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حا - 0( 
كلك عه 
امة : ( لحده 
7 2 7« )قرس سا عدت كمسب 


حَفُوَقُ الطب سحَفوةا حَفوظِة للمَعتَنى بالْكْتَابٌ 
الطبّحة الأولت 
1م ٠‏ ١٠.كم‏ 


ث ١‏ , إئ هوه 

مشهلة را رالدش ارال سرامي 
للطباعة وَالسّش روالوزيم شل .ها 

أسسسها نشيئ رصي سمه ره ١‏ درّهِ تَمالىسنة .11م 1441م 

بيروتت ‏ عئانك صرت :6هومرء١‏ هحافت :مك7" 

فاكس :1:4 لا 1111.. طلاعم .م نعطلا © عوعوطوقط ناتهلردء 


لك لكك ل نألتّالى: 
يريد لإلكترُوني «مه.انهسماهد©1000لهمهة 


كتاب البيوع زه 


كتاب البيوع 


مسألة : [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط] 

قال أبو جعفر : (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس 
لواح منهما فسحُه بعد ذلك» تَمَرّقا بأبدانهما عن مواطن البيع» أو لم 
يتفرقا)7" . 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالئ: « كيه ارت : مَنُوأ لا تأكُوا 
000 مه 1 0 
مْوالَك يَدْنَحكُم عم بالْبَطِلٍ إل 0 ١‏ 
فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة» والبيعٌ تجارة» فدل علئ 
نفي الخيار» وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقدء وجواز تصرفه 
فيه. 


م بره مه 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالئ: #ويكأنها أذ ذم ءامئُوأ وفوا يالْعقُودٍ 0 


وذلك عقداء فيلزم الوفاء به بظاهر الآية» وفي إثبات الخيار نفي للزوم 


.١ المائدة:‎ )9( 


5 كتاب البيوع 


راهنا قال لله تعالئ: لوَأشْهِدُكأإدا يفش 114, يدب الله تغالا 
إلى الإشهاد على العقد توثقة لهماء ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي 
معنئ التوثقة بالإشهاد, إِذْ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق» فلما كان في 
إثبات الخيار إبطال معن الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطأء وحكم 
الآية ثابتا. 

لوحا لج ارد الي قا امعد وام وان السو ويا 


بَقضه - و 
فل" يبعه حتى يقبضه 


ا ولو كان هناك خيارٌ للبيّع'" امتنع جوازرٌ 
تصرف المشتري فيه. 
الصاعان: صاع البَيّعء وصاع المشتري»”". 
فأباح بيعه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتِراق. 
ع 7 و 7 #ر إن 2 
ويدل عليه أيضا: قول النبى صاى الله عليه وسلم: «من باع نخلا 


.7857 البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - مع الفتح - 755/5 صحيح مسلم 1171/7. 

(9) البيّع لغة: هو البائع» وستتكرر هذه اللفظة بهذه الصورة كثيراً. 

(5) سنن ابن ماجه ١٠/7”‏ هلال سنن الدارقطني 8/7. سنن البيهقي 27١5/0‏ 
قال البيهقي: «هذا الحديث روي موصولاً من أوجه؛ إذا ضُمّ بعضها إلى بعض قَوِي)» 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر 717/7. 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية :١00/7‏ «وأخرجه البزار من حديث أبي 
هريرة بسند جيد)ء وحسّن إسناده ة في الفتح .70١/5‏ 


كتاب البيوع و١‏ 


مؤبراء فثمرثه للبيّع إلا أن يشترطه المبتاع» ومّن باع عبداً له مال» فماله 
للبيّع إلا أن يشترطه المبتاع)”"". 

فأزال ملك البيع عن الثمرة والمال بنفس العقد» وأوجبه للمشتري» 
ولو كان للبيّع خيارٌ: ما استّحق عليه ذلك بالعقد. 

ويه لقلية أبفيا : قول النبي صا الله عليه وسلم: «لا يجري ولد 
والدوتإلا أن جد كا فيشتريّه » فيعتقه)”"). 

تأحتقه عليه بقن" لتر ادف من قير شرط افخراقء- فدل عد انفاء 
لا 

ويدل عليه أيضاً: : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند 

شروطهم»” اروك وانحل متها فك عكذاعلن فيه التبازاك يلقن العقندة 
فواجب أن يملك به» وأن لا يَقِفَ على الافتراق. 

وكذلك إن شَرَط بنفس العقد بيعاً بتاتاً بلا خيار» كان بتاتاً بمضمون 


.117/9/7 صحيح مسلم‎ 14٠١/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .١1١58/7‏ 

() أخرجه البخاري معلقاً 4051/4» وأخرجه الترمذي في جامعه 50/7 
وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 7١/5‏ وسكت عنه» وأعرفه اعفن 
المستدرك 494/7» قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه. وكثير: ضعفه 
النسائي» ومشاه غيره. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 501/5: «كثير بن عبد الله: ضعفه الأكثرء لكن 
البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». اه وينظر التلخيص الحبير 
رفك 


/ كتاب البيوع 


الخبر» وليس نفي الخيار من الشروط الفاسدة فيفسده» وإذا انتفئ ثبوت 
الخيار في هذا الوجهء انتفئ بنفس العقد وإن لم يكن شَرَّط؛ لأن أحدا لم 


0 
س2٠.‎ 


يفرّق بينهما'"'» ولأن دخوله في العقد رضا بإيجاب الملك من غير خيار. 

* ومن جهة النظر: إن التكاح» والخلع» والعتق على مالء والكتابة 
متفق”"' علىئْ صحة وقوعها بالعقد من غير خيار» فوجب أن يكون البَيْعْ 
مثله» والمعنئ الجامع بينهما: أن العاقد راض بما تضمّنه عقده من إيجاب 
الملك من غير شرط خيار. 

وأيضاً: يَجمع بينهما بأنه عفد معاوضة لم يُشترط فيه خيار» فلا يبجب 
به خيار المجلس. 

وأيضاً: فلو وجب الخيار بالعقدء لما ص عقد الصرف؛ لأن شرط 
صحته وتمامه أن يفترقا عنه وليس بينهما شيء» كما رُوي عن النبي صلىئ 
ال لابروسد ديت ابن عور ا والاتي االورافم لسارو الوا واس 
به ما لم 3 تفترقا» وليسس كما شن +1. 


)١(‏ أي في حالة اشتراط البيع بتاتأء وحالة عدم هذا الشرطء لأن الدخول في 
العقد أصلاً هو رضا بإيجاب الملك من غير خيار» والله أعلم. 

(5) الإفصاح لابن هبيرة .5١9/1١‏ 

() سنن النسائي 78١/1‏ سئن الترمذي 055/7 وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ميماك بن حرب» وروي موقوفا على ابن عمر. اأه. سئن أبي داود 276٠/7‏ 
المستدرك 55/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه. وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم 
؛: وقد حسّن هذا الحديث السبكي في تكملته لمجموع النووي .١1١١/١١‏ 
تحفة المحتاج 77/7» وكذلك ابن الهمام في فتح القدير 2١57/7‏ أما ابن حجر 


كتاب البيوع 0 


فلو وجب الخيار لم يملك واحد منهما علئْ صاحبه بالعقدء 
وافتراقهما قبل تهام العلك ينْطل الصرف فلا يجوز أن يكوق الننيية الذئ 
يبطل به العقد قبل تمامه» هو الذي يصححه قبل تمامه. 

[الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس] 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا»”'". 

فإنه رواه ابن عباس» وحكيم بن حزام» وابن عمرء وأنس» وسمرة» 
وعبد الله بن عَمّرو عن النبي صلئ الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة» ليس في 
شيء منها ما يدل علئ خلاف قولناء بل فيها ما يدل علئ صحة مذهبنا. 

وذلك لأن قوله: «البيُعان بالخيار ما لم يتفرّقا»: إذا حول علئ حقيقته 
يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم إنما يستحقه فاعله 
فى حال الفعل» كما يقال: المتقابلان» والمتضاربان: يتناول ذلك حال 
تعلوما» ومط التعه وهال القعر» لك يتما ذلك إلا مجان : 

ويدل علئ ذلك: أنهما لو تَفَاسَحًا العقد بعد صحته» كانا متفاسخين 
على الحقيقة؛ ولا جائز أن يكونا متبايعين متفاسخين في حال واحدةٍ علئ 
النشفة-فدال ذلله علا أن القفياء ال الجم تدرسيا من اشكرنا 
متبايعين على الحقيقة» وإنما يقال: إنهما كانا متبايعين. 

ويصح أن يقال: هما متبايعان إذا دَخَلا في سَّؤْم البيع» كما روي عن 
فقد رجح وقفهء كما في الدراية 190/7٠ء‏ وقد توسع في الكلام عنه الزيلعي في 
نصب الراية 77/8 وابن حجر في التلخيص الحبير 78/7. 

.١١77/7 صحيح البخاري 777/4 صحيح مسلم‎ )١( 


ط كتاب البيوع 
لك وسلم أنه قال: «لا يبر يبيعن أحدكم على بيع اي 


مروع ف اقل عر وله مور الماك ولباب راي 

فعبّر تارة بلفظ البيع » وتارة بلفظ السسّوم» فدل علئ أن أحد اللفظين 
ينبىء عن معنىئ ادر 

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار» ونافع عن ابن عمر أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «كل بّعين فلا بَيُع بينهما حتئ يفترقاء إلا بيع 
الخبار». 

فنفئ وقوع البيع إلا بعد الافتراق» فَعَلِمْنَا أن مراده السسّوم؛ لأنهما إذا 
تعاقدا بتراضيهماء فالبيع واقع لا محالة» ووجوب الخيار لا ينفي وقوع 
البيع» ولا يسلبه اسمه. 

ألا ترئ إلى قوله: «إلا بيع الخيار»: أنه بيعا مع الخيارء فدل علئ أن 
قولّه: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»: إنما أراد به حال البيع» وهو السّؤم. 


[معنئ التفرق بين المتبايعين] 
والفرقة المذكورة في قوله: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»: عندنا علئ 
وجهين: 


)١(‏ صحيح البخاري 7/5هلاء صحيح مسلم ١١05/7‏ كلاهما بلفظ «لا يبع 
بعضكم...). 

(؟) صحيح البخاري 775/0ء صحيح مسلم ١١55/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ أن 
يستام الرجل علئ سوم أخيه». 

() صحيح البخاري 777/5 صحيح مسلم 1177/17 وقد جاء في الأصل: 
(نافع عن عمر)» والتصويب من كتب السنن. 


كتاب البيوع ا 1١١‏ 


جود اوها ذف الاأواقام وججون أذ نري دنه الخذواة: 

فمع آراد فرقة الأبدان: كان معناه أن كل واحد:من المتعاقدين إذا قال 
لصاحبه: قد بعنّك هذا العبد: فله قبوله في المجلس ما لم يفارقه. ولهنذا 
الرجوعٌ فيه قبل قبول الآخرء فإن افترقا قبل القبول» وتمام البيع» لم يكن 
له القبول» وانفسخ الإيجاب» وأفادَنًا بذلك أن هذا الخيار مقصور علئ 
اوملسو و 

وأما فرقة القول: فهي أنه إذا قال له: قد بعنّكَ هذا العبد: فله الرجوع فيه 
قبل قبول الآخرء فإن قبِلّه الآخرء فقد فارقه بالقول» فلا خيار له بعد ذلك. 

وأفاد به الفرْق بين البيع» وبين العتق علئ مال والخلع؛ لأنه لو قال 
لعبده: أنت حْرٌ علئ ألف درهم: كان للعبد القبول في المجلس» وليس 
للمولئ الرجوع فيه قبل قبول العبد. 

وقد يجوز أن يسمئ ذلك فرقة وإن لم يفترقا ار الك 


0 


الله تعالى : #وَمَالْقرَقَ أَدنَأوُوا الكت ب إِلَّام يمد مَاجََنْهمْ الْيرَةُ4 ”'2. ومعلومٌ 


أنه لم يرد تفرّق الأبدان. 

ويقول القائل: اجتمع القوم علئ كذاء وافترقوا علئ كذا: وهم حضورٌ 
في المجلس. 

ويدل علئ صحة تأويلنا: حديث ابن عَجْلآن عن عَمْرو بن شعيب 
هوا عن دوعق النين جنا اللا عليه ريت أنه قال: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق 


(0) البينة: ؟5. 


١‏ كتاب البيوع 
فطاحيه كشية أن يستقيله7. 

فقوله: «بالخيار ما لم يتفرقا»: معناه تفرّق الأقوال؛ لأنه لو أراد التفرق 
بعد البيع» لم يصح معه معنئ قوله: «خشية أن يستقيله»؛ لأن الاستقالة لا 
تكون إلا في بيع البتات الذي لا خيار فيهء لأن الاستقالة هي مسألته 
الإقالة» ووجوب الخياز لكل واحد متهماء ينافي ذلك» فتبَت أن قوله: 
«ما لم يتفرقا»: معناه تفرق القول. ْ 

ثم قال: «ولا يحل له أن يفارقه ببدنهء» خشية أن يندمء فيستقيله»: 
وليس ذلك على جهة التحريم» إنما هو على جهة الندب والحث على 
سماحة الأخلاق. 

وقد روي عن عمر أنه قال: «البيع صفقة» أو خيار»”"2 فنفئ'" 
وجوب الخيار» موقوع الصفقة» إلا مع الشرط. 

قال أبو جعفر في فرقة الأبدان نحو ما ذكرنا. 


)١(‏ أصل الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»» هو في الصحيحين» كما 
تقدم واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائي ,”51١/1/‏ وأبو داود 7/” "الا 
والترمذي 00٠7/7‏ وقال: حديث حسن. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة »١1717/1‏ مصنف عبد الرزاق 257/8 سنن البيهقي 
05”» وضعفه البيهقي وقال: قد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن 
عمرء وقد تكلم عن ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلئ 2771/8 والزيلعي في نصب 
الراية ‏ /"» وينظر الأم للشافعي 44/7 لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة عل أهل المدينة 5931/7 عن أثر عمر هذا بأنه معروف مشهور. وانظر إعلاء 
السنن 15/١14‏ فقد ذكر له عدة طرق» وناقش من تكلم في ضعفه» مرجحاً قبوله. 

() في الأصل: (فبقي). 


كتاب البيوع و 


* وقال : (إنما يجوز له القبول من صاحبه ما لم يكن أََدَ في عمل 
آخر» أو كلام آخر)ء وذلك أن الإيجاب يقتضي جواباً من الموجب له 
فإذا اشتغل عن الجواب» وأعرض عنه» فكانة قد 'فستكاء واختار تركه. 

مسألة : [مدة خيار الشرط] 


قال انق تعفن زول بجر اقفزاطا الخيا» في البَيْع أكثر من ثلاثة أيام 
في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد أكثر من ثلاثة أيام 
إذا كان إلى نهاية معلومة). 

وَجْه قول أبي حنيفة: «نهي النبي صا الله عليه وسلم عن بيع 
العَرّر)”''» والبيع على قو الشيان فته تعر 5 لأنه كدري هنا ادي 
يحصل له به: المبيع أو الثمن؟ فاقتضئ عمومّه بطلان البيع علئ شرط 
اجات اا الف محري الك وري عن ال 
(أنه نه جَعَلَ رجلاً بالخيار في كل بَيْع ية يشتريه ثلاثة أيام»””'» واتفقت الأمة'" 
على جوازه.ء خصصناه من عموم الخبر» وبقي ما عدا الثلاثة لمر ل قرا 
لفظ الخبر. 


.1١97/7 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجه 2784/7 المستدرك للحاكم 2757/7 ووافقه الذهبي على‎ 
25/5 نصب الراية‎ »١77/05 تصحيحهء سئن الدارقطنى 00/7. سئن البيهقى‎ 

التلخيص الحبير */51. 2 ْ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 777/5 في زيادات الباب ضيِمن الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدي الساري) ص4. 

(") بداية المجتهد .7١94/7‏ 


١‏ كتاب البيوع 


ولأبي يوسف ومحمد: أن الغرر فيما عدا الثلاثة كهو في الثلاثة» فلما 
جاز بشرط الثلاثة» جاز ما فوقها. 

ولأبي حنيفة: أن زيادة المدة في الخيار زيادة في الغررء ألا ترئ أن 
ارق قدا نلق لامع لف انض بقار لاطا ولم يجز أكثر منه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وعِدْق المشتري فيما فيه شَرْط الخيار للبيّع : باطل) 

وذلك لأن شط الخيار يمنع خروجه من ملكه؛ لأنه حين شَرط 
الخيار لنفسه» لم يَرْض بخروجه من ملكه إلا بعد بطلان الخيار» فلم يجز 
عِثْق المشتري فيهء لأنه غيرٌ مالك. 

: عن المشتري فيما له فيه الخيار جائز؛ لأنه قد خخَرّج من ملك البيع» 

اه وبقي موقوفاً لم يدخل في ملك المشتري عند أبي 
حنيفة » فإذا أعتقه فقد رضي بإدخاله في ملكهء فَتَفُذٌ عتقه فيه» وتم البيع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو في ملكه» فيجوز عتقه منه أيضاً. 

مسألة : [ضمان العبد المشترّئ إذا مات حال الخيار] 

قال : (وإن مات في يد المشتري فيما له فيه الخيار» كان عليه ثمنه للبيع). 

قال أحمد : يعني إذا لم يكن خيار البَيْع مشروطاً معه. وذلك لأنه 
لزمه البيع بموته. 

وإنما لزمه البَيْع؛ لأن العبد صار معيباً في آخر أجزاء حياته قبل 
الموت» ومتئ حَدَث به عيب في يد المشتري» بَطّل خيار المشتري؛ لأنه 
لا يمكنه رده معيباً علئ البيّع» وقد قبضه صحيحاًء فتم البَنّع فيه قبل 
الموت لما 


كتاب البيوع ١6‏ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن مات فى يد المشتري ما لبيّعه فيه الخيار: كان 
فلدعناة قن ١‏ 

وذلك لأنه مات على ملك البيّع» لما بِيَنَا من أن خيار البيع يُبقي 
الشيء علئ ملكه؛ وحصوله معيباً في آخر أجزاء حياته لا يبطل خيار 
الم آلا تري أنه لو حدث به عيب في يد المشتري: كان خيار البيّع باقياً 
في إجازته أو فسخهء فلما كان كذلك» ثم مات قبل بطلان خيار البيع» 
مات على ملك البيّع» وبطل البيع؛ الأنه لايصح تقل الملك فيه بعد 
الموت» زق قنفيه المتعدى معيموناء فيضمن قيمته ؛ لآن الكمن لا يلزم 
إلا مع صحة البيع. 

مسألة : [خيار الشرط لا يورث] 

قن اق سو رو لكان له رك 

وذلك لأن خيار الشرط حقّ [لا]”'' يملك بهء فأشبه خيار القبول» 
وأكيه ايف الوستة» آنا للموصن الشااقى نتيا قبل المجوك» ولا 
بعقل جذا الخان :إلا وارقمة للعلّة التي ذكرناها. 

وأيضاً: فإن الخيار مشروط للفسخ» لا للإجازة» ألا ترئ أن مضي المدة 
يوجب جواز البيع» فصار خيار الشرط بمنزلة إيجاب الإقالة» فلو قال: لقد 
أقلتك: ثم مات قبل أن يقبّلها: لم ينتقل الخيار إلىئ وارثهء كذلك ما وصفنا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وفي شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي /١‏ لوحة 
5 :"دولا يوجب الملك للمشتري قبل قبول.صاحية »ولا يكون مورونا»: 


15 كتاب البيوع 


وليس خيار الشرط بمنزلة خيار العيب؛ لأن خيار العيب يتعلق وجوبه 
بغوات جزء من المبيع» فله الخيار في استدراكه. ألا ترئ أن العبد لو مات 
في يده قبل الرد» رجع بأرش العيب» فلما كان خيار العيب قد يصير 
مالاء انتقل إل الورثةء وخيار الشرط ليس يمال» ولا يصير مالاء وكذلك 
خيار الرؤية» فلذلك افترقا. 


يم د ين ينا 


كتاب البيوع 7و١‏ 


باب الربا والصرف 

مسألة : [بيع الذهب بالذهب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيثل» 
وكذلك الفضة بالفضة» ويتقابضان قبل أن يفترقا). 

قال أحمد : وروئ تحريم التفاضل في الذهب بالذهب, والفضة 
بالفضة عن النبي ضلئ الله عليه وسلم:جماعة"©: حت صار وروده:من 
طريق التواتر الموجب للعلم. 

منهم أبو بكرء وعمرء وابن عمرء وعثمانء وعبّادة بن الصامت» 
وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وفضالة بن عي ورويّفع بن ثابت». 
وأنس بن مالك» وأبو بكرة» والبراء بن عازب. 

وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل فى الذهب بالذهب. والفضة 
بالفشية» ردأ فد وتروق دعن أجاف بن تبه أن الس مالعل 
وسلم قال: «لا ربا إلا في النّسيئة»”"2 تم لما توائرعتدة التقتيز عزن النبي 
صدى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الذهب بالذهبء والفسضة 
بالفضة. رَجَعْ إليهء وترك قولّه الأول””. 


.١1١١8/7 صحيح البخاري 2719/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 0 صحيح مسلم .17١18/7‏ 

(*) كما في مصنف عبد الرزاق 1117//8» سنن ابن ماجه 094/7/اء شرح معاني 
الآثار 58/4. الاء المستدرك للحاكم ”/47. سنن البيهقي 0787/8 لكن في 


قال جابر بن زيد: رَجَّع'' ابن عباس عن قوله في الصرف» وفي 
المتعة. 

وقال محمد بن سِيّْرين: أشهدٌ على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود 
00 

وخبر أسامة بن زيد عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة»: غير منافب للأخبار الأخرء لاحتمال كون مراده في الجنسين» 
تجو الذمن بالقضة #والقفية بالذهت: 

مسألة : [بيان علة الربا] 


قال أبو جعفر : (ويدخل الربا في كل مكيل وموزونء مأكولاً كان أو 
غير مأكول). 

قال أحمد : الربا اسم مُُجْمَلَ في الشرع» يتناول معاني مختلفة» فقد 
يكون الربا في التفاضل» إذا كان علىئ وَصّف,. وقد يكون في النسيئة» وقد 
يتناول ضرباً من الجهالة فيما في الذمة» فهو لفظ مجْمّل يجب استعمال 


مصنف عبد الرزاق ١١8/4‏ ذكر أثراً آخر أنه لم يرجعء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: 
اختّلِفَ في رجوعهء كما في الفتح 2787/5 ثم ذكر حديث الحاكم في المستدرك في 
رجوعهء مما يشعر بترجيحه قول الرجوع» وأيضا فإن رواية ابن ماجه عنه فيها تصريح 
تام برجوعه. 

)١(‏ في الأصل: (ترك)» وفي أحكام القرآن للجصاص 551/١‏ بلفظ (رجع)ء 
وهي أصح والله أعلم» وينظر في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة: فتح 
الباري .١77/9‏ 

(؟) ينظر حاشية (؟) في الصفحة السابقة. 


كتاب البيوع 14 


حكمه علئ حسب قيام الدلالة. 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم بأخبار مستفيضة شائعة” » 
النص علئ تحريم التفاضل في ستة أشياء بالذمعة الشف وار 
والشعير» والملح» والتمر. 

رواه عن النبي صل الله عليه وسلم عمرٌ بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

* واتفق الفقهاء”' علئ استعماله» ثم اختلفوا في العلة الموجبة 
لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف: 

فقال أصحابنا: علة تحريم البيع في ذلك زيادة كيل في جنس» ووزن 

وقال آخرون: العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في 
الخبر - ما عدا الذهب والفضة - كونه مقتاتا مدخرا في جنس. 

وقال أخروت؟ ماكول كفن تجسن" 

تفق الجمييع علئ اعتبار الجنس في إيجاب تحريم التفاضل, 
واختلفوا ذ في المعنى المضموم إليه علئ الوصف الذي قلمناء وأنا أذكر 
يعفر انا بون طاك مسي اعقاو اتبكية كا قد فيد العقوة وقد أعده 
بتصحيح اعتلالنا من طريق التَظر. 

فأَحَدٌ ما يُحْتَجّ به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


.151١١/7 صحيح البخاري 5///ا/71» وصحيح مسلم‎ )١( 
.١715/ 5 المغني لابن قدامة‎ )5( 


موسئ بن الحسن عن أبى عباد قال: حدثنا القعتبى قال: حدثنا سليمان بن 
اذل العلااز لمجي ٠":‏ بو سيد عاد الرحمن يقوف اسع بيد 
بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدّثاه «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار أمّره على حير فَقَدِم عليه 
بَتَمْرء فقال له النبي صائ الله عليه وسلم :ككل تمر بير هكذا؟ 

قال: لا والله يا رسول اللهء إِنَّا لنشتري الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن مِثْلاً بول 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»”". 

اي اد لك ا ا ا 00 
التفاضل في سائر الموزونات» إذ كان معلوماً أ نه لم ير بقوله : «وكذلك 
الميزان»: ما تُورَّن به الأشياءء وإنما أراد الموزونات» وإذا ثسَتْ ذلك فى 
الموزونات» كان المكيل مثلها؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. ْ 

وقد انتظم هذا الخبر أحكاما: 

أحدها: تحريم التفاضل في التمر بالتمر. 

والثاني: بيان حكمه صا الله عليه وسلم في الموزونات. 

والثالث: إباحة الجِيّلة في التوصّل إلى جواز البيع. 


)١(‏ في الأصل: (عبد الحميد)؛ والصواب عبد المجيدء كما هو في سند 
(؟) صحيح البخاري 2549/5 و*ا//اواء صحيح مسلم .17١19/7‏ 
(") المغني »١78/5‏ الإفصاح لابن هبيرة .517/1١‏ 


وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدري «أن رسول الله صا الله عليه 
وسلم دخل علئ بعض أهله فوجد عندهم تمر أجود من تمرهم»ء فقال: 
مِن أين هذا؟ 

فقالوا: أَبُدَلّنا صاعين بصاع» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا 
يصلح صاعان بصاعء ولا درهمان بدرهم)”". 

وقوله: «لا يصلح صاعان بصاع»: عموم في تحريم المكيلات 
متفاضلة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به. 

فإن قيل: هو راجع إلى التمر الذي خَرَجَ الكلام عليه. 

قيل له: لا يجوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة. 

ويدّل غليه أيضاً : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مروان الواسطي قال: حدثنا يحيئ بن زكريا حَيُويّه'"“ قال: حدثنا 
خلف بن خليفة عن أبي جَنَاب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الى اشعلة ول لجعو الدره الدرمفينة ولا الدفار 
بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخماف عليكم الرّمَاءء وهو 
الربا. 

فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله! الرجل يبيع الفَرسّ بالأفراس» 


(؟) في الأصل: (زكريا بن يحيئ حمويه)» والتصويب من تقريب التهذيب 
ص 5460 حيث إن لقب يحيى هو حيويه. 


” كتاب البيوع 
والبَحْتِيّة”'' بالإبل» قال: لابأس إذا كان يدا بيد»". 


فقوله صلئ الله عليه وسلم: «ولا الصاع بالصاعين»: ينتظم جميع 
المكيلات. 


م 


وهذا الحديث أيضاً يدل علا امتناع السسّلّم في الحيوان؛ لأنه حين 
سل عن بيع الفرّس بالأفراسء والبّخْيِبِّة بالإبل» أجازه علئ شَرْط أن 
يكون يدا بيد. 

* ويدل علئ أن اعتبار الكيل والوزن أولئْ من غيرهما: قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب وَدْناً بوزن» مِثْلاً بوثل» والبرٌ بالبر مِثْلاً 
بوثل » كيلاً بكيل»2. 


)١‏ البختية: هي الأنثئ من الجمال البّخت» والذكر: بُحْتي» وهي جمال طوال 
الأعناق» النهاية »٠١١/١‏ مختار الصحاح (بخت). 

(؟) الجزء الأول من الحديث رواه مسلم ١١١9/7”‏ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 
5 » وقال في مجمع الزوائد ٠١5/5‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
أبو جناب الكلبي» وهو مدلس ثقة. اه. وذكره ابن حبان في الثقات 2091/1 وفي 
تقريب التهذيب ص 084: أبو جناب يحيئ ابن أبي حيّة: ضعفوه لكثرة تدليسه اه. 
وقد اعتمد الشيخ أحمد شاكر ضعف أبي جناب» وحكم بضعف السندء ثم قال: 
وللحديث أصل» ثم ساق عدة أحاديث في ذلك» كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
.١1 15/4‏ 

(*) الجزء الأول من الحديث في صحيح البخاري 7374/5 صحيح مسلم 
5/7 ويبلفظ : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر 


كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيل» والتمر بالتمر...) رواه البيهقي في سنئه 


كتاب البيوع رف 


فأوجب استيفاء المماثلة في الموزون من جهة الوزن» وفي المكيل 
من جهة الكيل» فدل علئ كونهما عَلَّمَاً لتحريم التفاضل أولئ من 
فير هه 

* ويدل علئ ما ذكرنا من جهة التّظر: أنا لما اعتبرنا علل القايسين 
علئ الحد الذي بِيّنّاء وجدنا لعلّتنا تأثيراً في جواز البيع وفسادهء ألا ترئ 
أن وجود زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيع» وعدمها يوجب 
وار ولم نجد هذه المزية للقوت والادخارء ولا للأكل. 

ألا ترئ أن المأكولَيْن قد يتفاضلان في كونهما مأكولَيْن ثم لا يؤثر 
ذلك في جواز البيع ولا فسادهء وكذلك المقتاتان» فوجَب بذلك أن يكون 
اعتبار الكيل والوزن في تحريم البيع عند وجود التفاضل أولى. 

وإنما كان هذا الضرب من التأثير موجبَاً لترجيح الاعتلال» بن قِبَل أن 
العلل هي المعاني التي تتعلق بها الأحكام» فما كان لها تأثير فيهاء فهو 
أولئ بالاعتبار. 

فإن قيل: قد يتعلق الحكم بالأكل أيضاًء بدلالة أنه لو اشترئ حنطة» 
فوجدها عفْئّة فاسدة» كان له الخيار ذف في ارد لأجل نقصانها في باب 
الأآكل عما اقتضاه العقد. 

قيل له: لم يتعلق هذا الحكم بالأكل» وإنما تعلّق بنقصان قيمتها عما 
أوجبه له العقد» وإنما هو خيار العيب» وذلك حُكمٌ به جاز في سائر 
المبيعات: مأكولاً كان أو غير مأكول» آلا ترئ أن الغياب والعبيد». وتسائر 


)50 وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج / 00 إسناده جيد » وينظر: نصب 
الراية 5/5. 


غ9 كتاب البيوع 


المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه. فلم يكن للأكل تأثير فيه» ليس لغيره. 

وقد اتفق الجميع''' علئ أن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في 
وجوب تحريم البيع» لأجل وجود التفاضل. 

فصل : 

وقد احتج المخالف لنا بعموم ونظرء فأما العموم: فقوله تعالل: 9ك 
تَأكُلوا ليوأ 4" فانتظم جميع المأكولات. 

وبحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع الحنطة 
بالشعير إلا مثلا بمثل». وقال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم ينهئ 
عن بيع الطعام إلا مِثْلا بوثل» قال: قلت: إنه ليس مِثُله(”"» قال إني أخا 
أن ا 


1 


.١515/15 المغني‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١7١‏ 

(؟) أي ليس الشعير من جنس الحنطة حتئ يشترط تماثلهما في القَدْرء فكل 

(5) يضارع: أي يشابه الشعيرٌ الب فيَحْرم الربا والفضل فيه» كما في مجمع 
بحار الأنوار للفتنى ٠١/7‏ 5» وفى النهاية لابن الأثير 80/7 : «يشبه فعلك الرياء» قال 
محقق النهاية في حاشية 0: (في «الربا» والمثبت من الأصل واللسان ا.ه). قلت: 
وواضح تماماً أن الرياء هنا غير وارد» والصواب أن يُثبت: «الربا»» والله أعلم. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :٠١/٠١‏ معنئ يضارع: يشابه ويشارك. 
ومعناه: أخاف أن يكون في معنئ المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الربا. 

(5) صحيح مسلم 1715/7 


كتاب البيوع 0" 


وآما النظرء فهو أن كونه مأكولاً صفة لازمة للمأكولات» والكينل 
والوزن صفتان قد يفارقان المكيلات والموزونات مع وجود أعيانها؛ 
لأنهما يلزمانها بجريان العادة بالوزن والكيل. 

ومن جهة أخسرئ: إن علة الكيل والوزن مقصورة على بعض 
المنصوص دون بعضء وعلة الأكل تعم جميعه. 

والجواب : أن قوله تعالئ عار : ليس بعموم؛ لأنه 
مُجْمّلَ يحتاج إلئ بيان في استعمال حُكْيِه لِمَا ينا فيما سلف من أن الربا 
اسم يقع في الشرع علئ معان لم تتناولها اللغة قبل مجيء الشرعء فتحتاج 
أن ثبت أولاً أنه رباً» حتو' يتعلق به به حكم التحريم. 

فإن قيل: كيفما تصرَت الحال» فالحظر إنما يتناول المأكول. 

ل ل انها 

وأيقيا : قد 3 ثبتت الربا في المأكولات إذا كانت مكيلة أو موزونة» 
وق لعن فقد قضينا عهدة الآية. 

وأما حديث معمر بن عبد الله في نهي النبي صلئ الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام بالطعام» فإنه لفظ مخصوص في العُرْف» يتناول أشياء 
مخصوصة من المأكول دون جميعه. 

يدل على ذلك ما حَدَنْنا عن محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
خلثنا سعيق بق متصوو :وحدنا عق يوسفه ب يعقوت قال حدكا أحسيد 
بن عيسئ قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن 
أبا النضر حدنّه أن بُسمْر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله» وذكر 
الحديث إلئ أن قال: 


7373 كتاب البيوع 


سمعت رسول الله صلا الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مِثْلاً 
بوثل» وكا عاضا روطن الي 

وكما روئ أبو سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبيب 
والشعير» وكنا نُخْرِجٍ من كل ذلك صاعاً في صدقة الفطر»””. 

فإننا يكناول اللفظ ها كانوا ايشارفوته طعاما .اولس فز غادة جد سن 
الثافين سي ال 0 والأدوية المأكولة طعاماًٌ 7 

ألا ترئ أن سوق الصيادلة لا يسمئ سوق الطعام» وإنما يسمئ بذلك 
السوق التي تباع فيها الحنطة» فانصرف اللفظ إلى ما كان متعارفا معتادا 
منه . 

وأما قولهم: إن الأكل صفة لازمة للمأكول» فهو أَؤْلئ بكونه علة. 
فكلام فارغ لا معنئ تحته؛ لأن العلل قد تكون لازمة» وقد يضاف 
المعلول فيكون الحكم متعلّقاً بها إذا وأجدت؛ لأن العلة بعض أوصاف 
المعلول؛ ثم لا يبالئ إذا كان ذلك الوصف لازماً له لا يفارقه» أو قد 
يفارقه في حال» ويلزمه في أخرى. 

ألا ترئ أن السسّوْمَ عندنا جميعاً علة في وجوب الزكاة في الماشية» 
وهو قد يفارقهاء فلا تكون سائمة» والشدة علة في تحريم الخمر» وقد 


.١7١5/7” تقدم وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 776/7. 

(6) بفتح السين والقاف والمدء قيل: يونانية»ء وقيل: سريانية» كما في 
المصباح المنير (سقم)» وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن» ينظر تاج 
العروس (نقم): 


كتاب البيوع /17” 


يفارقهاء فتخرج من أن تكون خمرا. 

وَقل اعدبر تخالننا في في وكاة الحلي نح الامتعماك» وهو يفازق 
العين» فتكون تارة حليا للاستعمال» وتارة دراهم ودنانير. 

وعلتنا فيها كونُها ذهباً أو فضةء فهذه صفة لا تفارقهاء فيجب أن 
تكون أوكئ بالاعتبار من علة الاستعمال. 

ولا نعلم أحداً يقول: شرط العلة أن يكون وصفاً لازماً للأصل 
المعلول» بل لو قال قائل: الوصف الذي يفارق المعلول في حال» ويلزمه 
في أخرئ: أولئ بأن يكون علة مما لا يفارقه» كان قوله أشبه» وإن لم يكن 
واحد من القولين عندنا سديدا. 

وأما قولهم: إن علة الكيل مقصورة علئ بعض المنصوص» لتجوير 
التمرة بالتمرتين» وأن علتهم تَعُمُ جميع المنصوص: فلا معن له أيضاً؛ 
لأن المنصوص لا يحتاج في إثبات حكمه إلى علة» وإنما العلل يحتاج 
إليها لغير المنصوصء» ليقاس بها علئ المنصوصء فأما المنصوص عليه 
فمستغن بدخوله تحت النص عن الاعتلال له. 

وإجازتنا التمرة بالتمرتين» والبرة"'' بِالبرتين» فغير متعلق بشيء مما 
نحن فيه؛ لأنا إنما قصَرنا حُكُمه على ما وصفنا بما دل عليه فحوئ خطابه 
عليه الصلاة والسلام» وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «التمر بالتمر كيلا 

فلما شَرّط استيفاء المماثئلة من طريق الكيل» لم يدخل في حكم اللفظ 


)2000 الواحدة من القمحء وجمعها: 6 مختار الصحاح «(برر). 
(1) تقدم تخريجه. 


1 كتاب البيوع 


إلا ما يدخل تحت الكيل. 

ولدلالة الاتفاق”'' علئ أن التمر بالتمر لو تساويا في العددء وتفاضلا 
في الكيل: لم يجزء ولو تساويا في الكيل» وتفاضلا في العدد: جاز البيع؛ 
فدل علئ أن الاعتبار بالكيل دون غيره» فما لا يدخل تحت الكيل لم 
يدخل تحت الحكم. 

وقد عَمِلَْتْ هذه المسألة قديماء وَاستَوْقيْنا الكلامٌ فيها لأصحابنا 
وللمخالفين» فتَركُنا إعادته كراهة الإطالة. 

مسألة : 

قال : (ولا يجوز الخيار في الصرف). 

وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض» كما يمنع 
صحة الملك» وشَرْط صحة الصرف أن يفترقا عن قبض صحيحء فلما 
افترقا عن خيار» صارا كأنهما افترقا عن غير قبض. َّ 

ويدل عليه حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع'' فآخذ 
بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم» فسألت رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فقال لابأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء»”". 


.17"/4 المغني‎ )١( 
ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور» كما في التلخيص الحبير 75/7 نقلاً عن‎ )1( 
.59/7 النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ 


كتاب البيوع 6؟ 


وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لبّس20". 

وذلك يدل على بطلانه إذا افترقا مع خيار مشروط. 

مسألة : [القبض في بيع الربويات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساوياء ولا 
يفترقان إلا عن قبض.ء إلا أن يكونا بأعيانهماء فيجوز تفرّقهما قبل 
القبضء إلا الذهب والفضة.ء فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض). 

قال أحمد : أما إذا كان أحدهما دَيْناً» فإنما لم يح يجز أن يفترقا فيه عن 
غير قبض الديْن» من قبل أنه لا جود النّسَاء 0200 
وافتراقهما عنه وهو دَيْن» بمنزلة النّسَاء فيبطل العقد بالافتراق» كذلك 
سبيل كل ما لا يجوز شَرْطٌ الأجل فيه. 

ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء'”" فيما يدخل فيه الربا من هذه 
الأجناس. 

لاي ا ل ل لما روئ 
م 1 الأ الخار 6 

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض. 


)١(‏ لَبسْت الأمر: من باب ضَرّب: لَبّسأ أي خلطته؛ المصباح المنير (لبس)» 
والمراد أي ليس بينكما خَلْط في الأموال؛ ولا شيء بينكما. 

(5) مراتب الإجماع لابن حزم ص/80» بداية المجتهد .١55/7‏ 

(9) البخاري 2778/5 مسلم .1١554/7‏ 


5 كتاب البيوع 


وأيضاً: لا خلاف بين أهل العلم'" في جواز ترك القبض في الحنطة 
بالتمر إذا كانا بأعيانهماء والمعنئ فيه أنهما عينان ليسا من جنس الأثمان 
التي هي الذهب والفضة» وذلك موجود في الحنطة بالحنطة. 

فإن قيل: روي عن النبي صالئ الله عليه وسلم أنه قال: «الحنطة 
بالحنطة مِثْلاً بوثل» يدا بيد»”". 

قيل له: هذا لا يدل علئ وجوب القبض؛ لأنه أشار به إلئ حال 
العقد. 

والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: «لا تبيعوا 
الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد». وذكر الحديث,» ثم قال: «وبيعوا الحنطة 
انع كد عحو يا زر 

فإنما أشار إلىئْ حال العقد. 

وؤذل عليه افا :أذ اناه إتا نفيك الأساة ةوهو إننا ون نددا 
فى حال العقدء لا بالقبض» فدل أن قوله: «يدا بيد»: يتناول حال العقدء 
كأنه قال: ما في يد هذا بما في يد هذاء ومعناه: عيناً بعين» وأفاد بأنه متَعّْ 
التساء: 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذَكَرَ اليد باليد في الجنسَيْن المختلفيّن» ولا 
افك 1ن المز افده الك لك للق ف التستسى اراد إننا اريك تسبي 
المبيع في 'العقدء ومنّم النّسّاء. ْ 


)١(‏ في المغنو لابن قدامة ١7٠١/5‏ ذكر خلافاً بينهم حيث منهم مَن مَنّع. 
(0) مسلم .15١1١/7‏ 
() مسلم .11١١ 151١/8‏ 


كتاب البيوع ١‏ 


ويدل عليه: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه نهئ عن بيع 
الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد»”"2» ولا خلاف أنه لم يُردْ به يجاب القنبض 

فإن قبل إذا حَمَلَتَ قوله؛ قيدا بيد»: غلم" معتر' التعيين». بطلبت 
فائدته؛ لأنه قد قال: «عينا بعين» يدا بيد». 

قيل له: كرّره علئْ وجه التأكيد» قال: «مثلاً بوثل» ونا وول كوا 
بسواء). 

فإن قيل: قد أوجبت التقابض فى الصرف بقوله: «يدا بيد». 

قيل له: لم نوجبه بذلك». وإنما أوجبناه بقوله في حديث ابن عمر: ١ما‏ 
لم تتفرقا وبينكما شيء»» وفي بعض الألفاظ: «وبيتكما لَبْس)» فَمَتَعَ 
افتراقهما مع بقاء شيء من حقوق العقد. 

ألا ترئ أن الذهب والفضة لما كان من شَرْط بقاء العقد فيهما 
المجلس» لم يختلف فيهما حكم النوع الواحد» والنوعين المختلفين 
في وجوب التقابض في المجلس» وأن سائر المكيلاات والموزونات 
إذا اختلفت أجناسها: جاز ترك القبض فيهما فى المجلس إذا كانا 


(5) الفباتي لا الترمذي 078/7 وقال: حديث حسن صحيح» وسماع 
الحسن من سَمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» وأبو داود 2567/7 
الموطأ 250/7 قال ابن حجر في الفتح :5١19/5‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف في 
سماع الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وينظر التلخيص الحبير 
»٠١/*‏ وفي نيل الأوطار :!١7/60‏ «يتتهض للاحتجاج بمجموع طرقه». 


نض كتاب البيوع 


مسألة : [بيع المكيلات بحنسها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بَبّع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم 
يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن» والجنسء» فهذان الوصفان علة 
تحريم البيع عند وجود التفاضل. 

والنَّسَّاء يحرم بأحد هذين الوصفين: الكيل أو الوزن» أو الجنس» 
فالجنس بانفراده يحرم النَّسَاءء والمعنئ المضموم إليه في إيجاب تحريم 
التفاضل يحرم النَّسّاء علئ اختلاف الفقهاء فيه» فَمَنْ جَعَلّه كيلاً أو وزناً 
حرم النّسّاء بوجود ذلك منفردا عن الجنس. 

والأصل فيه قول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد»”". 

وفي بعض الألفاظ : «وإذا اختلف الصنفان»”". 

وقال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا التمر بالشعير . 
كن يدا ا 

فأجاز التفاضل لعدم الجنس» وحرم النَّسَّاء بوجود الكيل. 

وأما الجنس بانفراده» فإنما مَنَعَ النَّسَاء عندنا؛ لأنه أحد وَصْفي علة 


)١(‏ الترمذي 2051/7 وقال: حديث حسن صحيح.ء النسائي 7/17 , أبو 
داود +/5. 
() تقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب البيوع رذن 


تحريم التفاضل» فأشبه الكيل والوزن» والمعنئ الجامع بينهما ما وصفنا. 

فإن قيل: قد أجزت الدراهم في الموزونات نسّاء» مع وجود علتك 
الموجبّة لتحريم النّسَّاء. 

قيل له: لأن مِنْ أصلنا القول بتخصيص العلة» ولو قيدنا العلة في 
الأصل» بأن قلنا: إن علة تحريم النّسّاء وجود أحد صنفي علة تحريم 
التفاضل في جنس ما يتعين» لم نحتج إلىْ تخصيص؛ لأن الدراهم 
والدنانير مما لا تتعين عندناء وسائر الأشياء تتعين» فالعلة مستمرة علئ 
أصلنا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مِثْلا بمشل»”" 
ولم يفرق بين الأنواع المختلفة منه. 

وقال فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة: «أكُلّ تمر خَيْير هكذا؟ قال: 
لاء إنما نأخذ من هذا الصاع ا 1 والصاعين بالثلاثة من الجمع”"» 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن بع هذاء اشر بثمنه 


2 7 
ع 


.17١١/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط» كما في فتح الباري »1٠٠/5‏ 
وفي النهاية 7947/١‏ «تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه» وما يخلط إلا 
لرداءته».اه. 


3 كتاب البيوع 


فأبان أن اختلاف أنواعه لا يُبيح التفاضل فيه؛ لأن الجمُْع هو الأنواع 
الميتتلقة نه :وكذلك الحتظة كنا وصضعنا: 

مسألة : 

(ولحوم الضأن والماعز جنس واحد). 

لأن اختلافهما كاختلاف أنواع التمر» ألا ترئ أنهما من جنس واحد 
في الصدقات» وكذلك البقر والجواميس. 
قال : (والخنطة والشعير جتسان). 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم» يدا 
ان 
مسألة : [بيع الحيوان باللحم] 
قال أبو جعفر : (ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه» من غير 
اعتبار اللحم في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا يجوز إلا أن 
يُعْلّم أن في الحيوان المبيع من اللحم أقل من اللحم الذي اشترئ به). 

لأبي حنيفة: أن اعتبار لحم الحيوان في حال حياته ساقط؛ لأنه لو 
عر لما صحّ العقد رأسأء لأنه لا يحل إلا بالذكاة» ألا ترئ أن ما بان منه 
قبل الذكاة فهو ميتة» فلما جاز البيع إذا كان أقل» دل على سقوط اعتباره 
في حال الحياة. 

وأما ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئْ عن بيع اللحم 


بيد 


كتاب البيوع 8 


بلجيو 100+ فوحية إذا كان خوانا مدتوجا بلغي » لكنه هن نسكه حيو انا 
بعد الذبح» كما يقول القائل: أَكَلّنا من الحيوان كذا. 

والفرق بينه وبين جواز بيع الزيت بالزيتون» علئا الاعتبار أن 
الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة علئ الذكاة» فلذلك جاز 
اعتباره. 

* وجَعَلّه محمد بمنزلة الزيت بالزيتون» والشاة بالصوفء وذَهَبّ 
أيضاً إل ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

مسألة : [بيع الزيت بالزيتون] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يُعْلّم أن الزيت 
أكثر مما في الزيتون من الزيت). 

وذلك لأن هناك زيتاً معقوداً عليه» فوجب اعتبار ما في الزيتون منه. 

والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما روي عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه انهى عن بيع اللحم بالحيؤان)'" وقد قامت الدلالة على أن 
المرادَ الحيوانٌ المذبوح» وقد تقدم بيان ذلك» فصار أصلاً في الزيت 
بالزيتون ونظائره. 

والمعنئ فيه: اعتبار المساواة» فإذا كان الزيت أكثرّء صار الزيت الذي 

في الزيتون بمثله من الزيت» وَالفَعمل بالق 


(©) «الثقْل: مثل قَفْلء حثالة الشيءء وهو الثخين الذي يبقئ أسفل الصافي»» 


55 كتاب البيوع 


فإن قبل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه على 
قيمة الزيت الذي في الزيتون وعلئ الثفل» وما وقعت القسمة فيه على 
القيمة لم تحصل فيه المساواة بيقين » فلا يجوز إذا كانت هذه القسمة التى 

كَرَجل الدع خنطة وشغيرا فريك أو غترة سمه علا فق الحملة 

قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد علئ الوجه الذي ذكرت» مالم 
يؤدُ إلئ فساد العقدء فأما إذا أدئ إلئا فسادهء فإنه لا يجوز اعتبارهاء 
وذلك لأن دخولهما فى العقد تل منييا ا تشحيع فمتئ وجدنا له 
وجها فى الضحة حَمَلاء عليه 

وأيضاً: فإن سائر المكيلات والموزونات إذا لاقو جنسه» فإنما تكون 
قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرعء إذ لا يجوز بيعه بأكثر 
مله وهما دخلا في العقد علئ حكم الشرع. فرحني أن يكنون سيرلا 
عليه. ش 

وما روي عن فضالة بن عبيد في بيع القلادة”" التي كان فيها ذهب 
وخرز بذهبء فسأل النبي صائ الله عليه وسلم فقال: «لا تَبِعْها حتئ 
م 6 نا 

فإن وجهه عندنا: أنه لم يُعْلَم أن الذهب الذي أعطئ أقل أو أكثر مما 


كما في المصباح المنير (ثفل). 
)١(‏ بالكسرء ما جعل في العنق» كما في تاج العروس (قلد). 


(5) مسلم 1711”/7. 


كتاب البيوع خن 
فيهاء فلذلك نهئ عنه. 

ويدل عليه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً 1 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حَنّش الصنعاني عن فضالة بن 
عبيد قال: «اشتريت يوم خَيّبر قِلادة باثني عشر دينارا ذهبا وخّرزاء 
نفصّلتُهاء فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارء فذكرت ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال: لا تباع حتئ تفصل)”". 

فإنما نهئ عن بيعه حتئ يفصل . للمعنىئ الذي ذكرنا. 

مسألة : [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن] 

قال أبو جعفر : (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن» كبيع الشاة 

قال أحمد : قول أبى جعفر: إن ذلك على الخلاف”": غلطء لا 
خلاف بين أصحابنا فى أن ذلك إنما يجوز عل الاعتبارء وهو أن يكون 
اللبن الذي يعطئ أكثر من اللبن الذي في الضرع. 

وكذلك بيعها بصوف». وعلئ ظهرها صوف». ولا خلاف بينهم في 

(5) مسلم 1511/7. 

(") ومثل هذا قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي /١‏ لوحة/ /١١١‏ أ 
بعد أن ذكر قول الطحاوي أنه على الخلاف». قال: «وذلك غير سديدء والصواب ما 
ذكرنا علئ الاتفاق». 


8 كتاب البيوع 


جوازه على الاعتبار. 

والفرق بينهما علئ مذهب أبي حنيفة ما بِينا. 

مسألة : [بيع الرطّب بالتمر] 

قال أبو جعفر : (لابأس ببيع الرّطب بالتمرء يدا بيد» مِثْلاً بيثل» في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز متفاضلاً في قولهم جميعاً). 

لأبي حنيقة: أن الرطب والتمر لا يخلو مِن أن يكون جنساً واحداًء أو 
جنسين مختلفين» فإن كانا جنساً واحداً: جازء لقوله عليه الصلاة والسلام 
«التمر بالتمر مِثْلاً بوثل»”". 

وإن كانا جنسين: فهو أجوزء لقوله صا الله عليه وسلم: «وإذا 
اختلف النوعان» فبيعوا كيف شئتم» يدا بيد»”". 

وأيضاً: فقد اتفقوا”'' على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق» لوجود 
المساواة في الحال» فكذلك الرطب بالتمر. 

وأما حديث زيد بن عيّاش”*' عن سعد عن النبي صل الله عليه وسلم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1؟) تقدم تخريجه. 

(9) مراتب الإجماع ص/85 حيث ذكر الاتفاق علئ أن أصناف التمر كلها نوع 
واحد. 

(4) في الأصل (ابن أبي عياش»» والتصويب من كتب السئن» وهو زيد بن 
عياش » يقال له أبو عياش » 5-7 التهذيب .)5١1515(‏ 


كتاب البيوع 74 


في «النهي عن بيع الرطب بالتمر»”""» فإن زيداً أبا عياش مجهولء لا 
يُدْرَئ من هو'"» ولم يرد هذا الحديث إلا من هذه الطريق. 

وهو مع ذلك مضطرب المتن؛ لأنه روي في بعض ألفاظه: «أيَنْقص 
الرطب إذا جَف؟». 


وفي بعضها: «أنه نهئ عن ذلك نسيئة»”". 


ولو سَلِم كان معنأه : متفاضلا. 


فإن قيل ”1 : روي في بعض ألفاظه: «أيتقص الرطب إذا جف؟»: تقريرٌ 
علئ العلة الموجبة لفساد البيع. 


01/7 سئن النسائي 7748/17» سنن أبي داود 5054/7» سنن الترمذي‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح» سنن ابن ماجه 7/١5ا» المستدرك للحاكم ات‎ 
.575/5 ووافقه الذهبي علىئْ تصحيحه. الموطأ‎ 

(؟) وقد قال بجهالة زيد هذا الإمامٌ أبو حنيفة» وابن حزم وغيرهماء كما في 
التهذيب لابن حجر “/47» وقال الحاكم في مستدركه 8/7" عند ذكره هذا 
الحديث: «لم يخرجاه - يعني الشيخان - لِما حَشِيًا من جهالة زيد».اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي 7905/0 عن الطبري في تهذيب الآثار: بأن 
زيداً انفرد به» وهو غير معروف في تقل العلم.اه» في حين أن الحافظ ابن حجر في 
التهذيب 2477/7 وكذلك في التلخيص الحبير 1/7 بِيّن أنه غير مجهول» وحكم 
عليه في التقريب )75١01(‏ أنه صدوق» وقد تكلم عن هذا الحديث بتوسع الزيلعي في 
نصب الراية ٠4٠/5‏ وكذلك صاحب إعلاء السنن .735737-119/1١5‏ 

(') شرح معاني الآثار 7/5» سنن البيهقي 1915/0. 

(5) ينظر فتح القدير .١58/5‏ 
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أحدهما: أنه قد ذكر فيه: «نّساء»"'"» وليست علة تحريم النّساء فيه 
حدوث النقصان في الثاني. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق» مع 
جوازه عند الجميع» فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال. 

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيق» فهو أن نقصان أحدهما عن 
الآخر موجود في الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخرء 

وأما الرطب والتمرء فهما متساويان في الحال» وإنما يحدث النقصان 
في الرطب بعد الجفاف بذهاب بعض أجزائه باليبوسة» كما يحدث في 
التمر الحديث بمرور الأوقات عليه. 

مسألة : [لا يرد المبيع بالعيب إذا أدئ الرد إلئْ تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الرجل عبدَيّن» فلم يقبضهماء أو قبض 
أحدهماء ولم يقبض الآخرء حتئ وجد بأحدهما عيباء فهو بالخيار: إن 
شاء أخذهما جميعاء وإن شاء ردّهما جميعاء ليس له غير ذلك» وإن كان 
قبَضَّهماء ثم عَلِمَّ بالعيب» رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من 
القمق): 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنه ليس لأحجد من المتبايعيّن تفريق 
الصفقة علىئ صاحبه في الآثمان» وله تفريق الصفقة عليه في الفسخ». 
والدليل علئ صحة هذا الأصل: أن رجلاً لو قال لرجل: قد بعبّك هذَيْن 
العبدَيّن بألف درهم, أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن يَقبَل 


)١(‏ كما هو عند أبى داود 2504/7 وسكت عنه. 


كتاب البيوع ١‏ 3 


البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريقَ الصفقة عليه في الأثمان» 
ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبض» فلذلك لم يجيزوا له تفريق 
الصفقة فيهما. 

وعلئ هذا الأصل قالوا: إذا اشترئ عبدَيْن علئ أنه بالخيار ثلاثاً 
فيهماء وقَبَضهماء أو لم يقبضهماء لم يكن له ردٌ أحدهما ذو الاح 
لآن شرط الخيار يمنع تمام الصفقة» وإن كانا مقبوضين جميعا. 

وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لآن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره» لثلا يلزم نفسه مجهولا. 

وأما إذا قبضهماء ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقة» فله أن يرد 
أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ.ء لا في 
الآأثمانء وذلك جائز بلا خلاف. 

مسألة : [العيب في ثمن الصرف] 

قال: (وإذا وَجَّدَ في ثمن الصرف درهماً زائفاً بعد الافتراق» فإنه 
يستبدله ما بينه وبين النصف. ولا يفارقه إذا ردّه حتئ يقبض البدل. 

فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن ردّه في قول أبي 


محنرقة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي 
رده فيه ولو وجدها كلها زيوفاً). 

قال أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان: 

إحداهما: أنه ينتتقض الصرف في النصف» ولا ينتقص في أقل منه. 


والقياس عنده أنه ينتقض فى القليل والكثير إذا رده ولا يصح له أَخذ 
يدل وذلك لأن ردّه يوجب تقض القبض في المردود» وإغادة الديّن 
الذي كان فى العقد. ولا يصح إعادته دَيْنا بعقد صرف قد حصل عنه 
افتراق» إذ كان الافتراق موجبًاً لبطلانه لو كان الدَيّْن باقياً. 

واستحسن ذ في القليل فأجازه. ترك القياس فيه» كما جاز أن يتجاوز 
بالزيوف عن 5 نون لسرن رقو القد عل الجاد. 

ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة» فسقط حكمه لأجل قِلَته 
وصار الحكم فيه للأكثرء ولم يكن بمنزلة من أخذ عن ثمن الصرف غيرة» 
فكذلك ما وصفنا. 

وهذه علة للرواية التي أجاز فيها أقل من النصفء ولم يُجز النصف» 

ع 4 آ 

ل 
بحسابه » وكذلك إذا وجد بعضها توق" بع الفرقة) 


)١(‏ لم يذكر الجصاص في هذا النص الرواية الثالثة التي أشار لها هناء وقد 
ذكرها الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 21١77‏ وهي: (أنه ينتقض إذا كان أكثر من 
الثلث)» وعلئ هذا: فالرواية الأول: ينتقض إذا كان أكثر من النصف» والثانية: 
ينتقض في النصف فما فوقه» والثالثة: ينتقض في أكثر من الثلث. 

(5) السَتّوق: بفتح السين وضمهاء مشددة التاء» فارسي معرب» وهو على 
صورة الدراهم» وليس له حكمهاء إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل 
من الفضة لا يخلص» والحاصل: أن الستوقة ما يغلب غشه على فضته» كما في طَلِبَة 
الطلبّة للنسفى ص .٠١9‏ 


كتاب البيوع 2 


قال انعط 4 بالكل قن قاذ يدم ناسعد تكن الشتوفة أنه 
ليس بعضهء فهو بمنزلة مّن تصرّف في ثمن الصرف قبل القبض» فلا 
يجور. 

والأصل فيه: أن كل ما أخِذ علينا تعجيله في مجلس العقدء فإنه لا 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» مثل ثمن الصرف» ورأس مال السلم. 

* وأما قوله: «إنه يصير شريكاً في الدينار الذي قبضه بيّع الدراهم»: 
فإن فتمهدا قد أطلق تعر ذلك فن كتاب الضرفت”ووعنناء: أنه يشتاركه 
في دينار» إن شاد كان ذلك لفيا لوزن عاد غير 

ولا يستحق بيّع الدينار بانتتقاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: 
أن رجلاً لو اشترئ عبداً بألف درهم» وقبض البيّع الدراهم» ثم مات العبد 
قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم» وكان للبيّع أن يعطيه 
غيرهاء وذلك لأنها لم تملك بالعقد» وإنما ملكت بالقبض» وما لم يملك 
بالعقد. لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد. 


م ا نا 


)١(‏ أي من كتاب الأصل لمحمد.» والله أعلم. 


2 كتاب البيوع 


باب العريّة 


مسألة : [بيع العرايا] 

قال: (والعريّة أن يُمْرِيَ الرجل الرجل ثَمَرَ نخلته» فلا يَجُدَها المغرئ 
حتى يبدو للمعري أن يمنعه منهاء ويعوّضه منها خَرْصّها تمرأء ويقبل ذلك 
منه المَعْرَئْ» فيطيب ذلك للمُعري والمعرئ» ويخرج المَمْرِي بذلك من 
حكم من وعد وعداً ثم أخلفه. ويخرج المعرئ من حكم من أخذ عوضاً 
عن شيء لم يكن مَلَكه). 

قال أبو بكر أحمد : العرية عندهم هي الهبة» وذلك لأنها مشتقة مسن 
العارية» والعارية إنما هي تمليك المنافع بغير بدل» فكان اسم العرية بالهبة 
أولئ منه بالبيع الذي هو تمليكٌ ببدل. 

يدل عليه قول الشاغر يَف تخلة : 
جََةَ ولكن عرايا في السنين الجوائه() 


3 


بويت عت سياء ولاو 


)١(‏ عزاه ابن منظور في لسان العرب (رجب) (سنة) (عرا) لشاعر الأنصار سويد 
بن الصامت» وهو يصف نخله بالجودة» وأنه ليس فيه سنهاءء والسنهاء التي أصابتها 
السنة المجدبة» وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر. 

ونخلة رجبية: بي تحتها رجبة» وهي أن تُعمّد النخلة الكريمة إذا خيف 
عليها أن تقع لطولهاء وكثرة حَمُلهاء ببناء من حجارة ترجّب بها أي تعمّد به 
والعرية هي التي يوهب ثمرهاء والجوائح السنون الشداد التي تجيح المال.اه نقلا 


كتاب البيوع 0 3 


يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم «إذا خَرَصتُم فدعوا النث 
أو الربع» فإن في المال: العريّة والوصية»""". 

«وروئ ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صاى الله عليه 
وسلم أَمَرَ أن لا ُخْرّص الثمار العرايا»”". 

والعرايا: أن يُمنح الرجل من حائطه رجلاً نخلات» ثم يبتاعها الذي 
مَتَحها من الممنوح بخَرْصها كيلا. 

وليس يمتنع إطلاق لفظ الببع عليه وإن كان المشتري مالكاً للثمرة قبل 
تسليمها إلى الموهوب لهء كقول الله تعالئ: #إنَّ أله أشَكر مرب الْمُؤْمييرت 


عن اللسان (رجب) (سنة). 

وقال الباجي في المنتقئ 777/54 في شرح هذا البيت: «يمدح نفسه بالجودء 
ويقول: إن نخلة ليست بسنهاء» ولا رجبية» يريد ليست يبنئ عليهاء ولكن عرايا في 
السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشتد الزمان» وقلَّت الثمارء وهَبَّها 
حينئذ وجَعَل ثمرتها 530107 

)١(‏ سئن النسائي 0» سنن الترمذي 00/7 سنن أبي داود 908/7؟- 
48» المستدرك لحاكم 507/١‏ » ووافقه الذهبي على تصحيحه. وقال الحاكم: وله 
شاهد بإسناد متفق علئْ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به اه. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه (موارد الظمآن) ص/5 ٠١‏ (7248). وينظر التلخيص الحبير .١77/5‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق »١77/5‏ مصنف ابن أبي شيبة ١95/7‏ وقد جاء النص 
فيه محرفاًء الأموال لابن زنجويه 1١17/4/7‏ » سئن البيهقي 177/5 قال: وهو مرسل» 


وقد روي فيه حديث موصول. 


6 كتاب البيوع 


سس وأتوك يأك تراج ند 4"'. وهي كلها لله قبل الشراء وبعده. 
وقال: © أُوْلتيِكَ الَذِنَأَشْكرَوأ الصَّكَمدَالْوُدَئ 24". 
ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين» ولا أكثر من ذلك 
بخَرْصها تمر إذا كان البيّع مالكاً للثمرة. 
المزابنة» وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا»””. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمرء مِثْلاً بول كيلاً بكيل». 
ولاتفاق الجميع”' على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض 
إلا مكايلة. 
ولاتفاق, المسلمين”" أيضاً علئ امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير 
بخَرْصها تمراً. 


فإن قيل: روئ زيد بن ثابت» ورافع بن خَددِيج» وجابر» وأنس» وأبو 
هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ب 00 


.١١١ من سورة التوبة» آية رقم/‎ )١( 

.١5 البقرة:‎ )( 

(9) صحيح البخاري ؟ //الا!» صحيح مسلم .11١59/7‏ 
(5) تقدم. 

(5) المغني 177/5. 

() المغني 1717-17/5. 


(0) صحيح البخاري اا صحيح مسلم .1١0/١/7‏ 


كتاب البيوع /و5 


؟ 206 5 00 لق 
وقال انو سورك اقشاندون حمية ارسق" 5 


قبل له الغرية ماوفستفكا يق الينةء زان ولا عليدانن عند ن المسالة: 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «نهئ عن المزابنة». 

وقال زيد بن ثابت: «ورخّص رسول الله صا الله عليه وسلم في 
النخلة والنخلتين» يوهبان للرجل» فيبيعهما بخَرْصهما تمرأ»"”". 

فإن قيل: فما فائدة الرخصة علئ ما تأوّلت» والثمرة ملك الواهب بعد 
لم يملكها الموهوب له. 

قيل له: لولا خبر الرخصة فيهء لمبَعْناه من ذلك» لما فيه من إخلاف 
الوعد. 

ولم يكن نبيح أيضاً للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملك بعدء 
فأفادنا الخبر جواز ذلك. 

وأيضاً: فلو كان خبر العرية وارداً علئ الوجه الذي ادّعيتموه من جواز 
عقد الشراء علئ ثمرةٍ بخَرْصها تمراء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله 
صل الله عليه وسلم «التمر بالتمرء مِثْلاً بيمْل»: أولئ بالاستعمال منه؛ 
لأنه متّفق علئ استعماله» وخبر العرية مختلف فى استعماله على الوجه 
الذي ذهب إليه الجخالف» ومع رتسي وف كن الويف كعان 


)١(‏ الوسئق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» كما في المغرب 
#5 وهو يعادل 5,797 غرام عند الحنفية» وعند بقية الفقهاء 7,110 غرام» 
وينظر الإيضاح والتبيان لابن الرّفعة ص 017. 

(؟) صحيح مسلم .١١17١/7‏ 


14 كتاب البيوع 
الخير التق عله قاضبا غلا الاعره رقن يي ذلك فيما سلكت 

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وهها يواقق الخبر الآخرء حملناه عليه» 
واستعملناهماء ومخالفنا لا يجيز بيع العريّة إذا كان مُحَاطاً على النخلة 
والنخلتين» وإنما يجيزه إذا كانت فيما بين نخل لغيره» من غير أن يكون 
عليها حائط. 

والخبر لم يفرّق بين ذلك» فكان الحائط الذي بينهما حينئذ يكون 
مانعاً من البيع» والحائط لا تأثير له في ذلك. 


د م ل ا 


كتاب البيوع 8 


باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 


مسألة : [بيع الشجر وعليه ثمر] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع نخلاً أو شجراً فيها ثمرٌ قد بَّدَا: فالثمر 
للبيّع ٠‏ ويقطعه من شجر المشتري» سواء أَبّره أو لم يؤبره). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ باع نخلاً 
را فثمرته للبيّع إلا أن يشترط المبتاع»'") 

أفادنا بذلك أن كل ما كان لقَطْعِه نهاية في العادة: فغير داخل في شراء 
الأصل, إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض. 

وإنما استوئ حكم المؤبّر وغير المؤبّر» لوجود المعنىئ الذي مِن أجله 
لم يدخل المؤبّر منه في العقد» وهو أن لقَطعه نهاية» وتخصيص النبي 
ماخ نهلك ردك لجرو لا يرعطب أن بكرن اشح متصبور ا عل لأن 
ذِكرَ التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قَطْع في ثمر حتى يؤويه 
الجر ين”0”©» ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنئ فيه 


)١(‏ تقدم. 

(؟) موضع تجفيف التمر. النهاية .7571"/١‏ 

() سئن النسائي 4 سنن أبي داود 0000/5 6”75/7 سنن الترمذي 
285/7 وقال: حديث حسنء المستدرك 58١/54‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 


006 كتاب البيوع 
الإحرازء وبلوغ حال الاستحكام. 

ويؤمر البيّع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتريء» بمنزلة مّن باع داراً 
له فيها متاع» فيؤمر برفع المتاع ونقله. 

مسألة : [بيع الثمر دون الشجر] 

قال: (وإن اشترئ الثمرة دون الأصل: جازء وعلئ المشتري أن 
د ا أم لم تؤبّر). 

قال أحمد : لا خلاف بين الفقهاء'”" في جواز شرائها إذا شَرط 
قطعها. 

ولا خلاف”" في فساده إذا شَرط التَّرّك قبل بُلدُوٌ صلاحها. 

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعهاء ولا تَركها: 

فأجازه أصحابناء وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَن باع نخلا مؤيّراً: فثمرته للبيّع إلا أن يشترط المبتاع)”؟. 

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق» مِن غير شرط القطع. 


سنن ابن ماجه 2855/7 وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 7707”/7. 

)١(‏ «الجدً: في الأصل: القطع» ومنه جد النخل: صرمهء أي قطع ثمره جداداً» 
كما في المغرب ١75/١‏ (جدد)ء وفيه أيضا ١40/١‏ (جزز) «الجداد خاص في 
النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر). 

.5١7/ 4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة .7١7/5‏ 

(8) تقدم. 


كتاب البيوع َ 6١‏ 


وأيضاً: فإن العقد يوجب التسليم في الحال» ولا فرق بين شَرْط القطع 
وبين الدخول في عقدٍ يوجب قطعهء ألا ترئ أنه لا فرق بين أن يبيع 
العبد» ويشترط تسليمّه للمشتري» وبين أن يبيعه ويسكت عن شرط 
التسليم» إذ كان العقد يوجبه. 

وإنما يبطل العقد إذا رط الترك؛ لأنه نفئ موجب العقدء إذ كان 
العقد يوجب قطعّه» كمّن باع عبداء وشَرَط أن لا يسلمه شهراء فيفسد 
العقدء لنفيه بالشرط ما يوجب العقد من التسليم. 

قال أبو جعفر : (فإن اشترط في البيع تركها إلئ جَدَادِها: فإن أبا حنيفة 
وأبا يوسف قالا: البيع علئ ذلك فاسد). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه نفئ التسليم الموجب بالعقد بالشرط»ء 

3 9 
كشررطه أن لا يسلم العبد إل شهر. 

* (وقال محمد: إن كان قد بدا صلاحها: جاز البيع والشرط)؛ 
ا ال ل ل لا 
فيجوز البيع والشرط» لجريان العادة بجواز مثلهء كذلك الثمرة إذا بدا 
صلاحها: جاز شرط الترك فيها للعادة» ولأنها لا يحدث فيها بالترك أجزاء 
معدومة في الحال. 

والفصل بينهما علئ مذهب أبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز شرط 
الحذو والتشريك في شراء النعلء, إلا أنه تَرَكَ القياس فيهء لجريان 


)١(‏ حذا النعل حذواً: قدّرها وقطعها. القاموس المحيط (حذو). 
(؟) أي جعل لها ثيراكاًء وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. لسان 
العرب (شرك). 


,0 كتاب البيوع 
العادة بمثله في السلف. مع ترك الفقهاء النكير على فاعله.ء فصار 
إجماعاً من السلف. ولم نجد مثلّه في شط ترك الثمرة» فحَمَلَ أمرها 
على القياس. 

مسألة : [بيع الشمرة مع جهالة قَدْرها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعاً منها). 

وذلك لأنه مجهول. كأنه اشترئ بعض الثمرة» ولم يبيّن مقداره. 

قال : (ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها). 

وذلك لأنه معلوم» كبيع ربع العبد» ونصفه. 

مسألة : [هلاك الثمرة بعد القبض] 

قال أبو جعفر : (وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري» فهو من 
مال المشتري). 

لأنها قد صارت في ضمانه» وخرجت من ضمان البيّع. كمن اشترئ 
طعاماً أو ثياباً» وقبضهاء فتهلك من ماله إذا هلكت. 

مسألة : [هلاك الثمرة قبل القبض] 

قال: (وما هلك قبل القبض: فهو من مال البيّع؛ فإن هلك بعضه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء 
ترك). 

قال أحمد : صحة بقاء العقد عندنا موقوفة علئْ سلامة القبض» 
والأصل فيه: أن الله تعالئ لما حرم الرباء أبطل منه ما لم يكن مقبوضاًء 
ولم يتعقب منه ما كان مقبوضاً بالفسخ » فدل علىئ أن مِن شّرط بقاء 


كتاب البيوع وه 


العقد: سلامة القبض» 7 ا لم رلك 
الثمرة قبل 7 00 

وقال: «أرأيت إن 53 الله الثمرة بم يستحل أحذكم مال أخيه»”" 

فأخبر أن البيّع لا يسة يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري. 

ودلا عن ويدعلية العياة ةو السوم عن يع العي الاق 0 وعن بيع 
الغرر” : وسائر البياعات التي يُتَعَذْر فيها التسليم. 

* ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترئ» يحددث للمشتري 
خياراً في الفسخ» لاستدراك الجزء الفائت الذي شَرَّط تسليمه بالعقد» فإذا 
عدم الأصل : فهو أولئ أن لا يستحق عليه الشمن. 


)١(‏ في الأصل (قدم)» وأثبت ما في المغربية. 

(؟) صحيح البخاري '/01*, 87/45”» صحيح مسلم .١1١569/7‏ 

() صحيح البخاري 5 /798. صحيح مسلم .1١19٠0/7‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 758/7 أن هذه الجملة موقوفة 
من قول أنس» وأن رفعها وَهَمء لكنه في فتح الباري 99-1798/5" رد القول بوقفهاء 
ورجح رفعها. 

(:) سنن ابن ماجه 7/٠5لا2‏ سئن البيهقى 2778/0 مسند أحمد 2707/١‏ 
*/7؛.» قال البيهقي: وهذه المناهي وإن إن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» 
فهي داخلة في ب بيع الغرر الذي نهئ عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. 

(0) صحيح مسلم .١11917/7‏ 


:ه كتاب البيوع 


وأيضا: لو منع البيع تسليم العبد» وغيف لم يستحق الثمن» لعدم 
اطع كدللك إداامات. 

وأيضاً: فإن عقد البيع يتناول كل واحدر من البدلَيْنَء فلا يستحق 
أحدهما تسليم ما مَلّكَ على صاحبه» إلا بتسليم ما مَلّكَ عليه. 

* وإنما وجب له الخيار إذا هلك بعض المبيع» مِن قِبّل أن تفريق 
الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار. 

والدليل عليه: أنه لو قال: قد اشتريت منك هذا اي ‏ رياف درهمء 
فقال: قد بعتك نصفه: كان له أن لا يقبله» لتفريق الصفقة عليه. 

مسألة : [استهلاك الأجنبي المبيع] 

قال: (ولو استهلكه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجاني» 
ويعطي البيّع الثمن). 

وإنما كان له الخيار» مِن قِبّل أن السلعة قد تغيّرت قبل التسليم» 
فوجب له الخيار لذلك» ولا يبطل البيع؛ لأن ما حصل علئ الجاني من 
ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل» وإنما حدث فيه تغيرٌء فلا يببطل 
البيع. 

فإن قيل: لما لم يصح ابتداء العقد عليه وهو في ذمة الغير» وجب أن 
لا يبقئ فيه حكم العقد إذا صار كذلك. 


(9) الكره مكيال لأهل العزاق > :زعو انا عشتن ونتقاء كل وق ينتوذ: ضاعا: 
كما في المغرب (كرر)ء وقد تقدم وزن الصاع بالغرامات. 


كتاب البيوع زه زه 
ولو أَبَقَ بعد البيع قبل القبض: لم يبطل العقد. 


ولا يجوز ابتداء عقد النكاح عل معبّد معتّدة» ولو طرأت عليها عدة وهي 
تحت زوج: لم يبطل النكاح» فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء. 

مسألة : [جَرٌ الكل المشترئ علئْ المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشتر ئ رطبّة''2 قائمة في الأرض: ناز ذلك 
وكان عليه جزّهاء وإن اشترط ذلك على البيّع : : قسَدَ البيع). 

وذلك لأن نقلها علئ المشتري» فإذا اشترط نقلها علئ البع: فسد 
البيع ؛ لأنه شط شَرطاً لا يوجبه العقد بمنزلة من اشترئ طعاماً على أن 
يحمله البيّع إلى منزله. 

مسألة : [البيع قبل القبض] 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بعينه» أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضهء 
ولا التولية”"'» ولا الشركة). 

قال أحمد : هذا فى غير العقارء وذلك لما روي عن النبى صلى الله 
طرفل انين عن براك وا ي 


(1) «الرُطب: وزان قفل: المرعئئ الأخضرء من يُقول الربيع» وبعضهم يقول: 
الرطبَة : وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من الكلا»» كما في المصباح المنير (رطب). 

() التولية: بيع ما اشترئ بما اشترئ» والتشريك: بيع بعض ما اشترئ بما 
لا انا م سد السلا لسسري ون 1 اجر ا له 

() جاء النهي في كتب السئن عن بيع ما لم يقبض بلفظ: ١لا‏ يحل بيع ما ليس 
عندك»» وهو في سنن الترمذي 075-017"5/7 وقال: حديث حسن صحيح» سئن 
النسائي 2788/1 سنن أبي داود 58/7/ء سنن ابن ماجه 1/7/7 وصححه 


05 كتاب البيوع 


والإشراكء والتولية بيع» فلا يجوز. 

قال أحمد : قوله: «والحوالة به كالبيع»: لا معنئ له" ؛ لأن من 
قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة بهء ألا ترئ أن رجلاً لو كان 
له علئ رجل كر حنطة سلما فأحال به عليه رجلاً له كر حنطة: جاز» ولم 

ويجوز أيضاً للمسلّم إليه أن يحيل المسلم بالسلم علئْ غيره. 

وإ كان المقد رايا » جناته السوالة كد افا وكيرت الما 
وكيلاً للمشتري في قبضهء فلا وجه لقوله: «إن الحوالة به كالبيع». 


3 


مسألة : 
قال أبو جعفر : (والإقالة قبل القبض فسعٌ للبيع). 
قال أحمد : هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء”'"'؛ لأن بيعه قبل القبض لا 


الحاكم في المستدرك 17/7. ووافقه الذهبي. 

وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 2١8/5‏ وقد جاء الحديث في 
فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي بلفظ: «نهئ عن بيع ما لم يقبض»» كما ذكره 
الجصاص هناء ولما جاء الحافظ ابن حجر ليخرج الحديث في التلخيص الحبير 
5/7 ذكر لفظ: النهي عن بيع ما ليس عندك. 

وجاء بلفظ: ”لا تبيعن شيئاً حتئ تقبضه» عند البيهقي في السئن ١17/0‏ وقال: 
هذا إسناد حسن متصل» وتحقيه اين التركماى اقلم برت تإحشرنه. 

.١7١ لوحة/‎ /١ وبهذا اعترض الإسبيجابي أيضاً في شرحه‎ )١( 

(0) يريد هنا - والله أعلم ‏ أنه لا خلاف بين فقهاء المذهبء. كما يظهر من 


كتاب البيوع /اه 

قال : (وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضاً في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسف ومحمد""': بعد قبض المبيع بيع مستقبّل» وقبل قبضه: فسخ 
لامع 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة'"': رفع العقدء 
والأصل فيها قولهم: أقال الله عثرتك» يعني : رفعها وأزالها. 

فإذا كانت رَفعاً للعقد الأول» وهما دخلا فيها علئْ هذا الوجه؛ لم 
جر لذا: أن فشعلها يها شتو ال لنب كرو حي غير تمن كاكتد ا علي 
كما لو أنهما عَقَدَا عقد هبة» لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع. 

وأيضاً: لا يختلفون أنها تصح بغير تسمية ثمن» ولو كاتجوبيها 
مستقبّلاً: لما رعحف + تسمية ثمن. 

وأيضاً: تجوز الإقالة علئ القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبّل لا يصح 
على القيمة: 


وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت بجنس الثمن الأول: فهي فسخ ولا 


كلامه الآتي في الإقالة بعد البك» وإلا فالخلاف واقع بين الفقهاء ء في ذلك» كما في 
النعي :1/4 

0 حكذا مصعم لي يربت: لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص 
4 لم يذكر مع أبي يوسف محمداء وسيأتي في كلام الجصاص بيان اختلاف قول 
محمد عن قول أبي يوسف. 

(1) القاموس المحيط (قيل)»؛ المصباح المنير (قيل). 


تصح إلا بالثمن الأول» وإن كانت بغير جنس الثمن: فهي بيع مستقبّل» 
كما قال أو سف 
عقد البيع» وجب أن تكون بيعاء ألا ترئ أن حكمها حكم البيع في حق 
الغير في باب وجوب الشفعة بهاء وامتناع رد المبيع بالعيب على بيعه. 
ولا خلاف بينهم أنها في حق الغير بمنزلة البيع المستقبل» 

وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلئ البيّع بتراضيهماء وقال الله 
تعالئ : #إِلَّ ككرت تجدرة عَن رَاضٍ يِنَكُمْ 74". 

فمن حجة الغير أن يقول: ليس علي مِن حكم العقد الأول شيء»ء 
وهذا قد عاد إلئ الببّع يبدل عن تراض منهماء وفسخكما لا يجوز عليء 

مسألة : [ما يجوز فيه التصرّف قبل القبض] 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب له حق من قرضء أو ثمن مبيعء أو 
غصبء فابتاع به شيئاً بعينه: جاز» قَبَضّه أو لم يقبضه). 

قال أحمد : الأثمان التي لا يَسْتّحق قبضها في المجلس» يجوز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ 
بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» فسألت النبي صلئ الله عليه وسلم 


.١1١19-1١18/5 ومثله في الهداية» وفتح القدير‎ )١( 
.79 (؟) النساء:‎ 


كتاب البيوع اله 
فقال: «لابأس به ما لم تفترقاء وبينكما شيء)"". 

فثبت بذلك جواز التصرّف في الأثمان التي لا يُستحق قبضها في 
المجلن قبل الافراق. ْ 

فأما ما يستحق قبضه في المجلس نحو ثمن الصرفء ورأس مال 
الكل فإنه ليوز لسرت فيه قل اقيق لأن في إسقاط قبضه إفساد 


العقد. 

ألا ترئ أنه لو أبرأ منه» لم تصحٌ براءته إلا أن يقبلها الآخرء فيكون 
حيهد إقالة وفسَينا للعقد. 

[مسألة :] 


قال أبو جعفر : (وإن ابتاع به شيئاً بغير عينه» فإن قبضه قبل أن يتفرقا: 
تم البيع » وإلا: بطل). 

قال أحمد : هذا علىئْ وجهين: 

إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترئ بها طعاماًء أو 
نحوه من مكيل» أو موزون في الذمة» لم يصع العقد رأسا؛ لأن هذه 
الأشياء إذا لاقت الأثمان كانت مبيعة» ولا يصح العقد على مبيع عندنا في 
الذمة إلا في السّلّم خاصة. 

وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير» وإنما هو طعام أو غيره من 
المكيل والموزون» ثم عَقَدَ به على مكيل أو موزون في الذمة» فهذا أيضا 
علئ وجهين: 


"٠‏ كتاب البيوع 


إن جعل الأصل ثمناء بأن قال: اشتريتٌ منك كذا من طعام موصوف 
بما في ذمتك: لم يصح العقد؛ لأن الطعام المشترئ في هذه الحالة مبيع 
في الذمة. 

ولو قال: قد بعتك الطعام الذي لي في ذمتك بكذا وكذا من زيت 
موصوف أو غيره: جاز البيع» واحتاج إل قبضه في المجلس؛ لأنه دين 
بدَيّنء والدَيْن بالديّن معفو عنه مقدار المجلس» غير معفو عنه بعد المجلس. 

ولو باع الطعام الذي في ذمته بدراهم أو دنانير: جاز أيضاً إذا قبض في 
المجلس ؛ لأنهما أثمان. 

مسألة : [جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية] 
( 


قال أبو جعفر : (وم اشترئ: طبناما 712! 2 فقيضّه ) جاز له بيعه» 


قَلّه عن موضعه الذي ابتاعه فيه» أو لم يَتْقَلّه). 

وذلك لأن القبض في مثل هذا يقع بالتخلية؛ لأن هذا هو التسليم 
المستحق علئ البيّع» فإذا فعّل ما عليه: استحق الثمن» وّقل المشتري غير 
مستحق بالبيع» فلا يتعلق به حكم فيما بينهماء ألا ترئ أن المؤجر إنما 
يستحق الأجر بالتخلية» سكنّها المستأجرء أ لا. 

مسألة : [جهالة جملة الثمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ صبْرَةَ طعام علئ أن كل قَفِيزَا” منها 


)١(‏ الصبرة: واحدة صبّر الطعام» واشترئ الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل» 
مختار الصحاح (صبر). 

() القفيز: مكيالء وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء. كما في 
المغرب 190/7غ. .5١5‏ 


كتاب البيوع "١‏ 


بدرهم: فإن البيع يصح في قفيز واحد في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جملة الثمن مجهولة» لا يصح العقد فيهاء وثمن القفيز 
الواحد معلوم» فيصح العقد فيه. 

* قال : (فإذا كالّه الببّع للمشتري» كان المشتري بالخيار» إن شاء 
َخَذَ بقيّتها بعد القفيز» كل قفيز منها بدرهم» وإن شاء ترّك). 

وذلك لأن الجهالة قد زالت» فصح البيع فيهاء لزوال المعنئ الذي 
مِن أجله أبطلناه. 

وإنها كان اله الجيان؟ لأنه لم يعلم بَداءاً بجملة الشمن» وإنما عَلِمَّها 
الآنء فكان بمنزلة مَن اشترئ شيئاً لم يَرَه فإذا رآه كان له الخيار» بمنزلة 
من اشترئ شيثاً برأس ماله ثم عَلِمَ برأس المال. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه البيع فيها كلهاء كل قفيز 
بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معيّن يصح البييع فيه وإنما بقي 
علينا في جملة ثمنها أن نكيل الطعامء فلا يُفُسِد ذلك البيع. 

* قال : (فإن اشترئ الصبرة ة كلّها بمائة درهمء كل قفيز منها بدرهم: 
جاز البيع في جميعهاء في قولهم جميعاً)؛ لأن الثمن معلومء. والطعامٌ 


د كد عد عد عد 


7 كتاب البيوع 


د رم 
باب المصداة" وغيرها 


مسألة : [ما يوجبه عيب التصرية] 

قال أو جعفر + (وإذا اقفر الرتجل ناقة .أو بقرة» أو شاة :هل أنها 
لبُونء ثم حَلَبّها مرة بعد مرة» فتبيّن له بنقصان لبنهاء أنها مصراة: : فإنه 
يرْجع عل بيّعها بنقصان عيبهاء وليس له ردّها عليه بوجه. 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردّها وقيمة صاع من تمرء واللبن له). 

قال أحمد : قول أبي جعفر في الشاة ونحوهاء إذا |؟ فتراها غلا أنهنا 
لبون» وإجازة البيع فيها مع هذا الشرط» فإنٌ الذي نعرفه في مذهبهم في 
ذلك أن البيع فاسد”'". 

وقد رُوي عن محمد في الرجل يشتري شاة علئ أنها حلوب: أن البيع 
فاسد» وقد ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالىئ في الجامع الصغير 
الذي صنّفه”". 

قال أحمد : والأصل فى ذلكء أن الشيء لا يدخل في حكم العقدء 


)١(‏ المصرّاة: «التي جُيع اللبنُ في ضّرعها بنرك حلبهاء ليغترٌ بها المشتري» 
فيزيد في الثمن»» كما في المغرب »75١0/١‏ المصباح المنير «صرئ». 

(؟) وأشار إلى هذا أيضاً الإسبيجابي فى شرحه /١‏ لوحة/ هل/ا١.‏ 

(؟) أي الإمام الكرخي» كما في كشف الظنون 0170/١‏ » تحت عنوان: «الجامع 
الكبير). 


كتاب البيوع 5 


ولا يكون له حصة فيهء إلا بأحد وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية» 
أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقدء وما عدا ذلك فليس بداخل في 
العقد. ولا حصة له من الثمن. 

واللبن الحادث بعد القبض لا حكم له في العقدء وذلك لأن العقد لم 
يتناوله ؛ لأنه لا يصح العقد عليه على حياله» ولم يقع عليه التسليم» فلما 
لم يكن داخلاً في العقد» لم يجز أن يكون له حصة فيه» وإذا امتنع ثبوت 
الحصة, امتنع رد الأصل؛ لأن الناس فيه عل قولين: 

إما قائل يقول: يردّها ويردٌ معها صاعاً من تمر. 

وقائل يقول: لا يردهاء ويرجع بأرش النقصان. 

فلما امتنع إثبات العفة لزن لما ومتناه امتنع الرد. 

٠:‏ وأنضاء فاق الولية الجكاوت عي العتف لا حصة له مدن الشمن 
بالاتفاق”''» وهو جزء من أجزائها كاللبن» فوّجَب أن يكون كذلك حكم 
اللبن» إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل»ء 
ولم يقع عليه التسليم. 

قال أحمد : والولد واللبن وما جرئ مجراهما مما يََحَدّثْ بعد 
القبض.» فإنه وإن لم يكن دخل في العقد. فهو موجب به. 
والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة 

الولد على الغارّء فلولا أنه أوجبه له بالعقد. لما رجع عليه بقيمته. 

حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة» فلم يَخْل حكم الأصل بعد حدوث 


.40/ 5 المغني لابن قدامة‎ )١1( 


”> كتاب البيوع 


الزيادة من أحد وجهين: 

إما أن يفسخ العقد من الأصل علئ جميع الثمن» فيبقئ اللبن والولد 
للمشتري بغير شيء» وهو موجب بالعقد» وقد انفسخ العقد.» فلا يجوز 
أن يبقئ في يده ما هو موجب به مع فسخه. 

أو أن يردّه بحصته مع حصة الولد واللبن» وهذا لا يجوز؛ لأنه لا 
خضة لهما إذا جنك بحة القيغي» لما كاف وسله ]ذا كان سكيلكاء نذا 
موافق للخبر الذي ذكِر فيه ردٌ اللبن. 

* وأما خبر المصراة» فإنه يروئ عن النبي صل الله عليه وسلم على 
أربعة أوجه: 

يروئ من طريق أبي هريرة علئ ثلاثة أوجه: 

- أحدها: «مَن اشترئ شاة مصرة فهو بأحد النظريّن: إن شاء 
لكا وز شافارد فعها ضاعا دن ب 

- والوجه الآخر: «فليردَ معها صاعاً من طعام» أو تمر”". 


.1١99/7 صحيح مسلم‎ :75١/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) جاء في المخطوط: (من طعام لا تمرأ)» ولما استمر المؤلف في الشرح في 
الصفحة التالية قال: «والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر...»» وقال أيضا: «وجعل 
قيمة اللبن تمرا أو قمحاً...» مما يرجح أن الصواب: (من طعام أو تمر)» والمراد 
بالطعام هو القمح» كما في فتح الباري 7”75/5: وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
4 بإسناد صحيح» كما قال ابن حجر في الفتح 754/4 «صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر»» ولذا أثبت ما رأيته صواباً. 

ويحتمل أن يكون الصواب: «صاعاً من طعام لا سمراء»» كما في رواية مسلم 


كتاب البيوع 06> 


- والثالث ؛مااتعلاننا عد الباقي بن كاتم قال : حدثنا بشر بن موسى 
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدانا فلح بن ستليمان حن آيوب بن 
عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن اشترئ شاة مصراة» فالمشتري بالخيار ثلاثة 
أيام : إن شاء ردّهاء اغا من لبن)7". 

فذكر في هذا الحديث صاعاً من لبن. 

- والوجه الرابع: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن 
جميّع بن عَمَيّر التيمي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «مَن باع ل فهو بالخيار ثلاثة أيام , فإن ردّهاء 
رد معها مِثل لبنهاء أو مثلَيّه قمحا»”". 


04/7 وتحرفت: اسمراء؛ إلى : «تمراً»» لكن الأولئ أولئ» والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ لم أهتد لهذه الرواية» لكن يستأنس هنا بقول ابن حجر في فتح الباري 
4 لما تكلم عن حديث المصراة قال: «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة» والقمح أخرئ» واللبن أخرئ...».اه» ولعل هذه الرواية في سنن 
سعيد بن منصورء حيث رواها المؤلف من طريقه. ْ 

(؟) سنن أبي داود 78/7 وسكت عنه» سئن ابن ماجه 21/017/7 سنن البيهقي 
0“ وقال: تفرد به جميع بن عمير» قال البخاري: فيه نظر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 71/7: «ضعفه البيهقي بجميّع بن عمير» 
وهو مختلف فيه»» وقال في فتح الباري 75/5: في إسناده ضعف.اه. قال الخطابي 
في معالم السئن 84/0: ليس إسناده بذاك» ومثله قول المنذري في مختصر سنن أبي 
داود في الصفحة نفسهاء وكذلك قول ابن الملقن في تحفة المحتاج 771/7. 
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فهذا يخالف الأخبار الأوّل» من قِبَل أنه ذَكّر القمح, وذّكّر رد المشل 
أيضاًء وهذه الألفاظ كلها صحيحة عندنا علئ مذهيناء ولا تستقيم علئ 
مذهب مخالفناء وذلك لأنه جائز أن يكون ذلك فيمّن اشترئ شاة على أنها 
حلت كذ وكذاء: فيويدي للك قاذ العققم ناذا نارياو حي ةرد 
اللين: إن كان انها سيفة ربنلله إذا كا ني كا نود وا نم شمن 
الذي ذكر فيه ردٌ اللبن. 

والخبر الذي ذَكِرَ فيه القمح والتمرء يجوز أن يكون علئ معنئ أنه 
جعله قيمة اللبن» وكان التمر والبّرٌُ أوجد عندهم من الذهب والفضة. 

وجهة أخرئ. وهي أنه جائز أن يكون في حال كان يجوز فيها عقد 
الضر ان اللبى في العرع «الصار ةل سياه فلم يضم اكد و القا 
وجعل قيمة اللبن تمرأء أو قمحاًء وذلك منسوخ بِنَهْي النبي صلئ الله عليه 
وسلم عن بيع اللبن في الضرع» رواه ابن عباس""". 

ويحتمل أن يكون تل اششرئ اكاء يشر افحلييها ل السيعي» ثم 
رجدو القاةضيا بعل القيضن بور دهاع :وكانت خصة اللية عانقا من تر 
مخ جملة القم. 


.١5/7 سئن الدارقطنى‎ 7٠7/١ سنن ابن ماجه 7/٠5/اء مسند أحمد‎ )١( 
البيهقي: تفرد به عمر وليس بالقوي. قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره».اه. ثم ذكر له‎ 
.١١/ 8 طرقاً أخرئ» وقد توسع الزيلعي في تخريجه في نصب الراية‎ 

وقد روي مرفوعاء» وموقوفا علئ ابن عباس» ورجّح ابن حجر الوقفَ. كما في 
الدراية ؟/١٠6٠١.‏ 


كتاب البيوع /ا> 


وحَمْل الخبر علئ مذهب المخالف خلاف الأصول؛ لآن يوحت أن 
يكون لو اشترئ شاة بصاع تمرء ثم حَلَبّهاء أنه يردها ويردٌ معها صاعٌ تمرء 
ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع» فهذا خلاف الأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمه أكثر مما عليه. 

والثاني: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمر. 

مسألة : [ظهور العيب في الأَمّة المشتراة بعد استغلالها] 

قال أبو جعفر : (ومَن اشترئ أَمَةَ فاستخلّهاء ثم أصاب بها عيباء ردّها 
على بيُعهاء والغلة طيبة). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا مسدّد قال: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشتر ترئ غلاما في عهد النبي صاى الله عليه 
وسلمء وبه عيب لم يُعلم به» فاستغله» ثم عَلِمَ بالعيب» ٠‏ فخاصّمه إلى 
النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله! رك اجسجعدرويان. 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: #الدلة بالف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ١5١ ١١١ ٠/5‏ بلفظ: «الغلة بالضمان»)» 
ل 0 5/:» ووافقه الذهبي علئ تصحيحه. 

ورواه بلفظ: «الخراج بالضمان» الترمذي في سننه 58١7/7‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي /ا/ه*, وأبو داود /8٠١/7‏ قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. اهء وابن ماجه 05/7لاء المستدرك »١5/7‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 777/7: «وصححه ابن القطان» وقال 
ابن حزم: لا يصح». اه. ْ 
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وقد رواه جماعة عن عروة عن عائشة؛ وقالوا فيه: «الخراج بالضمان)” 

والمعنئ واحدء الخراج المذكور في هذا الخبر» هو الغلة المذكورة 
في غيره. 

صبالة: [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها] 

قال أبو جعفر : (ولو جامّمهاء ثم أصاب بها عيباًء كان رعها بالشار: 
إن شاء أحَذّها لا شيء له غيرهاء وإن شاء رد أرش عيبها من ثمنهاء بكرا 
كانت أو ثيّباّء وكذلك لو جنئ عليها جناية ثم وجد بها عيبً). 

قال أحمد : الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري» 
أو من السماء؛ والدليل علئ ذلك أن أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم 
اختلفوا في هذه المسألة: 

فقال علي"'' عليه السلام: يرجع بأرش العيبء إلا أن يشاء البيّع أن 
اهاور" لق 

وقال عمر'": «يرذهاء ويردٌ معها عَسْْر ثمنها إن كانت بكرأء أو نصف 
الغعشر إن كانت ثيبا». 


ثم اختلفوا في جناية المشتري عليها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق .١57/8‏ سنن البيهقي 2777/05 وقال: قال الشافعي: 
لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما.اهء لكن ابن التركماني تعقبه وجوّد 
سندهء وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص 157. 

)١(‏ في الأصل (أو يرد). 

(*) سنن البيهقي 577/0. 


كتاب البيوع 4+ 


فقال علي”' عليه السلام: لا يردّهاء ويرجع بأرش العيبء إلا أن 
يشاء البيّع أن يقبلهاء ويرد جميع الثمن. 

وقال عمر”": يردّها مع الأرش. 

فحصل من اتفاقهم جميعاً أن وطء المشتري في الحكم. كجنايةٍ 
عليهاء علئْ حسب انختلافهم فيه» فلما ثبت عندنا في حكم جناية 
المشتري ما وصفناء وجب أن يكون الوطء بمثابته. 

فإن قيل: هلا كان الوطء بمنزلة الاستخدام. 

قيل له: لاتفاق الجميع من السلف'" علئ أنه في حكم الجناية دون 
الاستخدام» على ما بِينّاه. 

ويندل عل الفصيل بيتهيماء آنه لو اشترئن جارية علو أنه بالحيان كلذناء 
فاستخدمها: لم يبطل خياره» ولو وطثها: بَطّل خياره» كما لو جنئ عليها 
بَطل خياره» فكان الوطء كالجناية دون الاستخدام. 

وأيضاً: فإن استخدام الغير لها لا يوجب شيئاًء ووطؤه إياها لا يخلو 
سرع انكر فدال علا [ر اونا معان الكل 

ألا ترئ أنه يملك إباحة الخدمة» ولا يملك إباحة الوطء إلا من وجه 
العقك: 


ودليل آخر: هو أنّا لو فسخنا البيع بهذا الوطءء عادت إلئ ملك البيّع 


)١(‏ تقدم. 
(؟) لم أهتد لتوثيق هذا الاتفاق. 


علئ حكم الأصلء» كأن العقد لم يكن» وذلك يوجب حصول وطئه في 
غير ملك وحضول الوظةء فى غين ملك لا يكلو مق حذاء أو مهرء :فلمًا 
امتنع وجود ذلك مع الردء امتنع الرد. 

مسألة : [ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها] 

قال أبو جعفر : (ولو كان زوجهاء أو جَنَىْ عليها غيره جناية» فوجب 
لها مهرء أو أرش» » ثم جد بها عيباً» رجع على بيّعها بيعها بأرش عيبهاء ولم 
بك له اعدهة 

وذلك لأن المهر الواجب بمنزلة أرش اليدء وأرش اليد بمنزلة الولد؛ 
لأنه بدل جزء من أجزائهاء كما أن الولد جزء من أجزائهاء فلما امتنع الرد 
مع حدوث الولدء امتنع مع الأرش والمهر. 

مسألة : [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها] 

قال أبو جعفر : (ولو أعتّقهاء ثم عَلِم بعيبهاء رجع بأرشه على بيَعها). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم؛ وكان القياس ألا يرجع؛ لأنه 
مَنَع الرد بفعله» كالقتل» والبيع» والهبة» إلا أنه استحسن الرجوع بأرش 
العسية: 

الواع و لا ارين يتل ويمنع الرجوع بأرش العيب أو لا 

يمنع : أن المشتري متئ مُنّعَ تقل الملك في المشترئ بفعل مضمون: لم 
لل ومتئ لم يمنع تقل الملك فيه بفعلهء أو مَنّعه بفعل 
غير مضمون ابجرا ان مجر ددر عيوب 
البيع. 


الأترفة تن مل شال غنيرة إلى اخبر: : ضَميئهء» وكذلك إذا وهب 
وسلّمء فقد مَنَمَ تقل الملك فيه بفعل مضمونء وكذلك لو قتله. 

وأما إذا أعتقه» فإنه لم يمنع تقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتتق 
لذ رودي غبانانا علق المعدق: 

الأقرئ أن من أغنق عبد غيره» لم يضمتة ولو سَلّمهضمتة. 

1 فإن هذا وإن كان فعلاً يتعلق به الضمان في 
ملك الغير» فإنه لم يمنع نقل الملك فيه» ألا ترئ أنه يقلرر علئ تقل الملك 
فيه» وإنما تعذّر الرد من طريق الحكم؛ لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة 
التي حصلت بالصبغ» لأنه لم يدخل تحت العقد» ولا يمكنه فسخ البيع 
في الثوب دون الصبغ» فإنما امتنع رده من طريق الحكم» لا من جهة أنه 
لا يمكن نقل الملك فيه» ولذلك كان الأمر فيه علئ ما وصفنا. 

مسألة : [قَثْل المشتري الأمة المشتراة المعيبة] 

قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أي يوسق” " أنه إذا 


)١(‏ هكذا بدأت الجملة في الأصل: (وأما إذا صبغه أحمر...)؛ وكذا في النسخة 
المغربية» وواضح تماماً أنها منقطعة المعن عما سبقهاء وبذا يُعلم أن سقطاً حصل في 
النسختين يُقدّر بسطر والله أعلم» وفيه يؤكد النخضاص ينا مدن يفال ]أخر دهن 
اشترئ ثوباً» ثم استعمله وأدخل عليه الصبغ. 

(؟) للإمام أبي يوسف رحمه الله مؤلفات كثيرة» لكن الذي وصل إلينا من كتبه 
قليل» ومن كتبه التي لم تصل: (الأمالي)؛ فله إملاء رواه عنه بشر بن الوليد القاضي 
يحتوي عل ستة وثلاثين كتاباً مما فرّعه أبو يوسف» وذكر شرف الدين القرتبي من 
مناقب أبي يوسف أنه صنف التصانيف المبسوطة» ومن ذلك الإملاء» والأمالي» 
وذكر أن الأمالي لأبي يوسف في ثلاثمائة مجلدء كانت موجودة في القرن العاشر في 
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قتلها المشتري» ثم عَلِمَ بالعيب» رَجَعْ على البيّع بأرش العيب). 

قال أحمد : المشهور من قولهم جميعاً أنه لا يرجع بشيء. 

مسألة : [أكل المشتري الطعامٌ المشترّئ المعيب] 

قال أبو جعفر : (ولو كان طعاماً فأكله» أو ثوباً فلبسه حتئ تخرّق: لم 
يرجع بالأرش في قول أبي حنيفة). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه مََمَ تقل الملك فيه بفعل مضمون. 

(و قال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأرش القني ايا 

لأن الطعام يُشترئ للأكل» والثوب للْبْس. 

* ولو كان عبدا فقتله غيره» وأخَدَ قيمتّه: لم يرجع على البيع بشيء؛ 
لأن أخنذ القيمة بمنزلة أذ الثمن بالبيع. 

مسألة : [اختلاف البائع والمشتري فيمَنْ حَصّل عنده العيب] 

قال ات الزائ يت ا ع م ططاح 


على البتّات بالله 50 وما به هذا العيب). 


وإنما كان القول قول البيّع ؛ لأن الأصل فيه الصحة» والعيبَ حادث» 
فالقول قول مدعي الأصل ؛ لأنه معتصِم بالظاهر. 

وأيضاً: فإن المشتري يدعي لنفسه خياراً يوجب له فسخ الببع + فالقول 
قول البيّع في تفيهء كما لو ادعئ خيارَ الشرط» أو خيارَ الرؤية. 


غزة في خزانة مفردة لها.اه من حسن التقاضى للكوثري ص / 4-7 ٠‏ مختصراً. 
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وأيضاً: فإذا عَلِسّا أن العيب حادث» ولم يُعْلَمِ تقدّمه علئ القبض» لم 
يجز الحكم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث 
العيب» فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة. 

* فإن تكل البيّع عن اليمين» ردّه عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرارء 
وهذا مما يؤخذ بالتكول؛ لأنه يصح بدله. 

* وإن أقام المشتري البينة: قَبلّت بينتّهء لقوله صل الله عليه وسلم: 
«البينة على المدّعي» واليمين على المدّعئ عليهه”". 

والمشتري في هذه الحال هو المدعي. 

مسألة : [ظهور العيب في شيء مأكولّه في جَوْفه] 

قال : (ومّن اشترئ شيئاً مأكوله في جوفه» وكسَره فوّجَده فاسداء فإن 
كان لقِشّره قيمة» يرجع بأرش العيبء. إلا إن شاء البيّع أن يقبله ويردٌ 
الثمن). 

لأنه بمنزلة مّن اشترئ ثوباً فقطّعهء ولم يَخِطْه. 

قال : (وإن كان لا قيمة له» رجع بجميع الثمن). 

لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له. 


() سنن الترمذي 777/7» وقال: هذا حديث في إسناده مقال» البيهقي 
روسك سيج ار سنيف كنا فال الإقاء التووى ف شرو يلك 1011 

ولفظ: «اليمين علئ المدعئ عليه»: هو في صحيح البخاري ه/300”, وصحيح 
مسلم 1775/7. 

وقد ذكر طرق الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير 5 .1١8/‏ 


:ا كتاب البيوع 

مسألة : [ملك مال العبد المشترئ] 

قال روم ياغ اعيدا وله حال 1 افناله لدع اإلأا ان يخبط الميتاع: 
فيكون له على ما تحل عليه البياعات). 

فكأنه باع عبداً» أو دراهم» أو دنانير» بثمن مسمئ» فيجوز علئ الاعتبار. 

وإنما كان ماله للبيّع ؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن باع عبدء وله 
مال» فماله للبيّع إلا أن يشترط المبتاع»”". 

وإنما جاز بيعه مع ماله علئ الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لأن 
ماله ليس يتبع العبد» بل هو بمنزلة سائر أموال المولئ» بدلالة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يُدخِله في العقد علئ العقد إلا بالشرط. 

مسألة : [جناية العبد المشترَئ في بني آدم] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنى العبدٌ جناية في بني آدم» ثم باعه مولاه» 
فإن عَلِمَ بالجناية: فعليه الأرش كاملاء وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة 
العبد» أو الأرش). 

وذلك لأن جناية العبد في رقبته» والمولئ فيها بالخيار» إن شاء ألزمها 
تيده و أسفطها عر الرقيةه رو رن شإعدقه الرقة يوا 

فإذا باعه مع العلم بالجناية» فقد اختار إلزامها نفسه فتلزمه» وإذا لم 
يعلم بالجناية» فعليه الأقل؟ لأنه لم يختر إلزامٌ نفسه الجناية» إلا أنه قد 
أتلف رقبة كانت الجناية فيهاء فيغرم قيمة الرقبة» إلا أن تكون الجناية 
بأقل» فيلزمه الأقل. 


.1١10/7/7 صحيح البخاري و/رة صحيح مسلم‎ )١( 
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مسألة : [جناية العبد المشتّرئ فى مال] 

قال: (وإن كانت الجناية فى مالء فباعه المولئ» فللغرماء أن 
يفسخوا البيع» فإن فسخوه كان لهم أن يستسعوه في دَيّنهم» وإن شاؤوا 
رفعوه إلئ الحاكم حتى يبيعه لهمء وإن شاؤوا أجازوا البيعء وأخحذوا 
الثمن). 

وذلك لأن عق الغرماء ثابكافى ذمة الغبد» لا سعبيل للهولى إلى 
إسقاطه». وأما الجناية فإنما هى فى الرقبة» لا فى الذمة» وللمولئ 
إسقاطها. 

ألا ترئ أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم يبطل الدَّيّْن» وإذا 
كان حق الغرماء ثابتا في الذمة» فلهم أن يستوفوه من السعاية» ولهم أن 
يستوفوه من الثمن2 ذف فون أجل ذلك كان لهم ذ فسخ البيع» وإن شاءوا 
أجازوه. وأخذوا الثمن. 

5 : 98 1 ل م , . 

* ولهذه المسائل مواضع أخرء هي أولىئ بها من هذا الموضع» 
ولذلك لم نستقص القول فيها هاهناء وستجدها فى مواضعها من هذا 
الكتاب”'ء مشروحة مفسّرة إن شاء الله تعالئ. 

مسألة : [البيع بالبراءة من العيوب] 

قال أبو جعفر : (والبيع بالبراءة من العيوب جائرٌ فى الحيوان وغيره). 

قال أحمد : أكون يو امن الك ال مسرن اليل بنع وي 


)١(‏ في آخر كتاب القصاص والديات» باب جناية العبد. 
(؟) المغنى لابن قدامة 5 /78؟. 
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البراءة من عيوب محصورة معلومة» وأن ذلك شرط لا يفسد البيع. 

وإنها اخدلفوا ف .خوان شنرظ ايزا هم العحوية مظلف] + اناجارها 
أصحاينا. ْ 

والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عسن 
أم سَلّمة «أن رجلين اختصما إلى النبي صلئ الله عليه وسلم في مواريث 
قديمة» قد دَرسّت» فقضئ لأحدهما عل صاحبه» فقال الآخر: والله إن 
حقي لحو يا رسول الله».فأمرهما أن يعيدا الخصومة, فأعاداهاء فقضئ 
عليه ثانياء حتئ فعل ذلك ثلاث مراتء ثم قال النبي صا الله عليه 
وسلم: إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحن بِحُجّنَه من 
بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما 
أقطع له قطعة من النار. 

فقال له المقضيّ عليه: قد جعلتُ حقي له فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: لاء ولكن اذهباء فاستهماء 520 الحق» لحلل كر واس 
متكي ضا ا 


فقوله: «وليُّحْلِل كل واحد صاحبّه»» مع ما ذكر في الخبر 


251١/0 وسكت عنه هو والمنذري في المختصر‎ »١54/5 سنن أبي داود‎ )١( 
وهو حديث صحيح أو حسنء. حيث أورده ابن حجر في زيادات الباب في الفتح‎ 
مسند أحمد 70/5" وليس فيهما إعادة القضاء.‎ 2/16 

وأصل الحديث: «إنكم تختصمون إلي...؟ في الصحيحين: البخاري 788/8»: 
77151» صحيح مسلم /19. وللحديث عدة ألفاظ متقاربة المعنئ في 
الصحيحين وكتب السنن. 


كتاب البيوع 70 


ع و 20000 0 8 
أنهما اختصما فى مواريث قديمة قد درسّت». أصل فى جواز البراءة 
2000 

زودق غلة يفا آث الزراءة إعاطة حى».قاقبيتة الس لما ضار 
العتق فى عبيدٍ مجهولين» كان كذلك حكم البراءة. 

وندلتغلية افيا : آنه لوس خط العيية "فايرا صن التلرنة أن 
القروح» أو الشجاج: جاز بالاتفاق» وهي مجهولة» فكذلك إذا أبهمها. 

00 , -0. 5 شإااد 

وروي نحو قولنا عن ابن عمر» وزيد بن ثابت. 

مسألة : [شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الثمن] 

قال : (ومَن باع شيئاء لم يجز له أن يشتريه بأقل من ذلك الشمن» قبل 
1 0 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روي «أن امرأة سألت عائشة فقالت: إني 
بعت من زيد بن أرقم خادما”" بثمانمائة درهم إلى العّطاءء ثم اشتريتها 
بستمائة» فقالت: بئس ما شرَيّسَوء وبئس ما اشتريت» أبلِغِي زيد بن أرقم 
أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم إن لم يتب. 

فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ 


)١(‏ ويستفاد من قوله: «وتوخيا الحق»: جواز الإبراء من المجهول, لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم.اه من فتح الباري 17/17 عن ابن العربي المالكي. 

(؟) سنن البيهقي 778/65 والجوهر النقي في الصفحة نفسها. 

(") الخادم: واحدٌ الخدم» غلاماً كان أو جارية» كما في الصحاح (خدم)» وقد 
ذكرت هذا إيضاحاً؛ لأنها قالت بعد كلمات: «ثم اشتريتّها»: بالتأنيث» أي اشتريت 
الجارية» وهي مثبتة في المغربية. 
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فقالت عائشة: من جاه موعظة من ريو فأنهئ قله مَا سلف #)7. 

ولاجات أن يكوة هذا العول منها إلا توقنا عن الرسول عليه النضلاة 
والسلام. 

والدلالة على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي» لا يلحق فاعلّه فيه 
الوعيد. 

والثاني: لأن مقادير عُظْم الأجرام لا تعلم إلا توقيفاً» كما أخبرت 
بمقدار الجرم» فإن مثله يبطل الاجتهاد. فعلِمَ أن ذلك توقيفا. 

ولا يجوز أن يكون لأجل البيع إلىئْ العطاء؛ لأن هذا الغير فول لو 
أن من مذهب عائشة جواز البيع إلئ العطاء؛ لآن البيع إلى العطاء لو كان 
عندها فاسداً» لكان الشراء 00 ؛ لأنه لا خلاف”" أن 
اانه ثم اشتراه من المشتري : أن الشراء الثاني فسخ للأول» 
لا يستحق به فاعله الذم. ل ا لعب ا 
الريك وها اموي دل علئ أن البيع الأول إلا العطاء كان جاتدا 
عندهاء وأن الثاني كان فاسذا. 


فإن قيل: فكيف أنكرت عليها البيع الأول» وهو صحيح عندها ". 


)١(‏ سئن البيهقي 2770/0 وقوّئ سنده ابن التركماني في الجوهر النقي. 

() القوانين الفقهية ص؟77١.‏ 

(*) في الأصل (عندنا)» والتصويب من النسخة المغربية» وأيضاً من الجوهر 
النقي لابن التركماني مال فقد نقل نص الجصاص هذا بلفظ: «عندها»ا» وهو ما 


يقتضيه السياق. 


كتاب البيوع ,> 


قيل له: لأنها علمت أنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني» كما ترئ 
الناس يفعلونه. 

مسألة : [الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الرجل من الرجل شيئاً مرابحة"", ثم عَلِمّ 
المشتري بخيانة كانت من البيّع... إلى آخر ها ذكر)””". 

قال أحمد : من مذهب أبي يوسف: أن المرابحة والتولية سواء» تُحَط 
فيهما جميعا الخيانة. 

ونن هذه تمد أنهما سواء»: ولا تحط النفيانة) لكق للمشترئ 
الخيار في فسخ البيع. 

وأما أبو حنيفة فيّحط الخيانة فى التوليةء ولا يحطها في المرابحة» 
ويجعل له الخيار في الفسخ. 

وجه قول أبي حنيفة : أن الخيانة لا تُخْرِجٍ عقد المرابحة ين أن يكون 
عقد مرابحة» واتعاسس ا كمه ان كو ويا : رأس > مال» فإذالم 
لعي امنيا من أناركووة عق امر ايح الى رجور الاحطه ووجب الخيار؟؛ 
لأن ما كان رآسس مال» فهو أفضل فى كوته ثمناً من أن يكون ريحاء فضار 
كمن اشترئ عبداً بثمن مؤجل» وباعه مرابحة بثمن حال» فيكون للمشتري 


)١(‏ المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول مع زيادة ربح» والتولية 
من غير زيادة ربح» كما في مختصر القدوري 77/7. 

(؟) تتمة عبارة المختصر ص87: «بخيانة كانت من البائع له في ثمنه» زادها 
عليه...»؛ ثم ذكر الطحاويُ أقوال أئمة المذهب» وقد ذكرها الجصاص رحمه الله في 
شرح العبارة. 


الخبار» كن لجال انضل من المودل. 

وأما التولية: فإن إثبات الخيانة فيه يخرجه من أن يكون عقد تولية؛ 
لأنه يصير عقد مرابحة» وهما لم يدخلا في عقد مرابحة» فلا يجوز أن 
يلزمه إياه. 

ولأبي يوسف: أن البيّع قد رضي بتقله إليه بالعقد الأول» وزيادة 
الربح المذكورء فلا بد من أن تحط الخيانة مع رضا البيّع ببيعه بغير خيانة. 

ولمحمد: أن البيُع وإن كذّب في الثمن» فإنه لم يرض بنقله إليه إلا 
بالئمن المسمّئ في العقد الثاني» فلا يُحط عنه شيء؛ ولكن للمشتري 
الخيار. ْ ْ 

مسألة : [اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والمبيع قائم: 
تحالفا). 

وذلك لما رواه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جَده 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف البيّعان» 
والمبيع قائم بنفسهء وليس بينهما بيّنة: فالقول ما قال البيّع» أو يترادّان»”". 

والخبر مرسل في الأصل ؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله يقال إنه لم 


)١(‏ بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه ”//”الاء ورواه النسائي 2707/1 سئن أبي 
داود 0/7٠8-08لاء‏ المستدرك 45/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه»ء البيهقي 
06 :© وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد فصل الكلام عنها وعن اتصالها 
وقبولها الزيلعي في نصب الراية 2٠١7-٠1١5/5‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
ار 


كتاب البيوع ١م‏ 


يسمع من أبيه شيا ثم كثيرٌ من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن» وإنما 
يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله إلا أنه لا يضره إرساله 
عندنا. 

وعلئ أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار''' من قابلي 
المراسيل وراديهاء علئ قبوله» واستعمال حكمه. 

قال أحمد : ومن الفقهاء مّن يقول إن القياس ما ورد به الأثر» من 
إيجاب التحالف والترادٌ عند الاختلاف» من قبل أن كل واحدر من البِيّعَيّن 
يذهى قكذا غتردها افا الكطرع نصان ها رخس نيما ند عا عن 
صاحبه» فيتحالفان ويُفسخ البيع؛ لأن واحداً منهما لم تثبت دعواه. 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتري»؛ 
لاتفاقهما علئ حصول السلعة للمشتري في عقدلٍ صحيح» والبييع مدع 
لزيادة الشمن» فعليه البيّنة» والقول قول المشتري» إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلى القول بأن القياس ما جاء 
به الأثرء قال: ألا ترئ أن البيّع لو قال: بعتّكه بألف درهمء وقفال الجر 
يختلفوا أنهما يتحالفان قياساً؛ لأن مدّعى الهبة غيرٌ مصدق على دعواه إلا 
ببيئة» وكذلك مدعي الثمن بالبيع. 

وكذلك لو قال أحذهما: بِعَبَتيُه» وقال الآخر: تزوجتك عليه لامرأةٍ 
خاطبها بذلك: تحالفا. 


)١(‏ نقل ابن حجر في التلخيص الحبير "١/7‏ عن ابن عبد البر مثل ذلك. 
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قال: فالقياس عند الاختلاف فى الثمن أن يتحالفاء علئ ما قدّمُنا من 
الأصل. 

فصل : [واختلاف المتبايعين فى الثمن والسلعة هالكة] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع 
يمينه» فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف»ء وقال محمد: يتحالفان ويترادان 
على القيمة). 

رتنه قوليها لقنم مدو أن القناسن وحمت أن كوف الشول فول 
المشتري» فلما جاء الأثر في وجوب الترادً في حال قيام السلعة» تركنا له 
القياس» وما عداه محمول علئ الأصل. 

فإن قيل: قد روي فى أخبار أخخّر: «إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال 
الببّع» أو يترادّان»""', ولم يذكر حال قيام السلعة. 

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: «أو 
يترادان»» والتراد لا يكون إلا والسلعة قائتمة؛ لأن المستهلكة لا يمكن 
ردها. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أُعْطِيَ الناس بدعاويهم» 
لادّعئ ناس دماء قوم» وأموالّهم» ولكن البينة علئ المدّعي» واليمين على 

003 زفق 
المدعئ عليه) . 

فَمَنَمَ عليه الصلاة والسلام أن يستحق أحدٌ على غيره شيئاً بقوله؛ لأن 


)١(‏ كما في رواية الإمام مالك في الموطأ بلاغاً 271١/7‏ وتقدم. 
(؟) صحيح مسلم 1775/7 بلفظ: «وأموالهم... ولكن اليمين على المدعئ 
عليه»» وهو بنفس اللفظ عند البيهقى فى السنن .5807/١٠١‏ 
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دعواه قولّهء فلو أوجبنا الترادّ» لاستحق البيّعْ القيمة بقولهء وهذا لا 
يجوز. 

وأيضاً: قد هلكت السلعة على ملك المشتري عن عقند صحيحء 
لاتفاقهما على صحتهء والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال التي يجب 
فيها الترادٌ» ولا سبيل إل فسخ العقد علئ سلعة هالكة. 

ألا ترئ أنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالة» ولو اطّلع علئ عيب بها بعد 
الهلاك: لم يصح قَسسْخ العقد فيها بالعيبء فلذلك لا يصح فسخه 
بالتحالف. 

وقال محمد: اختلافهما في الثمن مَنَمّ صحة العقد؛ لأن كل واحد 
منهما غيرٌ مصدّق على صاحبه فيما ادّعاه من الثمن» ولا يختلف حكمه 
في حال قيام السلعة وهلاكها. 

ويفسخ البيع فيه على القيمة» كسائر البياعات الفاسدة. 

فصل : 

قال أحمد : التحالف الواجب عند الترادٌ غير مذكور في عامة 
الأخبار» وإنما جهة وجوبه قول النبي صائ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»'"". 

وقد ذَكِرَ: «اليمين»: في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن 
عد لخدن وهو ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود 
بن توبة السراج قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا سعيد بن مسلمة 


)١(‏ تقدم. 


5م كتاب البيوع 


عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمَيْر عن ابن لعبد الله بن مسعود 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيّع 
والمشتري» ولا شهادة بينهما استّحلِف البيع» وكان المبتاع بالخيار: إن 
شاء أخذ» وإن شاء ترك)0". 

مسألة : [بيع الآبق. والسمك فى الماء] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الآبق علئ حال» ولا بيع سمك لم 
يضيطد"'1 ولا ميلك إلا يكل الا«نصيد فتاكت ): 


قال أحمد : وقد روي عن النبي صاى الله عليه وسلم النهي عن بيع 


4 # اضرو 
الآبو 0 

ولأ عر عبن قدو ع كولم فهو كبيع السمك في الماءء 
والطير فى الهواء. 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السّمَاك أبو العباس عن يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى 


)١(‏ سنن النسائي 27٠/17‏ سنن الدارقطني 27١-١8/7‏ مسند أحمد 
١‏ .» قال ابن حجر في التلخيص الحبير ”075/7 فيه انقطاع» وقد تكلم عن 
طرقه» ونقل تصحيحه عن ابن السكن والحاكم. 

(5) في المطبوع من مختصر الطحاوي ص45: «ولا بيع طير لم يصطداء 
والجصاص رحمه الله في الصفحة التالية يؤكد عبارة: «السمك الذي لم يصطد». 

(9') تقدم. 


كتاب البيوع هم 
الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماءء فإنه غرر)”'". 

ورواه هُشَيّم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفاً. 

قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السَّمّاكء وهو 
عتجينة اوانن الماك 0 

* فأما السمك الذي لم يُصْطّد: مثل ذلك» فإن البيع يبطل فيه مسن 
وجهين: 

أحدهما: أن بِيّعه لا يملكه؛ لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد. 

والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه. 

* فأما ما قد اصطِيّدء ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجهٍ 
واحدء وهو الغررء وتَعَذْرٌ التسليم. 


)١(‏ مسند أحمد 0884/١‏ البيهقي 40/0" قال البيهقتي: هكذا روي مرفوعاًء 
وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود. والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على 
عبد الله |.ه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/7 بعد أن نقل كلام البيهقي: قال 
الدارقطني في العلل: اختلف فيه» والموقوف أصحء وكذا قال الخطيب وابن 
الجوزي» وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً رواه أبو بكر بن أبي عاصم في 
كتاب البيوع لهء ولفظه: «نهئ عن بيع.... وعن بيع السمك في الماء....). 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8٠/5‏ «رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: 
محمد بن السماك» ولم أجد من ترجمه» وبقيتهم ثقات» ا.ه. 

)كر ابرع نخبان فى النقات» كمااقى تحجيل المتفعة لابن حجر عن 4/7 
وترجم له الخطيب البندادي فى تاريكه 3530 


كم كتاب البيوع 


مسألة : [خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة] 

قال أبؤ جعفز "لوم باع شنا شير ابر #الكنب بثمن في الذمة. 
فمالكه بالخيار: إة كاد عن البو ررد لاه قو وساان اجا امن 
5 0 حدثا بو عاصم اليل قال 50000 
500 عن أبي لَبيْد عن عروة البارقي قال: أعطاني رسول الله 


صل الله عليه وسلم ديناراً لأ: شترى لشاة د كاء ريت لله أشسائو»ع فح 


إحداهما بدينار» وجئت بالأخرئ» فقال: 0 


وقددروع هذا اليف هن الزبوحو اريت سيل يخ ذكراة اهيا : 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الحميدي 
قال عتدق ايفان وال يلاف شي ين - قده الدميخ الل تن 
الهم اموا عروة البارقي يقول: أغطاني رميوك اللا صل الل عليه وس 
ديناراً أشتري به أضحية» فاشتريت له شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاء 
بدينار وشاة» فدعا النبي صلاى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه» فكان لو 


.85/8 في الأصل: (الكديني)» والتصويب من الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الحديث روي بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري 2777/7 سئن 
الترمذي 7 سين أو داود ”'/لالا5» سنن اين ماجه 807/75. 

وقد توسع في بيان ألفاظه وطرقه والحكم عليها الزيلعي في نصب الراية 
4١/5‏ وابن حجر فى التلخيص الحبير ”/0. 

(*) سمع الحي: أي قبيلته» كما في فتح الباري 51714/5. 


كتاب البيوع /ا/ 


اشترئ التراب لبح فيه»”") 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجّاج قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخِرّيت عن 
أبي لبيد عن عروة البارقي نحو الحديث الأول. 

«قال: فقلت: يا رسول الله: هذا ديناركم» وهذه شاتكم. 

قال: كيف صنعت؟ فحدثته بالحديث» فقال: : اللهم بارك له في صفقة 


وحدثنا عبد الباقي ؛ بن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا التي قال: 
حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عمر بن عمران العلآف قال حدثنا الحارث 
بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عَمرو بن واثلة أو عامر بن وائلة "أن 
0 اران 
يشتري له أضحية» فا* شترئء وباعء ثم ا شترئ» ثم جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بدينار وشاة» فقال: : ما هذا؟ قال: : بعت واشتريتة وربحستء 
ناك سيول الى الحا وس : بارك الله لك في تجارتك» كه 


0 0 


الدينار» تضق به ين الشاة» فضحى» 


)١(‏ هذه رواية البخاري في صحيحه. 

(؟) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي 009/7. 

0©) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي 508/7 قال الترمذي: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
حزام.اه. ولكن في رواية الجصاص حبيب يروي عن عامر بن واثلة» وأخرجه أبو 
داود 774/7 وفي إسناده رجل مجهولء كما في نصب الراية 15/4. 


84 كتاب البيوع 


فدل هذان الخبران علىئْ صحة قولنا؛ لأن عروة وحكيماً باعا ما اشتريا 
بغير أَمْر النبي صلئ الله عليه وسلمء وأجاز النبي صائ الله عليه وسلم 
بيعهما بأخذه الدينار. 

فإن قيل: في حديث عروة أنه أمَره بشراء شاة» فاشترئ شائَيْن ولم 
يَفْسَحْه النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يدل على وقوف الشراء» كذلك 
الع 

قبل لهاقذ ادير في ديك يتين خرقدة أن النهى فبنلزة آله ماه 
وسلم أمره أن يشتري له أضحية» والأضحية مصدر لا يختص بعدهٍ دون 
عدة فتجاولت الواخلة فما فوقها: 

ويتحوو أن تيكون قال لذ : اشتر شاة» ثم قال له : اشتر أضحية» فييصح 
اللفظان جميعاً وبكرة ف را 

* وأما وجه حديث حكيم بن حزامء واكتاحات ينام ها المخترى لقم 
|* جروا اراد براي باورا روني انحن الي ل 
الله عليه وسلمء » فهو أنه كان مه مشكزياً لقع ٠‏ فلما رضي أن يعطيّه النبي 
صلئ الله عليه وسلم بالدينار الذي تَقَدَم وحّصل في ضمانه» وأخذه النبي 
صلئ الله عليه وسلم منهء صار ذلك بيعا فيما بينهما. 


ل آخر: : وهو قول الله تعالئ: لوحن أسََّلْبَيِمَ 274 فوجب وقوعه 
فإن قيل: دل على أنه بيع 


() البقرة: 77/6. 


كتاب البيوع 4/ 


قيل له: لا يمنع أحد من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك» فلما سمي 
بيعاً علئ الإطلاق» تناوكه عموم اللفظ. 

وأيضاً: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول» وليس هو عبارة عن 
إيجاب الملك بالعقدء ألا ترئ أن المالكيّن لو تعاقدا علىا أنهما بالخيار 
قلانا :كان راقع مع غين ارهاب مكلك 

وأيضاً: الوكيلان يعقدان ولا يملكان» فإذاً ليس شرط وقوع البيع أن 
يكون العاقد مالكا. 

وأيضا: روئ عَمْرو بن خارجة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«لاوضية لوارث إلا أن يتجيزها الورمة20, 

افإذا وَقفَ وصيتّه التي لم يملكها علىئ إجازة من يستحق» وصار ذلك 
عقذا قوق عا شي فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك» 
والمعنئ الجامع بينهما أنه عَقَدٌ له مجيزٌ فوقفَ عليه. 

وكذلك إذا أوصئ بجميع ماله كان ما'قوق القلف موقوفا علو [جازة 
الورثة» فإن أجازوه: جاز. 

وأيضاً: الملتقط إذا تصدق باللقَطّة» ثم حَضّر صاحبّهاء كان بالخيار 
بين الأجر والضمان» فوقف عقد الصدقة علا إجازة المالك. 

وكذلك كل عقدٍ له مجيز في الحال» فإنه يقف على إجازة مجيزه. 


)١(‏ سنن الدارقطني ١07/5‏ بلفظ: «إلا أن يشاء الورثة» قال ابن حجر في 
الدراية 7/7 7940: رجاله لابأس بهم» وقد توسع ابن حجر فى تخريجهء وذكر ألفاظه 
في فتح الباري 23”3717/0 والتلخيص الحبير 47/7. 


فإن قيل: روئ عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صاى الله 
عليه وسلم «انهئ عن بيع ما لم يُمْلّك)"". 

قيل له: معناه ما روي في سائر الأخبار» أنه نهىئْ عن بيع ما ليس 
عنذه. 

وأبيفا :فإ تعديت عدرويق قضين تدا كد روى علد عتيواهدا 
الوبجة 

حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا موسئ بن الحسن بن أبي عبّاد قال: 
حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الورآق عن عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس على 
الرجل بيع فيما لا يملك»”". 

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» ومعناه: إذا باع ملك غيره؛» لم 
يلزمه تسليمه» ولم يوْخَذ به» ولا دلالة فيه علئ نفي وقوع البيع. 

ويدل علئ أن المعنئ ما ذكرنا: اتفاق الجميع'"' علئ جواز بيع ما لا 
يملكه العاقد» وهو الوكيل» يجوز بيعه» ولا يَملِك ما باع. 

* وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير» من قِبّل أنه قد صح عليه 
ولزمه» وما قد لزم وصح لا يكون موقوفاً. 

وأيضاً: فإن المشتري للغيرء إذا كان وكيلاً ينتقل الشيء إليه» ومسن 


)١(‏ سئن البيهقي 27١1/05‏ وتقدم تخريج حديث النهي عن بيع ما لم يقبض. 
(؟) قريب من هذا اللفظ في سنن البيهقي 579/06. 
هرم المغني 0/6 . 


كتاب البيوع 04١‏ 


جهته ينتقل إلئ الموكل» فإذا لم تتقدم له وكالة: استقرً ملكه فيهء فلا 
يقف. 

ويدل علئ أن الشيء ينتقل إلئ الوكيل» ومن جهته ينتقل إلى الموكل : 
أنه متئ خالف: لَزِمَّه ولم يبطل الشرئ رأساً لإخلافه. 

وأما الوكيل بالبيع» فإن الشيء لا ينتقل إليه» وإنما يخرج من ملك 
التوكل لز المشتري. 

ألا ترئ أنه إذا خالف: لم يلزمه» ولم يصح البيع رأسأء فلذلك 
اختلف حكم الشرئ والبيع في وقوفه على الغير. 

كي شط في وقوفه بقاء المتعاقديُن» وبقاء الملك والمبيع» من قبل 
أن البيّع إذا مات» لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته» إذ لم تلزمه في 
حال الحياة» لأنه موقوف. 

وأما المشتري» فإنه لم يلزمه في حال الحياة» فلا يجوز أن يلزمه بعد 
الموت. 

وأما المالك» فلأن ملكه ينتقل إلى الوارث» فانفسخ الملك الذي كان 
موقوفاً علئ المشتري. 

وأما المبيع فلآن الملك لم ينتقل فيه بالعقدء فلا يجوز انتقال الملك 
فيه بعد الهلاك. ألا ترئ أن ابتداء العقد عليه لا يجوز. 

فصل : [خبار المالك فيما بيع له بغير أمره بعرض] 

قال أبو جعفر : (ولو باعه بعَرّضء كان مالك المبيع بالخيار: إن شاء 
أمضئ البيع» فجاز البيع للذي عقدهء وكان عليه قيمة المبيع للذي كان 
يملكهء وإن شاء أبطل البيع). 


0 7 اليو 


قال أحمد : وذلك لأنه اشترئ العَرْض لنفسه؛ لآن الشراء لا يتقف 
علئ الغير» وإنما احتيج فيه إلئ الإجازة» ليسلّم البدل لبي العرضء» وكان 
علئ البيّع قيمته للمجيز» كأنه استقرضه منه» واشترئ به شيئا لنفسه. 

مسألة : [جواز بيع الأعمئ. وشراه] 

قال أبو جعفر : (وبيع الأعمئ» وثيراه جائز). 


ذلك ارك" الله تعالئ : ##وأحلٌ اله لبهم وَحَرّم اربوأ 374 ولم يفرّق 

ولأن هذا مما قد تقلت الأمة جوازه؛ لأن أهل كل عصر لا يخلون من 
عميان يكونون فيهم» يتصرّفون في الشراء والبيع» ولم يُذكر عن أحدٍ من 
السلف والخلف بطلان بيعه وشراه. 

ولو كان كذلك؛ لكان الأعور محتهورا عليه وكان ذلك يرت أن 
يكون العبّاس عم النبي صائ الله عليه وسلمء وابن عباس؛ وابن أ 
مَكنُوم» ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنهب'" ' لا يجوز تصرفهمء 


.70/6 البقرة:‎ )١( 

(؟) خص الصفديُ صاحب «الوافى بالوفيات» كتاباً كر فيه العميان وسماه: 
«نكت الهميان في نكت العميان» ذكر فيه ص/7/5١-17/8‏ ممن أَضرٌ بأترّة: العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم النبي صلى الله عليه وسلمء وذكر ص ١85-1١8١‏ 
حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عتهماء فقد أضر أيضا آخر عمره» وذكر 
ص 7١١‏ ابن أم مكتوم عمرو بن قيس» ويقال عمرو بن زائدة» كما في تقريب 
التهذيب ص/١757: »)007١(‏ وأهل المدينة يقولون اسمه عبد اللهء وأما أهل العراق 


كتاب البيوع 3 


وكفئ بقول يؤدي إلى هذا سقوطا. 

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجس أو الذوق). 

فيقوم ذلك له مقام الرؤية. 

وإن كان نخلاء ادقع : فحتئ يوصّف» فتقوم لهالصفة مقام 
الرؤية. 

وما كان في الجامع الصغير”": بأنه «إذا كان مما يُجَسء مثل النخل 
والشجر: فحتئ يقوم مقاماً لو كان بصيراً رآه»: فلا معنوا له» وقد كان أبو 
الحسن رحمه الله ينكره ؛ لأن قيامه في ذلك الموضع» وفى غيره سواء» لا 

مسألة : [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة] 

و 

قال : (والملامسة والمتابذة لا ينعقد بهما بيع). 

وذلك «لنهي النبي صاى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة 
والمنائذة)7, 

وكان أهل الجاهلية يتراضّؤن علئ البيع» فإذا لَّمَسَهء أو تَبدَّه إليهء فقد 
وجب البيع » فنهى النبي صائ الله عليه وسلم عن ذلك. 

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات علئ الأخطارء نحو قوله: 


000( للومام محمد بن الحسن الشيباني ص 58١‏ مع شرحه النافع الكبير للعلامة 
اللكنوي. 
(؟) صحيح البخاري ١‏ /لالاء 5/مهت, صحيح مسلم .١١9١/7‏ 


0 كا البو 


إن دخلت الدار» أو إن قَلِم زيدٌ: فقد بعتنك هذا العبد. 

وكذلك بيع الحصاة» وهو أن يتراضًؤًا علئ البيع» فإذا وضع المشتري 
على المبيع حصاة: فقد وجب البيع» فأبطله النبي صل الله عليه وسلم'"'"» 
والمعنئ فيه كهو في البَيْعَيّن الأولين. 

مسألة : أبيع الحمل دون أمه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الحمّل دون أمه). 

وذلك لما حدثنا'" دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسئى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «نهىئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
عن بيع الحدر اشن ما في الأرحام ‏ وعن بيع الكالىء”؟» بالكالىء)” . 


.1١01/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سقط السند من الأصل» ومثبت في النسخة المغربية. 

(9) في الأصل (المتحر)» والتصويب من مجمع الزوائد 48٠0/5‏ والنهاية لابن 
الأثير 554-798/5»ء قال ابن الأثير: «بيع المجر: هو ما في البطون» كنهيه عن 
الملاقيح» وهو من بياعات الجاهلية» يقال: أمجرت إمجاراء وماجرت مماجرة» ولا 
يقال لما في البطن: مجرء إلا إذا أثقلت الحامل» فالمجر اسم للحمل الذي في بطن 
الناقة».اه مختصرا. 

(5) أي النسيئة بالنسيئة» النهاية 5 .١95/‏ 

(6) رواه البزارء وفيه موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
84 وفي تقريب التهذيب ص 007 (1984): «موسئى بن عبيدة الربذي: ضعيف» 
ولاسيما في عبد الله بن دينار»» ورواه أبو عبيد في غريبه 7٠١5/١‏ من طريق موسئ بن 


عسدة. 


كتاب البيوع إن 


وحدثنا''' دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم 


«نهئ عن المضامين» والملاقيح» وحَبّل الحبّلة»”". 


الحاكم في المستدرك 01/7». ووافقه الذهبي على تصحيحه. بناء علئ أن الراوي 
هو موسئى بن عقبة» وقد تعقبه البيهقي في السئن ١90/0‏ بأنه موسئ بن عبيدة» 
وليس ابن عقبة» وأخرجه الدارقطني في السنن 7/ الا وابن أبي شيبة في 
المصنف 598/5. 7١0571(‏ ط الشيخ محمد عوامة) كلهم من طريق موسى بن 
عبيذة » وقد توسع في تخريجه الزيلعى فى نصب الراية 3/5 التلخيص الحبير 
“7/7 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهى وإن كانت بإسناد غير قوي» فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقى فى السنن 2778/0 والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقته الآمة بالقبول» وعليه الإجماع» كما نقله الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير عن الإمام أحمدء وينظر التاج والإكليل 7””37/5. والمغني 
1/. 

)١(‏ سقط السند من الأصل» ومثبت فى المغربية. 

)١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة) وعن أبي هريرة أن البني صلئ الله عليه وسلم نهئ 
عن بيع الملاقيح والمضامين» رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف» 
كما في مجمع الزوائد »2 لكن روئ عبد الرزاق في مصنفه 7١/4‏ النهي عن 
الملاقيح والمضامين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد قوي» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .١7/7‏ 


45 كتاب البيوع 


ونهيه صلئ الله عليه وسلم عن بيع المضامين مشتمل على الولد في 
الطن» واللبين في اضوع ؛ وبيع الزيت في الزيتون؛ لأن جميعه مسن 
المضامين إذا كان معيئاً فيه خلقة. 

ومن جهة أخرئ: إن الولد بمنزلة عضو بعينه من أعضائهاء كيدها 
ورجلهاء فلا يجوز إفراده بالبيع. ا 

مسألة : [بيع الأم دون الحمّل] 

قال : (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل). 

وذلك لأنه بمنزلة مّن باع الأصل دون يدها ورجلهاء ولأن كل ما لا 
يصح بيعه علئ الانفراد» لا يجوز استثناؤه من البيع. 

مسألة : [بيع اللبن في الضرع] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع). 

واد م اليه مين؛ لأنه مما تضمنه الضرع خِلْقَة» كما 
تضمّنت الرَّحِم الولد. 

ولما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبّي قال: 
حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا عمر بن فروخ صاحب 
الأقْئّاب”'' عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهئ رسول الله 


أما النهي عن حَبّل الحبّلة» فقد أخرجه البخاري في صحيحه 2707/4 صحيح 
مسلم .١١67/7‏ 

وحَبّل الحبلة» نتاج النتاج» وولد الجنين» مختار الصحاح (حبل). 

)١(‏ القتب: 2 القاف. وسكون التاء: إكاف صغير على قدر سنام البعير» 


كتاب البيوع /ا04 


صل الله عليه وسلم عن بيع صوف على ظهرء وعن لبن في ضرع ؛ 
م فاده 00( 

ومن في لبق" . 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً علئ ابن عباس» ولا يُفسد ذلك رفع 
من رفعه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبى صل الله عليه وسلم تارة» 
وأفتئ به أخرئ. 

قال : (ولا يجوز بيع عسب الفحل). 

قال أحمد : يعني ما يُلقَح» وذلك لأنه من الملاقيح» وقد نهئىْ عنه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم''". 

وروئ ابن عمر أن النبي صائ الله عليه وسلم «نهئى عن عسْب 
الفحل»)”". 

وقال جابر «نهئ رسول الله صائ الله عليه وسلم عن بيع ضَرب 
الفحل)”". 


وجمعه: أقتاب» كما فى مشارق الأنوار للقاضى عياض 217١/7‏ القاموس المحيط 
نه وكاة غمر هذا يفا للافتاب: كبا اهديب . 

)١(‏ سئن البيهقي 275٠/05‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» وليس بالقوي. 
ورواه غيره موقوفاء لكن في الجوهر النقي قال: وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
أبو داود. اه 

(1) تقدم. 

(*) صحيح البخاري 511/5. 

(5) صحيح مسلم ١١91/7‏ بلفظ: (ضراب الجمل». 


18 كتاب البيوع 


مسألة : [خيار الرؤية] 

قال لأومن اتنترئ كنيع لم يزه اق وله افيه« اخيان الرؤية): 

والأصل في جواز شراه : ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه 
قال : «لا تَقوا الجلّب» فم اتلقاةة فاشترئ شيعا فهو بالخيار إذا أتئْ 
و0 

ولا معنىئ لهذا الخيار إلا أنه اشترئ الشيء في وعائه؛, ثم حَمَله إلى 
السوق. فتظر إليه» فجعل له فيه خيار الرؤية؛ لأن العادة كانت فيمن 
يتلق الجلت» أن يشترى الحمل عار ظهر البعين» قلا يفتيفه حم رده 
إلى بيته. 

ويدل عليه أيضاً: حديث زيد بن ثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه «نهئ أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحورها التُجّار إلئ رحالهم»”". 

ومعناه عندنا: أن يشتريّ المتاع في الوعاء. ثم يفتحه إذا تَقله إلى 
رحله. فمنَعَه أن يبيعه قبل أن يراهء لئلا يُلزم نفسه مغيبَاً مجهولاً في 
الصفة. 

وأيضاً «روي أن عثمان رضي الله عنه: باع مالاً له بالكوفة من طلحة 
ابن عبيد الله" فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اثستريت ما لم أرهء وقال 
عثمان : لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جَبَيّْر بن مُطْعِمء 


."58/0 بلفظ قريب» سنن البيهقي‎ ١١51/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(0) سنن أبي داود 50/7لاء المستدرك »5٠/7‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحهء 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص 77/5 »)١170(‏ ستن البيهقي .5١5/0‏ 

(9) أحد العشرة المبشرين» كما في طبقات ابن سعد .1١5/7‏ 


كتاب البيوع 11 


فقضئ بالخيار لطلحة»""". 

فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على جواز شراء ما لم يره» من غير خلاف من 
أحد من الصحابة عليهم. 

* ومن جهة النظر: إن الذي جَهلّه المشتري لِما لم يرهء إنما هو 
صفات المبيع» وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقد كما لا يمنعه عدمها 
أمنا: 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبداً على أنه صحيح» فوجده أعمئ» مقطوع 
اليدين والرٌجلين: لم تمنع عدم هذه الصفات صحة العقد» فجهالة صفاته 
أحرئ أن لا تمنع. 

وابغا: اتفقت الا مة'"" علئ جواز بيع الباقلآء الرَطب بقشوره؛ , 000 
الجوز واللوز ونحوه مع عدم رؤية ما وراءهء وعلئ جواز شراء الصبّرة من 
الطعام مع عدم الرؤية لما تحت الظاهر منهاء فدل جميع ذلك على أن 
عدم رؤية المشتري» لا تمنع صحة العقد. 

مسألة : [البيعتيّن في بيعة] 

قال : (ومّن باع عبده من رجل بثمن» على أن يبيعه الآخر عبداه بثمن 
ا ل وخر اليم فى واحدرمن يبعي العبدئن لمكي 

وذلك «لنهي النبي صا الله عليه وسلم عن بيعتّين في بيعة»""» 


() شرح معاني الآثار للطحاوي ٠/5‏ » سئن البيهقى 5728/6. 
زفق مراتب الوجماع ص١‏ 8. 
() سئن النسائى 7940/37» سنن الترمذي ”/877» وقال: حديث حسن 


6 5-7 


و٠١‏ كتاب البيوع 


فانتظم ذلك المعنئ الذي ذكرنا. 


08 


مسألة : 

قال : (ولا يحل النَجش). 

قال أحمد : وهو أن يزيد في الثمن» وكو الا ورية راف ليوط طثيرة 
فيه » فيشتريه. 

وقد نهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلك”", رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي صاى الله عليه وسلم» وروآه أنضاً أب و مبعيل وآبو 
هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

مسألة : [تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح”" تلقي السّلع في البلد الأدنئ الذي يض 
بأهله» ولا بأس به في البلد الأدنئ الذي لا يضر بأهله. وكذلك بيع 
الحاضر للباد). 

وذلك لأن المعنى في النهي ما يُدخل من الضرر على غيره» لمساووع 
ابن عمر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا السلع حتئ 
يبط بها الأسواق»©. 


.1١65/7 صحيح البخاري 2760/5 صحيح مسلم‎ )١( 

() في المختصر ص4: (لا يصح)» لكن في الأصلين: لا يصلح» وهو 
الصواب» والله أعلم؛ حيث إن تلقي الركبان يصح لكن مع الكراهة. 

(؟) صحيح البخاري ا 


وووظ عن لق على انعد ويل 01 : «لا يبيع حاضرٌ لبادٍء 
دَعُوا الناس يرزق الله بعضّهم من بعض»”". 

فهذا يدل علئ أن النهي إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله. 

وكما أن النهى عن الاحتكار إنما هو فى الحال التى يضر ذلك بأهل 
ابل قرا ميك فلاناس: اا" 

مسألة : [بيع الرجل علئ بيع أخيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يسوم الرجل علئ سوم أخيه إذا جَنَّحَ 
البيّع إلئ بيعه). 

وذلك لما روئ أبو سعيد وأبو هرسرة وعقبة بن غامر قالوا: #نهى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن ب يبيع الرجل علئ بيع أخيه»”". 

وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا يسوم الرجل على 
سوم أخيه)”". 

وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع» فأما إذا 
لم يجنح البيّع إلئ بيعه» فلابأس بأن يزيد عليه. 

لما روئ اين «آنالندئ نار اله عليه وانتلم شاع قنك 


(؟) صحيح البخاري ا صحيح مسلم .١١95/7‏ 


(قعب) عند أبي داود» وجاء عند الباقين بلفظ : قدح. 


0١‏ كتاب البيوع 


* )6 0 
وحِلسا''' فيمن يزيد»”". 


وقال يذ بن أسلم 007 رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال: «نهئ 
رسول الله صائ الله عليه وسلم أن يزيد أحدكم على بيع أخيه. إلا 
الموارية والغنائم»”". 

قال أبو جعفر : (ومن كان عليه دَيّْن من غير””' قرض» فأخّره» جاز 
التأخير). 

أنه عندنا بمنزلة الزيادة فى العقد 5 الحط. وذلك يلحق العقد. 


ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروف» فهو كالتأجيل 


)١(‏ الجلس: بالكسر: كساء رقيق على ظهر البعير» والجلس أيضاً: اسم لما 
يبسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع» كما في تاج العروس (حلس). 

)١(‏ سنن الترمذي “/057 وقال: حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان» سئن النسائى 2709/17 سنن ابن ماجه 7/ 21/5٠‏ سنن أبى داود 
79-7 وقد روي هذا الحديث مطولاً ومختصراء ولفظ النسائي أقربها: «باع 
ا وعلنا فيمن يزيد)ء» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 00> تحسين 
الكبير للترمذي في أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن 
عجلان ثقة. 

(؟) سنن الدارقطني ١1١/7‏ وأخرجه ابن خزيمة أيضاً كما في فتح الباري 05/5". 

ع في الأصل : (دين من دين)» وفى نسخة» الإتقاني والمغربية ومختصر 
الطحاوي ص85 : (دين من غير)» وهو الصواب, والله أعلم. 


كتاب البيوع * ١١‏ 


مسألة : [تجارة الوصي بمال اليتيم] 

قال : (ولا بأس بأن ينّجر الوصي بمال اليتيم). 

تقول الله تعاليل: وَيَسفوئكعَنٍ المح فل كح كميدن وهم 
َِحَواتَكُم 04. 

فاللفظان جمينا ونانولة عار سوا التفرف فى منال البحيم «لآن 
قوله تعالئ: لإِصَككَم حَيْدُ 4 : إباحة للتصرف في مالهم إذا كان 
صلاضا له 


وكذلك قوله عرّ وجل: #وَإن حَحَالِظُوهمَ 4. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالو: لوَلَانْفَرَيوأمَالَ الي اليلق 
07# 
«وروئ أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله ! إني اشتريت خمراً لأيتام في 


عدر ال أرق اكد ركوو لان 


مسألة : [إقرار العبد بدين] 


قال : (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين). 


.5١١ البقرة:‎ )١( 
."5 الأنعام: 167» الإسراء:‎ )١( 
سئن الترمذي 088/7» سنن أبي داود 487/5 وذكره ابن حجر في الفتح‎ )( 


0 في زيادات الباب» فهو حسن أو صحيح. 


٠.١‏ كتاب البيوع 


لأنه لو جاز استّحق به ملك المولى» ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك 
غيره. 

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولئ رَضِيّ به حت أَذِنْ له. 

ويباع العبد ومافي يديه من الدَيْن؛ لآ الدين ف ديع 
والمالك يملك كسبه من جهته؛ كالوارث يملك من جهة الميتء 
والغريم أولئ بمال الميت من الوارث» فكذلك غريم العبد أؤلئ بماله 
من المولى. 

مسألة : [ جواز بيع الكلاب المتتّفع بها ونحوها] 

قال : (وبيع الكلاب التي ينتفع بهاء والصقورء والفهودء والهرٌ 
جائز). 

وذلك لقول الله تعاليل: لكل أل لحم لطبت وما عَلَدشّمينَ فارج 
مَكلِينَ 374 ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» والبيع 
أحدهاء فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غَيْلان العْمّاني 
قال: حدثنا هناد بن السّري قال: حدثنا يحي' بن زكريا قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبيد”") قال: حدثني أبان بن صالح عن القَعْقاع بن حكيم عن 


.5 المائدة:‎ )١( 
(عبيد)»‎ :"١١/7 فى الأصلين: (عبيدة)» وفى أحكام القرآن للمؤلف‎ )0( 
شي الم‎ 


كتاب البيوع ه١١‏ 


سلمئ آم" ' رافع عن أبي رافع قال: «أمرني رسول الله صا الله عليه 
وسلم أن أقتل الكلاب. 

فقال الناس: يا رسول الله! ما أجل لنا فى هذه الأمة التى أمَّرْتَ 
بقَنْيها؟ 


فأنزل الله تعالئ : قل أل كم الات وما عَلَدش واج 


ومن جهة السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أن النبي صلىئ 
د :م ناقتا كذ إلا كلب صيلة أوماقيةة أو خرف 


تقض من أجره كل يوم ار ذا 
ورواه ابن عمر أيضاً» ولم يذكر كلب الحرية: 


وكذلك في تقريب التهذيب ص/97 .)7١5(‏ 

)١(‏ في الأصل: (ابن رافع»» والصواب أنها سلمئ أم رافع زوجة أبي رافع» 
ولها صحبة» كما في تقريب التهذيب ص /58/ (8508)» وكذلك جاء في تفسير ابن 
كثير ١7/7‏ سلمئ أم رافع عن أبي رافع. 

(؟) ذكره المؤلف بالسند نفسه في كتابه أحكام القرآن 7/7١"ء‏ ومثله عند ابن 
كثير في التفسير 2١7/7‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 27١١/7‏ ووافقه الذهبي 
على تصحيحه 

() القيراط: مقدار معلوم عند الله تعال» والمراد تَقَصّ جزء من أجر عملهء 
كما في شرح مسلم للنووي .7794/٠١‏ 

(5) صحيح البخاري 5/06: صحيح مسلم .17١7/7‏ 


والاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك» يقال: عبد قِنّ: يعني 
ا 

وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية» والشراء أحدهاء 
فوجب جوازه بالعموم. 

وايقا تحدكناغيد الناقن 'قال» وتنا احيد ين اللستر من حر قال 
87 0 00 
عبّاد بن العوام عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: 
انون رسوك لطر اديه ملم عن مو الكلها بدو لون إلا اكه 


ال" 


.١91//7 المغرب للمطرزي‎ )١( 

(؟) سنن النسائي وقال: هذا منكر.اهء سنن الترمذي 0/8/7 وقال: 
«هذا حديث لا يصح من هذا الوجه»» سنن الدارقطني 7/ "ا قال ابن حجر في الفتح 
4 عن حديث النسائى: «أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
صحته). ْ ْ َْ 

وقال عن حديث الترمذي في التلخيص الحبير 5-1"/7: «روئ الترمذي من 
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيدء لكنه من رواية أبي المهزم عنه» وهو 
ضعيف» وورد الاستثناء من حديث جابر» ورجاله ثقات».اه 

وروئ هذا الحديث أبو حنيفة في مسنده بسئد جيدء كما في نصب الراية 
14 وقد بين الزبيدي في كتابه النافع: عقود الجواهر المنيفة 5-7/7 «أن الحديث 
بهذا الاستثناء صحيح» والاستثناء زيادة علئ أحاديث النهي عن ثمن الكلب» فوجب 
قبولها»» وفنّد كل ما قيل في طرق الحديثء ناقلا في ذلك عن ابن التركماني في 
الجوهر النقي 1/57. 


كتاب البيوع /ا١ ١‏ 


وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عقيل قال: حدثنا 
يحيى بن أيوب قال : حدئنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر 
الجفْرٍي عن أبي الزبير عن جابر قال «نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ثمن الكلبء والهرء إلا الكلب المع 

فأباح ثمن الكلب المعلّم» فدل علئ جواز بيع الكلاب التي يُتْتَمَع بها 
من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلّم» جاز بيع غيره من الكلاب؛ 
لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

والثاني: أن ذِكْرَه الكلب المعلّم» لأجل ما فيه من النفَّعء فكل ما 
أَمْكَنّ الانتفاع به منهاء فهو مثله. 

ودل ذلك علئ أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا تَفْع فيهاء وإنما 
كفن ها اليراتك ”+ والقهار: 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من الأخبار في النيهي عمسن 
ثمن الكلب» وأن ثمن الكلب حرام" '» فإن خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي 
موجود فيه» مع استثناء الكلب المعلم. 

ولأن النهي كان في حال الأمر بقتلهاء وإباحةٌ الاقتناء متأخرة عنه لا 
محالة”). 


)١(‏ تقدم من طريق أخرئ. 


(©) صحيح البخاري 2.2614 صحيح مسلم .1١98/7‏ 
(5) في شرح معاني الآثار للطحاوي 00/5 بيان تأخير إباحة الاقتناء. 


١٠١8‏ كتاب البيوع 


وأيضاً: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع بهء من غير حق له”" في مَنْع 
البيع » أشبه الحمار الأهلي» والهرء وسائر ما أبيح الانتفاع به. من غير 
حق للمبيع في منع البيع» فوجب أن يجوز. 

ولا تلزم عليه أم الولد والمدبّر؛ لأن لهما حقاً في مَنْع البيبع لاستيفاء 
العتق الذي استحقاه بموته» إذ كان في جواز البيع إيطاله. 

وأا + فقف اتفقط حي "عن اندالكتيب توووظ عي مالكل 
وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صحّ انتقال الملك 
فيه بالميراث والوصية» كسائر الأشياء الموروثة. 

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلاً لجواز البيع؛ لأنهما يصحّان 
في المجاهيل» ولا يصح بيع المجهول. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه, لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناه في جواز البيع» ألا ترئ أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالته. 
أنه متئ زالت الجهالة جاز البيع» ولا جهالة هاهنا تمنع من بيع الكلب»ء 
فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث» والموصى به. 

مسألة : [بيع الهر] 


حق في أن يمنع مالكه من بيعه» بخلاف أم الولد والمدبّرء كما سيأتي في كلام 
الشارح. 


0 المغني /00,. 


كتاب البيوع 6 


عليه وسلم إباحة بيعه”". وقد روي فيه نهي”". إلا أن الفقهاء قد 
اتففملو غير الإباحة :دون عير الحظن: فهر اول 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وَأَجْر ورَّان الشمن علئ المشتري) . 


)١(‏ لم أهتد إلئْ تخريجه» لكن قال ابن حزم في المحلئ 17/9: «لا نعلمه 
أصلاً من طريق واهية تُعرف عند أهل النقل» وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعئ 
ذلك جملة».اه 

لكن يستدل علئ إباحة بيعه بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتلك امراة م خراة هزة لها اد أو هر - 
ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتئى ماتت 
هزلاً». 

هذا لفظ مسلم 7077/4., وأخرجه البخاري 07/57". 

وجه الدلالة: أن قوله صلئ الله عليه وسلم: «هرة لها»: يدل على الملك؛ لأن 
الأصل في اللام الملك» كما أفاد بهذا العيني في عمدة القاري »١198/١0‏ وابن حجر 
في الفتح 2708/5 واستدل به البهوتي في كشاف القناع ١01/7‏ . 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي 585/65 قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «... فكانت لي هريرة...2 قال الترمذي: حديث حسن غريب.اه 

وبجواز ثمن الهر قال الجمهورء وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد 
ومالك وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رخص في بيعه 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيدء 
وأجابوا عن حديث النهي بأجوبة أحسنها: أنه محمول علئ ما لا نفع فيه» كما بِيّن 

(؟) صحيح مسلم .١11١99/7‏ 


١٠‏ كتاب البيوع 


وذلك لأن عليه تمييزه» وإفرازّه من مالهء وتسليمّه إلى البيّعء ولا 
يُعلم ذلك إلا بالوزن. 

* (وأجر كيّال المبيع على البيّع)؛ لهذه العلة بعَيّنها. 

مسألة : [بيع ما لم يُقبض] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع ما لم يُقبَض من الأشياء المبيعة إلا 
العقار في قول أبي حنيفة» وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع 
للك أيفا حورا رقيقية): 

قال أحمد : رَجِعَ أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» والذي ذكره عنه أبو 
: 7 هو قوله الأو 

| ب اعساات 3 01 تعا 8 61 زهف4 3 

بي حنيفة: قول الله تعالئ: #وأحل الَهالبَهمَ # ''. وهو عام في كل 
شىء » إلا ما قام دليله. 


32 نض » إفرف 
يعبص . 


8 


)١(‏ لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص88 بعد أن ذكر قول أبي يوسف 
مع محمد قال: «ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة»» وكأن هذه العبارة 
سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي هي عند الجصاصء والله أعلم. 

وأيضاً ففي مختصر القدوري (مع اللباب) 70/7 ذكر قول أبي يوسف مع أبي 

( البقرة: 77/6. 


كتاب البيوع ١1١‏ 


قيل له: إنما يتناول هذا اللفظ ما يتأَنَّىْ فيه القبض الحقيقي» فأما 
العقار فلم يتناوله؛ لأنه لا يتأنّىْ فيه القبض على الحقيقة» لأن القبض 
الحقيقي هو النَّقْلء وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل» وإنما هو التخلية» 
وذلك يمكن في العقار. 

قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع» وتقام مقام النقل فيما يتأنّى 
فيه القبض الحقيقى» فأما ما لا يتأنّى ذلك فيه» فاعتبار التخلية فيه من هذا 
الوجه ساقط. 

* ومن جهة النظر: إه لما كات لفساو موا د يَحْشَىْ انتقاض البيع 
بهلاكهء» صار كالمهر» الحا في الخلّع» الم الم ويجوز 
التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ ؟؛ لأنه لا يَحْشَىْ انتقاض العقد بهلاكه. 

وأما أبو يوسف»ء فكان قوله مثل قول محمد» ثم رجع إل قول أبي 

وهذه المسألة مبنية علئْ اختلافهم في ضمان العقار بالغصب"'". 

مسألة : [بيع المكيلات قبل كيلها] 

قال آبو جعفر : (ولا يجوز لمن اشترئ شيئاً كيلا وإن قبضه أن يبيعه 
حت يكتاله). 


وذلك لما رواه جابر وأبو هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم «نهئ 


)١(‏ أي لو «غصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
وقال محمل : يضمنه»)» كما فى مختصر القدوري (مع اللباب) 1 


ل كتاب البيوع 


عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان: صاع البيع» وصاع المعي 2 

والمعنئ فيه: أنه لا يتعيّن حقه إلا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد إذا 
اكتاله» أو ينقص » فصار بمنزلة ما لم يقبض» [ذ كات الواحنيت اعفاد 
بالكيل» وهو لم يكتل» فكأنه لم يستوفه» ولهذه العلة قلنا مثله في 

* وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبي حنيفة مثل ذلك”"» وروي أن 
له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يعده. 

* (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بآخرة في المعدود: له أن يبيعه 
قبل أن يعدّه إذا كان قد قبضه. 

قال: وقد روي ذلك أيضاً عن محمد بن الحسن). 

وجه القول الأول: ما ذكرنا مِن أن حقه لا يتعيّن إلا بالعدد» فلا يصح 
التسليم إلآ تتمبيز ما اشتراة عدا 

ع و ع 

جه الرواية الأخرئ لقي فرق :فيها بين الكيلوالتعدوه : أن المكيل 
والميوزون يختلقان ]ذا أعيند غليههًا الكجل أو الوزن تربدان دارة. 
وينقصان أخرئ» وليس كذلك المعدود؛ أ لعلف سال اذا أغيدد 
عده» فلا يحصل القبض في مجهول. 

* فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قَبَضِه؛ٍ لأن 
الذرع ليس مما يقع عليه العقد. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أي مثل الكيل» لابد أن يعده قبل أن يبيعه. 


كتاب البيوع ١‏ 


ألا ترئ أن من اشترى ثوباً علئ أنه عشرة أذرع» فوجده أكثر: كان 
كله له» ولو كان تسعاً كان بالخيار: إن شاء أَخَذَّه بجميع الثمن» وإن شاء 
تركه» فلما لم يتعلق العقد عليه» سقط اعتباره» والكيل والوزن والعددء 
مما يتعلق عليه العقد إذا ذكِر 
مسألة : [بيع الأخرس] 
قال أبو جعفر : (وبَيّْع الأخرس. وابتياعه» وعقوده على نفسه 
بالإشارات المفهومة منه جائرٌ كله). 
وذلك لأنه يَقَهّم بها ما يُفهم بالكلام» نقامت مقانه إذ لا مرضل إلى 
مراده من غير هذا الوجه» فليست بدون الكتاب. 
[مسألة :] 
قال : (ومَّن اعتُقِل"'' لساه: لم تجز عقوده بالإشارة). 
لأنه يرجئ إمكان الوصول إلى مراده بصريح القولء» فكان بمنزلة 
إشارة الصحيح. 
مسألة : [ظهور العيب في أحد الدَعْلَيّن ونحوهما] 
قال: (ومّن اشترئ شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه» كالحْمَيْن» 


وال لتعلي: ؛ فقبضهماء فأصاب بأحدهما عيباً» فهو كالشيء الواحد» إن شاء 
ردّهماء وإن شاء أخذهما). 


)١(‏ اعبّقِل لسانه: أي لم يقدر علئ الكلام» كما في مختار الصحاح (عقل)؛ 
والمقصود به هنا من طرأ عليه الخرس» ولم يولد أخرسء كما في مختصر الطحاوي 
ص 2.86 وقد اختصر الجصاص هنا نص الطحاوي. 


١١‏ كتاب البيوع 


وذلك لأن اتقراذ أحذهما عن ضاحيه الآخن يوجن غييا فيه4 لأنه 
ينُقص ثمنهء فغير كنن اشكرق شعاء م سسا ذل تهون انين معي . 

مسألة : [حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن] 

قال أبو جعفر : (وللبيّع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع شيء من 
الثمن» أو علىئْ حويل إن أحاله عليه بشىء من الثمن إن كان الثمن حالا). 

قال أحمد : وذلك لأنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحدٍ 
تسليم الآخرء فلذلك كان له حَبّسه حتئ يسلم له الشمن. 

وكذلك إن أحاله بالشمن علئ غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قائمة» كما لو 
كفل به عنه كفيل. 

* قال : (وإن كان الثمن مؤجّلاً: لم يكن له حَبْسه). 

وذلك لأنه قد عَقَدَ علئ نفسه أن لا يستحق تسليم الثمن بإزاء تسليم 
المبيع. 

ونا لوطلا له لحن إل اديص الكجانء تعيان الأجذن واد 
على المبيع» ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة. 

مسألة : [يكره التفريق بين ذوي رَحِمِ مَحَرَمٍ في بيع العبيد] 
صغير). 

وذلك لما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلئْ عن علي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أمرني رسول الله صلائ الله عليه وسلم أن أبيع غلامَيْن 
أخويّن» فبعت أحدهماء وذكرت ذلك للنبي صلئ الله عليه وسلم فقال: 


كتاب البيوع ١‏ 


نلق 


أرجعْهماء ولا تَبِعْهِما إلا جميعء ولا تفرّق بينهما". 

وروئ أبو عبد الرحمن الحبلِي عن أبي أيوب الأنصاري أنه مر بصبْيّانٍ 
يبكون من السَبّيء قد فرق سمهي برسي أمهاتهمء فردّهم أبو أيوب إلى 
أمهاتهم » وقال: 

سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «مّن فرق بين والدة 
وولدها: فرق الله بينه وبين أحبّته يوم القباة7. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (فإن فرق بينهم: فإن أبا حنيفة كان يَكْرَه ذلك, ولا 
يَفسخ البيع فيه» وكان أبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه). 


قال أحمد : لا خلاف بينهم أنه لا فسخ في الأخوين. 


)١(‏ سنن الترمذي 081١/7‏ وقال: حسن غريب» سنن أبي داود ١155/7‏ سنن 
ابن ماجه 25/7/!ء سئن البيهقي 2171/9 المستدرك ١15/7‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير اك (أخرجه الحاكم وصحح إسناده» 
ورجحه البيهقى لشواهده».اه». وقد توسع فى تحريجه الزيلعى فى نصب الراية 
. 

(0) سنن الترمذي 080/7 وقال: حسن غريب» مسند أحمد »4١5/0‏ 
الدارقطنى 51//7» المستدرك 66/7 وصححه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير “ره ١‏ : في إسنادهم حيي بن عبد الله 
المعافري: مختلف فيه» وله طريق أخرئ عند البيهقي غير متصلة» وله طريق أخرئ 
عند الدارمى 2»577/7.اه 


6 كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف وحلده: يُفْسّخ في الولد والوالد. 
ومحمل مع أبي حنيفة في أنه لا يُفْسّخ في شيء منه(". 

وجه قول أبي حنيفة: أن النهي لم يتناول معنئ في نفس العقدء وإنما 
تناول معنئ في غيره» فصار كتلقي الجَلّبء وبيع حاضر لباد» إِذْ لم يتناول 
النهي معنئ في نفس العقد» وإنما تناول معنئ في غيره» وهو ما يلحق 
الناس :مق الضونبالعلقي 4 :ما يلتق الصعير مق الوتشفة بالقريق, 

وكالبيع عند أذان الجمعة» والمعنئ الاشتغال به عن الصلاة. 

ل ا ل 
الذي يثبت بالحضانة؛ والحضانة إنما تثبت في الصكّر. 

قن العف اط اندي نان لسسع ل لور 
أو أختان» أو عمتان: فلا بأس ببيع واحل من ذلك» واحتباس الصغير مع 
الآخر). 

وذلك لأنه قد بقي للصغير من له قرابة» مثل قرابة مَن باعه. 


6د 11 عد عد 


.أ١994 لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب البيوع 7و١ ١‏ 


باب أحكام البيوع الفاسدة 


مسألة : [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد] 

قال أبو جعفر : (وم اقرف قينا شراء فانيداء فلم يقبضه بأمر بيعه: 

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

* قال : (فإن قبضه بأمر يبعه: مَلَكَه وجا تمه فيه). 

وذلك لأن البيّع قد مَلَكَ عليه القيمة عن عق فيه تسليط» فأشبه البيبع 
الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط» تمكف المتشدري 
المبيع. 

ألا ترئ أن البيع الصحيح إذا كان فيه للبيّع خيار» لم يملك المشتري 
المبيع لعدم التسليط. 

* وأما إذا لم يقبض: فإن البيّع لم يملك القيمة علئ المشتري» فلم 

فإن قيل: المقبوض علئ وجه السّوْم مضمون بالقيمة» وكذلك 
الغصب» ولا بمللةايه: 

قيل له: لأنه ليس هناك عقدٌ ولا تسليط» ولم تقل بجواز حصول 
ضمان القيمة يوجب له الملك» دون ما ذكرناه. 


لل كتاب البيوع 


وأيضاً: فقد اتفق الجميع”"" على أن التكاح الفاسد لا حكم له 
بانفراده» ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم الصحيح فيما يتعلق به من 
الحكم» فكان بمنزلة ملك البضع بعقدٍ صحيح. 

ألا ترئ أنه لو وطىء فيه يراراً: لم يجب عليه فيه إلا مهرٌ واحدء 
وكان في حكم مّن وطىء ما يملك؛» ولو لم يحصل له حكم الملك» 
لوجَب لكل وطء مهرء فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض» والمعنى 
الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقدٍ فيه تسليط. 

ولا يلزمنا علئ ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقدٍ 
عندناء ولا تُعرف الرواية عن أصحابنا فى كونه مضموناً علئا مشتريه 
بالشعن: 1 

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قبّضه بإذنه عن غير عقدء ولا 
سوم فصار بمنزلة الوديعة» وإذا كان كذلك» فلم يحصل هناك ضمان 
ولا عقد» فلم يملك. 

وأيضاً: فقد اتفقنا""' علئ أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداءء 
صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العتّاق بها عند حصول الأداءء 
كذلك البيع. 


وقد احتّج لذلك بحديث بَريْرَة «أن عائشة رضي الله عنها اشترثهاء 
واشترطت لهم الولاءء وأْعَتَقتْهاء وأخبرت بذلك النبيً صائ الله عليه 


.١١5/6 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.586/١7 (؟) المغني‎ 


وسلمء ذأجان لضم وأبظل الشرطل” 

وقد صحّ عندنا أن ما كان بهذا الوصف من البيوع: فهو فاسد» فأجاز 
النبي صلا الله عليه وسلم عِنّْقَ عائشة فيها. 

فإن قيل: لما كان العقد علىئْ حال غير موجب للملك باجتماعهماء إِذْ 
كان القفن والعقد يما قاد لم يد الملك» ولم يجز تصرفه. 


قيل له: ولو انفرد عقد النكاح الفاسد: لم يوجب مرا ولو ابره 
الوطء عن العقد: لم يوجب أيضاً مهراًء ثم باجتماعهما: قد وَجَب وإن 
وَقَعَا على فسادء كذلك ما وصفنا. 

ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملك» 
ولو انفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضاًء ثم إذا اجتمعا: أوجباه. 

والكتابة الفاسدة لا توجب العتق» والآداء عن غير عقدٍ لا يوجبه. ثم 
إذا اجتمعا: أوجبّاهء ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصى. 


د د 26 


.١١5١1/7 صحيح البخاري ١/ءوه م/لاك صحيح مسلم‎ )١( 


06 كتاب البيوع 


باب السَّلّم 


مسألة : [شروط السّلّم] 
قال أبو جعفر : (ولا يجوز السّلّم ولا آجال البياعات إلى الحصاد 
والدنا 0 ولا إلئ صوم النّصّارئ» ولا إلئ فطرهم قبل دخولهم في 
الصوم. فإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفاًء فيجوز). 
قال أحمد : روئ ابن عباس عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
فق 
ا ا ووزن معلومء إل أجل معلوم»”'. 
ا لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير. 
ومنها: نفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروط للقبض» فكل ما 
كان جهالة في المقدارء فحكمها أن تكون منفية عن السلمء #كانيسا علا 
الكيل. وما كان جهالة في القبض» » فهي منمية عنه» فسا عل الأجل. 
وأفادنا بطلان السلم الال ؛ لأنه أمَّرَ بشرط الأجل المعلوم في 
(1) داسن. الناس الحب: درسوه عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو الدّياس بلغة 
الشامء كما في تاج العروس (دوس».» وفي المغرب :198/١‏ «الدياسة في الطعام: أن 
يوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني الجرجر حت يصير يِبْناً؛.اه 


أسلف...») 


كتاب البيوع ١١‏ 


السلمء والأمر علئ الوجوب. 

وامحاهيى الحا الست وك حير بد ينا لعن عا 
الإنسان)20, ورخّص في السَّلمء والسلم يختص بتعجيل رأس المال» 
وتأخير المسلّم فيه وَمتوئ كان تعجيلهما جميعاً مستحقاً بالعقدء خوج من" 
أن يكون ا وصار بيع ما ليس عند الإنسان» فامتنع جوازه بعموم نهيه 
عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

وأيضاً لما اتفقنا''' علئ عدم جواز بيع العين التي ليست عند بيّعهاء 
قِسْنا عليه السّلّم الحال» بعلةٍ أنه بيع ما ليس عنده غير مؤجل. 

قال أحمد : والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة 


1+ أحدها: أن كوت سا معلو ماء اكقوله تمر 

5ك بولوعا معارفاء كقوله: شهريزا””"» أو فارسياً. 

"- وصفة معلومة» كقوله: جيّد أو رديء. 

كن واجلد علو ها 

- ومقداراً معلوماًء كقولك: كر أو مائة رطل» أو كذا ذراعاً. 


(1) تقدم. 

.57١/5 المغني‎ )( 

(؟) شهريز: بالكسر والضمء وبإعجام الشين» وإهمالها - أي سهريز - وهو 
فارسي معرب: نوع من التمر معروف يوجد بالبصرة كثيراء كما في تاج العروس 
(سهرز) (شهرز). 


هل كتاب البيوع 


5> بو لكان لدم روفي كيه نينا لاجمل وموونة 

/ا- ومقدارَ رأس المال» فيما يتعلق العقد فيه علئ المقدار. 

وعند أبي يوسف ومحمد خمس: 

وهي الجنسء والنوع» والصفة» والمقدارء والآجل. 

ولاكتلةة المكان» يقار وآفن المال شنرطا فبه, 

فأما الجنسء» والنوعء والقدق وبناتها وحن الكو سار لان 
ال بغار الا اوسا لججا ند جبانة الحقا ارين التسال لمر 
«فليسسُلِم في كيل معلوم» : كانت جهالة الجنس» والنوع والصفة أولئ بأن 
تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل» أو أكثر» وأما الأجل فقد بينّاه. 

وأما شرط المكان: فلآن جهالته توجب جهالة القبض» وقدلقر الور 
صل الله عليه وسلم جهالة القبضص عن السلم بقوله : «إلئ أجل معلوم». ْ 

وهذا المعن لا خلاف بين أصحابنا فيه» وإنما الخلاف فى أن مكان 
العقد هو مكان للتسليم أم لاء إذا لم يشرط غيره؟ ْ 

فقال أبو حنيفة : لا يوجب العقدٌ الإيفاء ذ في الموضع الذي وقع فيه. 

ؤقال بق يوسف وعحمده يوجيه دن السلم+ إذا لم يشرط مكاناً غيزه 

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيهء 
الأترق اندلو امعرق طعاما بالكراة؟ “+ :هونا كن المتصنوه. أنه لا تازمه 
الي قن لنرظيع :لفق ذلك الله ١‏ 

وأيضاً: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيهء 


)١(‏ أي القرئء كما في القاموس المحيط (سود). 


لَمّا جاز نفيه بالشرط» فلما اتفق الجميع”' علئ جواز نفيه بالشرطء 
وشَرط مكان غيره» دل ذلك علئ أن العقد لا يقتضي تسليمه في موضعه؛ 
لأن ما كان من موجب العقد: لا يصح نفيه بالشرط. 

ألا قرئ أن رجلا لو:اشترئ طعاما بالسواد».وشرط تسليمه في 
المصرء أن العقد فاسدء لنفيه موجب العقد. 

* وإنما اعتبرنا كر المكان فيما له حَمْل ومؤونة؛ لأن ماله حَمْل 
ومؤونة» تختلف قيمته في الأماكن» لأجل ما يلزم فيه من نفقة الحمل 
ومؤونته» فصار كجهالة مقدار السلم وصفته. 

وأمامد 9 حل بارا ؤواة هاا ارم لوازفقة ة الحمل» فتختلف من 
أجلها قيمته» فلذلك لم يَحْتجْ إل شرط المكان فيه. 

وأما مقدار رأس المال فيما يتعلق العقد فيه علئ المقدار» فإنما احتيج 
إلئ معرفته في العقد عند أبي حنيفة» من قِبّل أنه لما كان بدلا عن السلمء 
وكان شط السلم أن يكون معلومٌ المقدارء إِذْ كان العقد يتعلق علئ 
مقداره؛ وَجَبْ أن يكون كذلك رأس ماله؛ لأن حكم البدل حكم المبدّل 
عنةه. 

فإن قيل: فقد خالفت بينهما حين جعلت السلم مؤجلاء ورأسَ المال 

قيل له: لم يختلفا في المعنئ؛ لأن السلم إنما احتاج إلى الأجل» 
ليكون وقت القبض معلوماء وشرطنا تعجيل رأس المال لنفي جهالة وقت 
القبض» فهما في المعنئ سواء. 


)١(‏ المراد أئمة المذهب. والله أعلم. 


فإن قيل: إذا كان رأس المال عيناء فليس بمجهولء ألا ترئ أن مثله 
د راث 

قيل له: وعقد الشراء يجوز أيضاً علئْ صّيْرة لا يُعْرّف مقدارهاء ولا 
حور أن كرون السلم مجهول القدر. 

* دليل آخر: وهو أن حُكم السلم مراعئ إلئ وقت حلوله» بدلالة أنه 
لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجزء وصار جواز هلاك الإناء قبل حلوله» 
تمنزلة عفذه على مقدار إناء غير موجوة. 

ومن أجل ذلك» جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» 
بمنزلة ما هو منقطع في الحال» وفرّقوا بينه وبين سائر البياعات؛ فلم 
يجعلوا جواز هلاك العبد الغائب قبل حضوره مانعا من جواز العقد عليه» 
فَوَجَبّ علئ ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقدء 
فيخصل راس المال مجيولا .لآ يدوق ها يرد. 

ألا ترئ أنه جائز انقطاعه من أيدي الناس بعد حلول أجله. 

وجائز أن يَجدَ بعضه زيوفاًء فيردّه» فلا يدري كم يبقئ من السلم. 

فلما كان ذلك جائزاً فيه» وَجَبّ اعتباره في حال العقدء كما اعتبرنا 
جواز هلاك الإناء قبل حلول السلم. 

قال أحمد : فهذه الشرائط السبع هي التي يَحْتَاج إلئْ ذكرها في العقد. 

[أوصاف أخرئ للسّلم] 

وللسنّلّم أوصاف أُخَرء لا يتم العقد إلا بها. 

-١‏ منها: قبض رأس المال في المجلس. 

؟- ومنها: أن يكون المسلّم فيه موجوداً في أيدي الناس» من وقت 


كتاب البيوع ١6‏ 


00 

"- ومنها: أن لا يحْشَىْ انقطاعه من أيديهم. 

* فأما قبض رأس المال في المجلس: 

فإن رأس المال إن كان دَيْناًء احتبج إلئ قبضه في المجلس لمعنيين: 

أحدهما: أنه دَيْن بدين» وقد «نهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن 
الكالىء بالكالىء)”". 

والثاني: أن السَّلّم يختص بتعجيل رأس المال» وتأخير المسلّم فيه؛ 
لأن السلم والسلف واحدء تإذااكانة السكتى من تجكلة يبع نا مين عدد 
الإنسان شرطه أن يكوة سلما نعجلة: صار التعجيل من شرائط صحته. 
وأما إذا كان رأ المال عيناء فإن القياس عندهم أن يجوزء كما لو 
ا قر عيذا بكر ستطة وبتك»«وعل الك قهدا + نان له أن يفارقه قبل 
لو ا اد ب ل بالأصل 
الآخرء وهو أنه نه متى لم يعجلهء حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير 
السلم. وهذا لا يجوز. 

وأما شراء العبد بالكرٌء فإن الكرّ ليس يمتنع إذا لاقئ عَرضاء 
وضتحه الب" وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير. 

* وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من أيدي الناس؛ لأن النبي صلئ 


(0) أي ليس يمتنع أن يكون الكر ثمناً إذا قوبل بعَرض» ولحقت به الباء» مثل: 
عبر بكر حيث إن الباء تلحق الأثمان» والله أعلم بالمراد. 


١)‏ كتاب البيوع 


الله عليه وسلم لما قال: امن أسلم فليِسلِم في كيل معلوم» ووز معلوم,ٍ 
إل أجل معلوم»» وكان معقولاً من مُراده الكيل المعلوم عند الناس» فمتّع 
بذلك جواز عقد السلم في مال بإناء لا يَعْرّف مقداره من الكيل المعلوم؛ 
والوزن المعلوم» لجواز هلاكه قبل استيفاء السلم» وحصوله في مجهول: 
اعتبرنا"2 ذلك فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» فقلنا إن جواز انقطاعه 
قبل حلوله بمنزلة كونه معدوماً» وحصول السلم في مجهول. 

ويدل عل ذلك: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن 
شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سّلام عن أبيه عن جَله عبد الله 
بن سّلام "أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمنْلفَ رجلا دنانير في تَمْر 
مسمّى» فقال: مِن حائط فلان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : أما 
من حائط فلان: ا اا 

فهذا الخبر ينفى جواز السلم فيما يجوز انقطاعه» واقتضئ أيضاً 
وجوب معرفة الجنس» والمقدار» والأجل. 

* وإنما قلنا إنه يجب أن يكون موجوداً من وقت وقوع العقد إلى 
وقت حلول الأجل: للمعنيا الذي قدّمناه في جواز الانقطاع» وهو أنه جائز 
أن يموت المسلم إليه» فيحل عليه السلم» وهو معدوم. 

ولا خلاف أن كونه منقطعاً في وقت حلول الأجل: يفسد العقدء 


() عوات القولهة لما قال :من أشلي:؛ 
(؟) سنن ابن ماجه 10/7 بلفظ قريب» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 


كتاب البيوع /7 ١7‏ 


فجعلنا جواز انقطاعه» كالانقطاع الموجود في وقت الحلول؛ كما كان 
جواز هلاك الإناءء كعدمه في الحال. 

مسألة : [السّلّم في الحيوان] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان). 

وذلك لما روي «عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: إن من 
الريا أبرايا لاتعن تدمنها ال الا 

حدثنا به الثقة قال حدثنا علي بن العباس المقانعي قال حدثنا 
محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا وكيع قال عندكنا المت دوق طمن 
القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم النَّيّمي عن 
عمر. 

وقد رواه وكيع' في كتابه في البيوع» وجَعَلّه عن القاسم عن عمرء 
ولم يذكر فيه يزيد بن شريك. 

فلما جَعَلَ عمرٌ السسَلَم في الحيوان رباً» لم يحل إطلاقه» وذلك من 
أحد وجهين: 


. 47/1 المراد بالسن: أي الدواب من الحيوان» كما في النهاية‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 77/7 وبين أن في سنده انقطاعاً» لكن ابن التركماني قال: 
رواه ابن سيرين عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» وقد أفادنا الجصاص رحمه 
الله في روايته لهذا الآثر - كما سيأتي - أنه ليس فيه انقطاع» فقد رواه القاسم عن يزيد 
عن عمر رضي الله عنه. 

4 لعله وكيع بن الجراح» الإمام الحافظ الثبت الفقيه» محدّث العراق» توفي 
سنة /191١هء‏ له ترجمة في سير الذهبي .١50/9‏ 


1 كتاب البيوع 

إما من طريق اللغة» أو الشرعء فإن كان قاله من جهة اللغة» فهو 
حجة فيها. 

وإن قاله من طريق الشرع» لم يكن ذلك إلا توقيفاً؛ لأن أسماء الشرع 
لا توجد إلا توقيفا. 

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله» بَطَل العقد عليه بقول الله تعالئ: 
وَحَرَمَالريا 14" . 

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”" رواه ابن عباس وجابر وسَّمرة بن جندب. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «إنما الربا في 
النسيئة»””'» وعمومه ينفي جوازه في الحيوان. 

ولا يخصّه قوله: «فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم”©؛ لأنه في 
غير الحيوان. 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَنْ أسلم فلمُسْلِم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلئ أجل معلوم»””". 

فنفئ بكر الكيل جهالة القدْر؛ لأن الكيل موضوعٌ لمعرفة المقدارء 


)١(‏ البقرة: 6/ا؟. 


() صحيح مسلم .15١18/7‏ 


كتاب البيوع ١08‏ 


فكل ما كان جهالة في المقدارء فهي منتفية عن السلم» قياساً علئ الكيل. 
زالغيواق لأافيقل إلا مغرفة مفكذا زه بالضفة» أن دكن الحينن ل مدل 
علئ المقدار» إذ قد يتفقان فى السن» ويتفاوتان في المقدار. 
وليست كالقنات4“لأن مقاديرها تُضبظ بالذرع: 


ويدل هذا الخبر علئ صحة ما ذكرنا من وجه آخرء وهو قوله: 
«فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم). 

وظاهر أمره يقتضي الاقتصار بالسلم على المكيل والموزون» ونفيه 
عما سواهما؛ لأن الأمر علئ الوجوب, فلا يجوز تركه بحال» إلا بدلالة» 
فانتفئ به جواز السلم في الحيوان. 

وأيضاً: المبتمّئ من الحيوان الشدة» والقوة» وَعُظُم الجئة والسّمّن» 
ونحوهاء وذلك غير مضمون بذكر السن» لتفاوت المتساويَيّن منها في 
السن في المعاني المبتغاة منه» فلم يجز السلم فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ تَصِف 
المرأة المرأة لزوجها حبرا كاله ينظر إليها»”". 

فأقام الصفة مقام الرؤية. 

قيل له: هذا فيما قد رّؤي» فأما ما لم ير وإنما نريد إثباته في الذمة» 
فلا دلالة في الخبر عليه. 

أرأيت لو قال: قد أسلمت إليك في مثل هذه الجارية» هل كان 


(1) صحيح البخاري 8/9 بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فَنْعتها لزوجها..». 
وبلفظ: «لا تصف...2 في المعجم الكبير للطبراني .1097/5١‏ 


يجوزء مع وجود العين التي جعلتها صفة لما في الذمة؟ فكيف يجوز 
ابتداؤه على ما في الذمة» من غير ضبط الصفة؟ 

فإن احتج محيّج بما روئ أبو سفيان عن عمرو بن حَريش عن عبد الله 
بن عمرو «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره أن يجهّز جيشاء فنفدت 
الإبل+ فأمزه أن بياذ عل قلاصس”" العندقة فكاة ياغند البعير 
بالبعيرين» إلى إبل الصدقة»"". 

قيل له: لا دلالة في هذا الخبر علئْ موضع الخلاف» وذلك لأن قوله: 
«خذ علئْ قلاص الصدقة»: لا يدل علئئ أنه أَمّره بإثبات القلاص في 
الذمة؛ إذ لا يمتنع أن يكون مراده شراه بالدراهم» ليقبضها من إبل 
الصدقة. بأن يبيعهاء فيقضي من ثمنها. 

وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرين إلئ إبل الصدقة»: إنما هو حكاية 
فِعْل عبد الله بن عَمْروء وليس فيه أن النبي صائ الله عليه وسلم أَمَرَه به 
ولا عَلِم به» فأقره عليه. 

وأيضا: لو تَبَتَ أن النبي صاى الله عليه وسلم أَمَرَّه به» كان منسوخاً 
بتحريم الرباء لما ذكرنا أن السلم في الحيوان من جنس الرباء وبنهيه عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ويكون حبر الحظر حينئذ أولىئ من خبر 
الإباحة. 

وأيضاً: فلا دلالة فيه علئ البيع» وجائز أن يكون كان قرضاً على إبل 

.٠٠١/6 القلااص: جمع قلوصء» وهي الناقة الشابة» كما في النهاية‎ )١( 


(؟) سئن أبى داود كوي المستدرك ؟/وم ووافقه الذهبى على تصحيحه» 
سنن الدارقطني 59/7» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5١9/5‏ : إسناده قوي. 


الصدقة» كما «استسلف بَكْر]”"2» ثم قَضَاه من إبل الصدقة» ". 

وقد يجوز عندنا أن يثبت علئْ الصدقة حيوان مجهول» كما يجوز أن 
يثبت لها حيوان مجهول. 

ويدل علئ ما ذكرنا: أنه أخذه إلئ إبل الصدقة» وذلك أجل مجهول» 
لا يصح مثله في اليباعات» فدل علئ أنه كان في حال كان يجوز فيه الرباء 
والقومن الى در متقدةه بوط الكفال المجيرلة: 

فإن قيل: ثبت الحيوان مهراً في النكاح””» وفي الدية”"". 

قيل له: التكاح يصح على مهر المثل» والبيع لا يصح بالقيمة» 
وكذلك يثبت فيه عند مطلق تسمية» ولا خلاف”” أن السلم في عبار مطلق 
غير جائز» والدية ثبغت إباد مجهولة ينات مخاض”"..وبنات لبون" ولا 


(1) البكْر بالفتح: المَتِي من الإبل» كما في النهاية .١59/1١‏ 

(؟) صحيح مسلم .1775/1٠‏ 

ا إلا ديك يفيك أن التهر كان عنيوانا. 

(5) سنن أبي داود 7171//5» سنن الترمذي ٠٠١/5‏ سنن النسائي 477/4 » سنن 
الدارقطني ”0177/7 البيهقي 4:؛» وقد رووه من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً» وموقوفاً. 

قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت. اه» وقد توسع في الكلام عنه 
البيهقي في السنن» والزيلعي في نصب الراية 5 /707. 

.5١117/5 المغني‎ )5( 

(1) المخاض: النوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية : 
ابن ميخاض» لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق» كما في المغرب .51١/7‏ 

(0) ابن اللبون من أولاد الإبل: ما استكمل ستتين ودخل في الثالثة» والأنئى 


ضر كتاب البيوع 
يجوز السلم في مثلها. 

مسألة : [الكفالة والحوالة في السلم] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالكفالة والحوالة في السلم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الرَعِيم غارم)”". 

وقال: «مّن أُحِيْل علئ مليء فليّحبّل)”". 

وكما صحّا بسائر الديون» صحا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم 
قبضه من المسلم إليه بعينه» دون غيره. 

الآكوق الى وك بولا يسبليمه ايدو نماة: 

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبَّضّه المسلّم إليه قبل أن 


بنت لبون» وجمعهما جميعاً بنات لبون» المغرب 140/7. 

)١(‏ سئن الترمذي 2570/7 وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه في كتاب 
الوصايا 477/14» وقال: حديث حسن صحيح.» سنن أبي داود 474/7» سنن ابن 
ماجه .8١4/”‏ (2)5105 وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 4 /لاه» 
التلخيص الحبير 57//7. 

وينبه هنا أن الزيلعي رحمه الله قال: «ووهم شيخنا علاء الدين - يعني ابن 
التركماني - مقلدا لغيره» فعزا الحديث لابن ماجه. فإن ابن ماجه روئ هذا الحديث 
في موضعين من سننهء ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم».اه نصب الراية 
74 والواقع أنه عند ابن ماجه في كتاب الصدقات كما تقدم. 

() بهذا اللفظ في مسند أحمد 7/7 وهي رواية صحيحة» كما في التلخيص 
الحبير 255/7 وجاء بلفظ: (إذا اتبع أحدكم علىئ مليء فليتبع» عند البخاري (مع 
الفتح) 7514/5. صحيح مسلم .١١917//7‏ 


يفارقه رب السلم. 


أما جوازهاء فلما وصفنا. 


وأما قَيْضه في المجلسء. فلأن حقوق العقد ثبتت بين المتعاقدين» 
فاعتبر افتراقهماء دون افتراق الكفيل والمحال عليه. 

مسألة : [بيع المسلّم فيه قبل قبضه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع المسلّم فيه قبل قبضه ممن هو عليهء 
والأتمن غير حولة لفون" ول الشركة 

لأنه بيع ما لم يقبض» ولأنه بيع دَيّْن في ذمة الغير» وبيْعه غير قادر 
على تسليمه. 

مسألة : [الرهن بالسلم] 

قال : (ولابأس بالرهن بالسلم). 

لقوله تعالوا: لإإدَا تَدَيَدمُ يي إل كبصل فنصي دحو ولكش بتكم 
كان بانصدل وكايأبَ كََكُ أن يكب كما عَلَمَهُ هد لحمب وَلْبْمَلِ ل الى 


ذ#آم م ه24 مه أ د كن ره بج .و . 39 03 3 ءءء 4 7 3 
عَلِيَدِ الْحَنّ وَلْيََىَ الله رَيِّهُ وَلَا يبَحَسٌ مِنْهُ سَيًِا فإن كن الْزِى عليه أ سفيها 
2-2 1 .9 _- ع 2 2 


4 > كم ي محد ابر > بر > ىد مكوء * رو مسح 68 رم« بء عر | م 6 
صَعِيمًا أو لا يسَتَطِيعْ أن يِل هو سما ول بالعمدل واستشيدوا سْهِيِدَينٍ مِن 


روم لاير كا .م 


02 وهار رسك - كس ٠‏ لصا م« سس سام 
رَجَالِحَكم فَإن لَّمْ يكونا رجلينٍ فَرَجَلٌ وأ معان مِمّن ررَصُونَ من الشهدَاء أن تَضِلٌ 


.45١/١ غرس‎ ١ التشريك: ض ما اشترئ بما اشتراه به»‎ )١( 


١‏ كتاب البيوع 


200 و 0 00000 ةس م ل مسجو ل عر بوسر 1 سه واو 
إحدنهما فتنحكر إحد نهما الاجر لا يأب الشهد ء إذامادعوا ولا شكموا نتكثبوه 
م رعسو - م > عه 2 


صخرا أوَصكَبِيرًا لك أجلو كلك أفسط عند أله قوم للتَّهكدَةَ وأدْنَ ألا مانا إل 
أن تكوب يِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ تدرُونهًا بِدِنَكُمْ فلس عَليك جنا ماح ا ألا دَكُنْبوهاً 
م م ل م ل 5ه 
هوه َيُنَمْسَكُمْ أل وه حكن شَىْءِ عَلِيِمٌ 07 ## وَإ كر عل سَمَرِ 
وَل عفدنا ماده مه 0 » وذلك عام في التلم وغيره. 

وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله» ثم تلا قول الله تعالئ: 
ادا تَدَايَدمٌ دين إك أجل مُسسكّى 74". 

وأنِضا الزغن تيوق للاسعفاء» والسلم يوجب الاستيفاء» فصحّ 


(وإذا هَلّكَ الرهن» وقيمّه والسلم سواء» كان مستوفئ كسائر الديون. 

ويجوز الرهن برأس المال إذا كان وَيْناًء فإن هَنَكَ الرهن قبل 
الافتراق: كان مستوفئ» وإن افترقا قبل الهلاك: بَطَّلَ السلم). 

لأنه حصل دَيْناً بدَيْن بعد الافتراق؛ لأن قبض الرهن لا يحصل به 
الاستيفاء حتى' يهلك. 


() البقرة 787-57857. 
() المستدرك 258/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه» تفسير الطبري (جامع 
البيان) 21١7/7‏ فتح الباري 5/5 57. 


كتاب البيوع ١76‏ 


مسألة : [الإقالة في السلم] 

قال : (وتجوز الإقالة في السلم كله. وفي بعضه). 

لا خلاف فى جوازها فى جميعه» والبعض مثله؛ لأن كل شيء جازت 
الإقالةافي يده بالط دا لأن كل شيء جازت الإقالة في جميعه؛ 
جازت في بعضه. 

وما روي: «أن لا تَأَْدَ إلا سَلّمَكْء أو رأس مالك6"': لا ينفي الإقالة 
في البعض ؛ لأنه لم يأخذ إلا سَلّماّء أو رأس مال. 

مسأل : [السلم بمال واحد في شيئين مختلفين] 

قال: (وإذا أسلم دراهم في شيئين مِن جنسّيْن'”: لم يجز حتى يبن 
رأس مال كل واحلر منهماء في قول أبي حنيفة). 

لأن مِن أصله: أنه كلما تعلق العقد علىئ مقدار من رأس مال السلم» 
فإنه لا يجوز إلا أن يكون معلوم القدرء على ما تقدم من بيانه. 

فإن كان رأس المال عَرْضاَء جاز وإن لم يبيّن رأس مال كل واحد 
منهما؛ لأن مقادير العروض من الثياب ونحوها إنما تُعرف بالذرع» 
والذرع في الأعيان لا يتعلق العقد عليه ؛ لأنه لو باع ثوباً علئ أنه عشرة 
أذرع» فوجده أقل: أخذه إن شاء بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 


)١(‏ روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاًء كما في مصنف عبد 
الرزاق ١١5/4‏ سنن البيهقي 2071//57 ولم 58 مرفوعاً بهذا اللفظء 3 خرَّج هذا 
اللفظ الزيلعي في نصب الراية 5١/5‏ ذكر الحديث المرفوع: امن أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلئ غيره»» كما سيأتي. 

() في الأصل (جنس)» وأثبت ما في المختصر ص /88» والنسخة المغربية. 


١5‏ كتاب البيوع 


أكثر: كان جميعه له فهذا مما لا يتعلق العقد علئْ مقدارهء فلا معنى 
لذكر المقدار فيه. 

* قال : (ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

* قال أبو جعفر : «ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون 
صاحيه). 

قال أحمد : ولا أعرف لقوله: «ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون 
صاحبه»: معنئ» فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهم» أو عَرْضاً في شيئين 
مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهماء في قول أبي يوسف ومحمدء فإن 
هذا لا نعرفه من قولهماء ولا أدري من أين وقع ذلك إليهء ولا علئ أي 
أصل قاسه”")؟ 

مسآلة ؛ [جَعْل أجل السلم في وقتين] 

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحدء مما يكال أو يوزنء على أن 
يكون حلول بعضه في وقت» وحلول بقيّته في وقت آخر). 

كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلئ أحد الوقتين. 

مسألة : [انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل] 

قال : (وإذا حل السلم» فلم يقبضه رب السلم حتئ فات وانقطع من 
أيدي الناس» فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس مالهء وإن 
شاء صبّر إلى وقت وجود مثله). 


)١(‏ وكذلك تعقبه الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 21707 وقال عن قول 
الطحاوي: إنه غير سديد. 


كتاب البيوع #خردا 


وذلك لأنه لما صحّت المطالبة به بحلول أجله» لم يفسد العقد بعد 
ذلك بانقطاعه من أيدي الناس» وذلك لأن وجوده مرجو في الثاني» فصار 
كإباق العبد من يدي البيّع بعد صحة العقدء فلا يفسد العقد. وللمشتري 
الخيار في الفسخ» كذلك انقطاع السلم بعد حلول الأجل. 

وليس ذلك مثل انقطاعه قبل حلول الأجل ؛ لآن ذلك بمنزلة بيع العبد 
الآبق» لأنه لم يكن مما يصح تسليمه وقت وجوب المطالبة به. 

وليس مما يطرأ على العقد من ذلك بعد صحته»ء بمنزلة ما كان 
موجوداً في العقدء ألا ترئ أن العِدّة تمنع ابتداء العقدء فلا ترفع عقداً 
متقدما. 

مسألة : [إذا أصاب المسَلَّم فيه عيب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَبَضّ ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيباً: رده 
وطالب المسلّم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب). 

وذلك لأنه استحق علئ المسلّم إليه تسليم السسّلّم إليه صحيحاً كسائر 
البياعات» إذ كان العقد يوجب لكل واحد من المتعاقدين صحة المعقود 
عليه» فإذا ردّه: انتقض القبض فيهء كأنه لم يقبض» وعاد ما كان في ذمته 
من السلم: 

#* قال : (فإن كان حَدَثْ به فى يده عيب آخر قبل الردء فإن أبا حنيفة 
قن قد ارده دولا تروكم يشوم إلا [ناينناء اسيل إليه أن قله 

وذلك لأنه قد تعذّر رد العين» لأجل العيب الحادث في يد المسلم؛ 
كمّن اشترئ حنطة بعينهاء فوجِدَ بها عيباء وحدث بها عيب عنده» فيمنع 
ذلك ردها. 


وإنما لم يرجع بشيء من أرش العيب؛ لأن السلم مقبوض عما كان له 


لير كتاب البيوع 


في ذمة المسلّم إليه» وليس هو المبيع بعينه» لأنه لو كان كذلك» لانتقض 
السلم برده بالعيب» فلا يجوز أن يأخذ عما كان له في ذمة المسلم إليه فيه 
زياد أنه لا عر لك أن بعد الاسلمة أورراج ماله 

وكذلك قال أبو حنيفة في الدراهم» إذا وَجَدَها الذي له زيوفاًء وقد 
هلكت» أنه لا يرجع بشيء» ولا يرد مثلهاء لهذه العلة بعينها. 

وليس هو مثل الحنطة المشتراة بعينها بدراهم» إذا قبضهاء فَحَدّث بها 
عي عتدده» ثم اطلع علئ عيب كان عند البيّع» فيرجع بأرش العيب؛ لأن 
العقد ينتقض في الجزء المرجوع به من حصة العيبء وههنا لا ينتقض 
عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع» كما لا ينتقض برد الكرٌ لو كان قائماً 
بعينه» فرده. 

* (وقال أبو يوسف: يَعْرَم المسلِم كرا مثله معيبًء ويرجع بسَلّمه إذا 
أبئ المسلّم إليه أن يقبله). 

وذلك لأنه لا يمكنه استدراك حقه إلا بنقض القبض في مثله. 

وكذلك قال في الدراهم الزيوف» إذا قبضها عن الجيادء وهو لا 
يعلم» فهلكت: أنه يغرم مثل الزيوف» ويرجع بالجياد. 

وأبئ ذلك أبو حنيفة؛ لأن فيه نقض القبض على غير ما وقع عليه 
القبضء» وذلك لا يجوزء كما لا يجوز نقض العقد علئ مالم يقع عليه 
العقد. 

* (وقال محمد: يرجع المسلم على المسلّم إليه بنقصان العيب من 
رأس المال). 

وجَعَلّه بمنزلة كر بعينه اشتراه بدراهمء ثم اطّلع على عيب» وقد 
حدث به عيب عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الثمن. 


كتاب البيوع او 


* قال : (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته» أو من 
التتمات» فإق كان مق جنابة تجانة فأحد له أرشاء قلا شار للمسلم إليه فئ 
قبوله). 

والاختلاف فيما سوئ ذلك على ما وصفنا. 

مسألة : [تصرف المسلِم برأس المال بعد الإقالة] 

قال #اأولا يعور للمنل يقد الإقالة واميلها ان يوري "1" شه تيفل 
قبضه إياه من المسلّم إليه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
جاتنا مد يق عنس قال دكا أب يدر قن قياة ين خزنية عن سج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
00 

وقد روي عن جماعة من السلف: «لا تأخذ إلا سَلَمّك أو رأس 
مآللك77 ع منهم ابن عمر وغيره. 


.4٠ص أي برأس مال السلمء كما في المختصر‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود “55/7لا» سئن ابن ماجه ”29/55/7 قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 6/7 5: فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم 
والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب» لكن الزيلعي في نصب 
الراية 51/4 قال: رواه الترمذي في علله الكبير» وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا 


١٠‏ كتاب البيوع 


قال : (ولا يجوز التسعير علئ الناس). 

لأن الله تعالى لم يُبِحْ أَخْدَ مال الغير إلا عن تراض بقوله: لَه أن 
رسيا - مت لم 
تكوت يجدرة عن راض يِنكُع 374 . 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلِم إلا بطيب 
000007 

وروي عن أنس بن مالك قال: «غلاً السعر على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلم» فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعرء فسَعر لناء 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إن الله الخالقٌ القابيضٌ الباسط الرازق 
المسعّرء وإني لأرجو أن ألقئ الله تعالئ وليس يطلبني أحل منكم بمَظلمة 
00 ا ١‏ 
فى نفس ولا مال») ‏ . 


6 د 6د مد 


(0) النساء: 9؟. 

() سنن الدارقطني 77-50/7. سنن البيهقي .٠٠١/5‏ قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد ١17/5‏ : رواه أبو يعلىا» وأبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين.اهء وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير 50/7 : «ذكره الحاكم في حديث طويل من حديث 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه الدارقطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في 
حديثء» وفي إسناده: العزرمي» وهو ضعيف»»؛ ثم ذكر له طرقاً عديدة بألفاظ مختلفة 
متحدة في المعنى. 

(6) سنن الترمذي 50/7». وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
١/٠"‏ ”الا سنن ابن ماجه 751/7,. 


باب الاستبراء 


مسألة : [استحباب استبراء الجارية من قِبَل بائعها] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت للرجل جارية يطؤهاء لم يبعها حتىئ 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض » أوتشهر إن كات مه لا 
تحيض). 

قال أحمد : وهذا استحباب في البيّع» ولنش: يواتكبيةة:وزذلك لآنها إذا 
كانت ذات حيضء وقد وطئهاء لا يأمن أن تكون حاملاً منهء فيستهلكها 
المشتري» أو يحدث فيها ما يمنع صحة دعواه» فاستّحجِبٌ له الاستبراء 
احتياطاً. 

مسألة : [يجب علا المشترى استبراء الأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقربها المشتري» أو مَن ملكها بغير شراء» حو 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض » أو.شهرا إن كانت ممن لا 
تحيض). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أؤْطّاس”": «لا تُوطَأ حامل حتئ تضع»ء 

)١(‏ أوْطّاس: وادٍ في ديار هوازن قرب الطائف» وفيه كانت غزوة أوطاس» وهي 


بعد غزوة حنين سنة ثمان للهجرة» وعدّها بعضهم غزوة واحدة» ينظر فتح الباري 
1 


ولا حائل”' حتئ امم ان 

فصار ذلك أصلاً في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن 
هذا الاستبراء لم يجب عن فراشء لأنه لو كان كذلكء» لفرّق بين ذات 
الفراش ٠»‏ وبين غيرها. 

فلما أوجب الاستبراء في ي الجميع» دل علئ أن وجوبه متعلق بحدوث 
الملك» ا«فكل قا ليتتحؤيك ملكا ف كاري ] وتم ملكه فيها: لم يطّأها حتئ 
يستبرئها. 

وقد روي نحو ذلك عن على» وعبد الله بن مسعودء وعثمان بن عفان 
وعمرء وعبادة بن الصامت"". 1 

* (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر). 

وروي نحوه عن ابن عمر في آخَرِين من السلف”". 

لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدّة» فكذلك في الاستبراء. 

مسألة : يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يُقبّلهاء ولا ينظر إلى فرْجها من 


)١(‏ أي لا حمل بهاء كما في البناية للعيني 547/9» المصباح المنير (حال)» 
وينظر النهاية .577/1١‏ 

(؟) سنن أبي داود »5١14/”‏ المستدرك للحاكم 2١90/7”‏ سنن الدارمي 
7/» مسند أحمد 277/7 سنن الدارقطني »١١7/5‏ وإسناده حسنء» كما قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير .17١/1١‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة 5/5 77. 

(54) مصنف ابن أبي شيبة 5/5 17. 


شهوةء حتى يستبرئها). 

ا ار ارد ا 000 
لم يكن للزوج أن يُبلهاء ولا يباشرها حتئ / تنقضىّ عدتهاء وكذلك الأمة» 
إذا كانت معتدّة من زوج» لأ يفئلها المول: جا داسك قو الكل والاستراء 
يشبه العدة؛ لأن العدة تجب عل وجه الاستبراء. 

مسألة : [وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى] 

قال أبو سقو "ارس ابطاع جازية اناا مل ذكة لم ولاه شق 

لحديث أبي سعيد عن النبي صائ الله عليه وسلم في السبايا: «لا توطأ 
حامل حتئ تضع)”", وهو عام في سائر الحوامل. 

وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسام :ديسل لرجل ومن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»'". 

رواه رَوَيُفِع بن ثابت الأنصاري. 

نرو عن التى ها فريك تحن تيدر ترعكن موسا 
بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طُههْر واحد»”" 


)١(‏ تقدم. 

(1) سنن أبي داود »51١0/7‏ سنن الترمذي 477/7 وقال: حديث حسن» مسند 
أحمد »٠١8/5‏ المستدرك 5//ا١»‏ وصححه ووافقه الذهبى. التلخيص الحبير 
0 ْ 


وهذا كله يحظر وطء الحامل علئ مَنْ ليس الحمل منه. 


مسألة : 

قال: (ولا يَعْتَدُ المشتري بالحيضة التي حاضئْها في يد البيّع بعد البيع 
قبل القبض). 

وذلك لأن المشتري إنما يملك الوطء بعد القبض» ولا يجوز له أن 
يطأ قبل القبض» فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء. 

وأيضاً: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض» وعند تمام الملك يجب 
اللاستبراء. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف أنه قال بآخرة: يُعتد بتلك الحيضة من 
الاستبراء). 

وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض. 

مسألة : [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ جارية ممن تحيضء فقبّضهاء فارتفع 
حيضها لا مِن حَمُل»؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حتئ يعلم أنها 
غير حامل» ولم يقدر ذلك بشيء. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه مثل ذلكء إلا أنه قال: 
حتئ تمضي عليها ثلائة أشهرء ازارية شمر مان ميقي تنك صما 
ولم يُعْلَم حَمْل: كان له وطؤها). 

وذلك لآن العيضية لتلاكانت اسهراء شن الحخل ف ذواف السيصن: 
لقوله عليه الصلاة والسلام خوط انل اعد تيع ولا حائل حتىئ 


كتاب البيوع ه0١‏ 


بَبْرَاً بحيضة)""» وجب أن يعتبر حصول غلبة الظن في براءة رحمها من 
الحبّل» وذلك قد يظهر في مثل المدة التي ذكر. 

وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا تنقضي حتئ تحيض 
ثلاث حِيّض وإن كانت في مينيْن؛ لأنها منصوص في كتاب الله عليها: 
انمد 4”"'. فلا يجوز التقصان عنها. 

* (وقال محمد: لا يطؤها حت يمضيّ عليها شَّهرَان وخمسة أيام» ثم 
رَجَّع فقال: حتئل تمضي أربعة أشهر وعشر). 

قالةابق بك 55د ممه قن الأعئل: ازيعة اشير وعقراء وروي ابن 
منواض "ع هران وعيية ا فاعتّبر في إحدئ الروايتين عد الحرة 
في الوفاة» وفي الأخرئ عِدَة الأمة. 
مسألة : عدم وجوب استبراء الجارية المطلّقة غير المدخول بها] 


قالأبو جعفر: (ومّن ام شترى جارية ولها زوج لم يدخل بهاء 
وقيضهاء وهي كذلك» ثم طلقها زَوْجِها : حل له أن يطأهاء ولم يكن عليه 


وذلك أن الااستبراء إنما يجب بتمام الملك» وقد وعد ذلف» وهي 


)١(‏ تقدم. 

(؟) البقرة: 774. 

(*) الإمام محمد بن سماعة التميمي» حدّث عن أبي يوسف ومحمدء وأخذ 
الفقه عنهماء وولي القضاء للمأمون ببغداد» وَصفه يحيىئ بن معين أنه ريحانة العلم» 
ولد سنة ٠١هء‏ وتوفي رحمه الله سنة *77هء له ترجمة في الفوائد البهية 


.١ 7١ص‎ 


١5‏ كتاب البيوع 


0 لأن غيره هو المالك لوطتهاء وطلاق الزوج لم 
حر الراك سيا » فلم يجب الاستبراء. اكات وسو :شعلا 


لديل عل ذلك 0 أمته من رجل» حر 0 
ا يت ا 7 

فسألة* 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية» ولم يفارق بيّعها عن موطن 
ابيع » أو لم يكن قبضهاء حتى تقايلا البيع» فإن أبا حنيفة قد قال: في 
الأصل القياس أن لا يطأها حتئ يستبرئهاء قال: وأَسَتَحْسنٌ فأجعل له 
ستغير أ). 

قال أحمد : القياس أن يستبرتها الببّع» لحدوث ملكه فيها بالإقالة» 
ولا نُستبرأ استحساناً؛ لأن ملك المشتري لم يتم حتئ عادت إليه. 

ألا ترئ أن المشتري لم يكن يعتد بالحيضة التي كانت في يد البيّع من 
الاستبراء» وأنها في هذا الوجه بمنزلة مَنْ هي في ملك الببّع» فكذلك هي 
في حكم ملكه في سقوط الاستبراء عنه بالإقالة. 

* قال : (وذكر ابن سماعة عن محمد: أن القياس أن لا يستبرأها). 

قال أحمد : وذلك لأن ملك المشتري لم يتم فيها بعد» والله أعلم. 


ص ين نا 


كتاب الرّهْن /1 ١‏ 


كتاب الرّهْن 

مسألة : [شروط الرهن] 

قال أبو جعفر: (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاء مر عا محوزاء 
خارجاً عن يد راهنه إلى يد مُرتهنه» أو إلى يد عَدّل يرتضيان به). 

قال أحمد : وذلك لقول الله عز وجل : #وَإِنكْسْرْعَلَ سَمَرِوَكمْ تَصِدُوأ 
2 نتن ص 0 ب 1-4 54 .8 
كارع مَقبوْضَةٌ 24 وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية» ولم يَرِدْ إلا 

وأيضاً: فإن الرهن وثيقة» ولا يحصل معناها إلا بحصول يد المرتهن 
عليه. 


وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالئ لما قال: # هَرِهانُ مَقَبُوصَةُ 2# 
أجازه مقبوضاً علئ الإطلاق» ولم يفرّق فيه بين قبض المرتهن وقبض 
العدل» وعمومّه يقتضي جوازه بقبض أيُهما قبض. 

وأيضاً: فإن العدل وكيل للمرئهن في القبض» وقد يحصل مضموناً 
لين ويل الركيل كيل لوكي 7 7 

مسألة : [رهن المشاع] 

قال: (ولا يصح رهن المشّاع فيما يُقَسّمء ولا فيما لا يِقسّم). 


.741 البقرة:‎ )١( 


١1‏ كتاب الرّهن 


وذللك لأناكوته نكاما روهت النتيفاقالقيضن بالمياياء”" ١‏ فإؤا كان 
المعنئ الموجب لاستحقاق القبض الذي هو شرط في صحة العقد مقارناً 
للعقد» لم يصح الرهن. 

و ابشيجات اداو انار قل ايك ل 
كان وثيقة» وكان لا يحصل معنى الوثيقة فيه إلا بالقبض» فمتئ استّحِق 
القبض”", ارتفعت الوثيقة» ومتئ ارتفع ذلك بَطّل الرهن. 

وليس الرهن كالهبة في جوازها في المشاع الذي لا يُقْسّم ؛ لأن القبض 

في إلهبةشرط ف :نيخة العقد» لا في بقاء الملك» لأن صحة بقاء المدك 
غير مقت : إل استصصات الند > وضودة ترقاء الرشن مقر إل امفزيعات 
اليد إذ به تحصل وثيقة» وليس في الرهن معنىئ غيرهاء ففي ارتفاعها 
ارتفاعٌ الرهن» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فقد يصح بقاء الرهن عندكم مع زوال اليد» وهو أن يستعيره 
الراهن» فلا يبطل الرهن. 

قيل له: : إنما مَتعْنَا صحة رهن المشمّاع ؛ لأن اليد التي بها صح معنى 
البغة سسككة سس فازب العقدد 

ولا يلزم علئ ذلك العارية؛ لأن يد العارية غير مستحقة على المعير» 
وكونه شائعا يوجب استحقاق يده عليه» فلذلك اختلفا. 


)١(‏ التهايؤ: أن يتواضعوا علئ أمر فيتراضًوا به وحقيقتُه أن كلا منهم يرضئ 
بحالة واحدة ويختارهاء كما فى المغرب 97/7". 


(0) أي لغير المرتهن 


كتاب الرّهْن ١4‏ 


مسألة : [الانتفاع بالرهن بإجارة ونحوها] 


وم مو 


قال أبو جعفر : (ولا يُوَاجَرٌ الرّهْنٌ» ولا يَخْرَجٍ من يد المرتهن إلا بعد 
قضاء الديّن» ولا ينتفع به). 

وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرتهن”'': وفي ذلك إيطال 
الرهن. 

ولا يُركب؛ لأن ركوب الرهن يُزيل يد المرتهن. 

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهنء إذ 
كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع. 


وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الرهن مَحلوب 
ومٌركوب»”": فإنه يُحتمل أن يريد به جواز الرهن فيما يُحلب ويركب» 
كأنه قال عليه الصلاة اسار المحلوب والمركوب يصح رهنه. 

ويحتمل أن د يُحَلّب» واللبن رهن معه. 

ويّركبه الراهن عارية من جهة المرتهن» ولا يَبطل به حق المرتهن في 
إعادته إلى يد الراهن. 


)١(‏ فى نسخة الاتقانى: (الراهن)» وأثبت ما في الأصلء» والنسخة المغربية» 
ول الصواية والله أعلم. ْ ْ 

(؟) المستدرك 208/7 0 مرفوعاً» سنن الدارقطني ٠75/7‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 15/7: «أَعِلَ بالوقفء وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: 
رفعه مرة ثم ترك الرفع بعدء ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من 
رفعهء» وهي رواية الشافعي عن سفيان عن 0 عن أي صالح عن ف 
هريرة».اه. 


١‏ كتاب الرَّهْن 


فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده إلى يد الراهن عارية. 

وقد روئ الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: 
١إذا‏ كنك الذاية موهوئة »عار الفشرتون علتيناء ولين الند تنه 
وهر الدع + 0ن 

وهذا جائز أن يكون كان قبل تحريم الرباء وقبل تحريم كل قرض جر 
منفعة ؟ لأنه جَعَل اللبن بإزاء النفقة» وقد يتقاربان» فلم يعتبر ذلك. 

مسألة : [رهن عبد ابن المدين] 

قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدَيّن علئ الأب). 

وذلك لأنه يلي التصرف عليه في الشراء والبيع» وله أن يودع مال ابنه 
بغير ضمان» فإذا شَرّط فيه ضماناً يحصل عليه بالهلاك» فهو أنفع للصبي. 

فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الددَيْنء وليس له أن يقضي دَيْنه 
من مال ابنه. 

قبل لد سس ليون ل اسه ما اتتعناء وا وإنيا تمعن ذلك 
بالهلاك» وإذا هلك بضمان الدَيْنء ضمن الأب مقدار ما قضئ به الدين 
للصغير» كمن أعاره رجل عبدَه علئ أن يرهنه بدَيْن عليه» فما قضئ به من 
الدين: ضمئه المستعير. 


)١(‏ الدر: بفتح المهملة» وتشديد الراء» بمعنئ الدارّة» أي ذات الضرع» كما 
في فتح الباري .١57/6‏ 

(؟) شرح معاني الآثار 5 بهذا اللفظء وهو في صحيح البخاري» ١57/5‏ 
بلفظ: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدَرٌ يُشرب بتفقته إذا كان مرهوناًء 
وعلى الذي يركب ويُشرب النفقة». 


كتاب الرَّهْن ١6‏ 


مسألة : [ضياع الرهن. وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن» ضاع بالأقل مما 

والدليل على أن الرهن مضمونء ليس بأمانة» قول الله تعالى: #هرِهن 

مَمْوْضَ ةين أينَ بَعَضْكُم بصا كبو َالرِى ون أمقتة. 4 ”. 

ففرّق بين الرهن والأمانة قدل غلا أن ارهن لسن يآماننة» وإذا له 
يكن أمانة» فهو مضمون. 

وأيضا: «روئ عطاء بن أبي رباح أن رجلا رَهَنَ رجلا فرسا بدَيّن له 
عليه» فْتَفَقَ الفرس”"'» فقال النبى صلئ الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب 


حقك200, 

وأيضاً اتفقت”» الصحابة علئْ ضمانه أي الرهن» إلا أنهم اختلفوا في 
كيفيّة الضمان: 

.717 البقرة:‎ )١( 


(؟) نفقت الدابة: ماتت» كما في مختار الصحاح (نفق). 

() شرح معاني الآثار 2٠١7/5‏ سنن البيهقي 251/57 وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية 5١/5‏ إِلىئْ مراسيل أبي داود» ومصنف ابن أبي شيبة» وقال: «قال عبد الحق 
في أحكامه: وهو مرسل وضعيف» قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن 
عبد الله ابن الزبير: فعيف قير الخلط :ون كان :ضدوقا» اعد 

0 أحكام القرآن للجصاص 2577/١‏ وفي الدراية لابن حجر 5908/7 قال: لم 
أجد ذلك. 


ا كتاب الرّهْن 


فرُوي عن عمر'" نحو قولنا. 

وروي عن علي بن أبي طالب ”" أنهما يترادّآان المَضْلء وعن ابن 
ا و 

وعن شريح”'' قال: الرهن بما فيه» ولو خاتم من حديد. 

فحصل من اتفاقهم ضمانه» فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجهء 
فهو خارج من اختلافهم» ومخالِفٌ لإجماعهم. 

* ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء» والدليل عليه: أن 
المرتين أحق أنه بعد الموت من :شائر العرمناء لأستفاء دسف وإذا كان 
مقبوضاً للاستيفاء» وَجَبَ أن يكون هلاكه علئ الوجه الذي حصل عليه 

ألا ترئ أن المقبوض علئ وجه البيع» والغصبء. والسومء إذا هَلّكَ 
هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَخْلَقَ الرهن» 


)١(‏ شرح معاني الآثار 84 :؛ سنن البيهقي 757/57 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 779-778/48. نصب الراية 7"3715/5. 

(0) شرح معاني الآثار 454 .؛ سنن البيهقي 57/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 19-758/48اء نصب الراية 5 /؟5777. 

(*) شرح معاني الآثار 14 . سنن البيهقي 757/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7779-1578/48. نصب الراية 5 /5757. 

(5) شرح معاني الآثار 64 :.:؛ سنن البيهقي 57/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7794-578/48, نصب الراية 3715/5" 


كتاب الرّهْن ١0‏ 


و 5ه )١١‏ 
لصاحيه غنمه» وعليه غرمه») . 


فإنه روي عن إبراهيم'" والزهري”" في تأويل قوله: «لا يَغْلق الرهن»: 
أن أهل الجاهلية كانوا يَرْهَنُونَ علئ أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا: فهو 
لهء فأبطل النبي صلئ الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لا يَعْلَقَ الرهن»» يعني 
أنه لا يَمْلّك بالدين: 

وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة أن العرب تقول: عَلِقَ الرهن: 
إذا ذهب بغير شيء» وأنشد في ذلك قول زهير””: 


وقَارَقْفّكَ برهن لا فِكَاكَ له2 يوم الوّدّاعء فَأمْسَئ رَهَنَاً غَلِقَا 


)١(‏ المستدرك للحاكم 5١1/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» موارد الظمآن ص 
.)١١7( 4‏ سئن ابن ماجه 81١7/7‏ » الموطأ 2778/7 سنن الدارقطني 7/7 
وقال: هذا إسناد حسن متصل» وقد توسع في الكلام عن هذا الحديث ابن حجر في 
التلخيص الحبير 75/7-/7”7» والزيلعي في نصب الراية ."١9/5‏ 

(؟) أي النخعي. 

() عن الزهري في مصنف عبد الرزاق 771///8. 

(4) تهذيب اللغة (غلق). 

(0) ديوان زهير بن أبي سلمئ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحيئ) ص” 
وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام؛ وكان أبوه شاعرء وأخته 
الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي مدح 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)» توفي زهير سنة ١١‏ قبل 
الهجرة. 

ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2117/١‏ وابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص١١7,‏ والزركلي في الأعلام 07/7. 


١6‏ كتاب الرَّهْن 


وأما قوله: «لصاحبه م وعليه عر فإن العْنْمِ هو الزيادة من 
نحو اللبن» والولد» والصوف». والسمن» وَالعْرم: هو الدين: 

فيكون تفسير ا لقولة: «لا يَغلق الرهن»: يعني أنه لأتكنك بالعوط 
عند محل الأجل. ولصاحبه إذا جاء زيادته» وعليه دينه الذي هو 
مرهونل به. 

وتأوّل بعض المخالفين: «عليه رات يعني على الراهن هلاكه. 

ري ع 
ل اي ات 

ويسمئا المطالِب الذي له الدين: غريماً؛ لأن له اللزوم والمطالبة» 
ألا ترئ أنه لا يقال لمن ذهب ماله: غريم» وإنما يقال ذلك لمن عليه 
دين. 

ومن ذلك قول الله تعالئ: #إرى عَذَابَهَا كَانَ 
دائماً. 


2 


اما 237 يعي لازا 


وقال: 9 نَأ معَرم مون 7# : : يعني مطالبون بما قدمناه. 


ومنه قول الشاعر: 


."6 الفرقان:‎ )١( 
.55 (؟) الواقعة:‎ 


كتاب الرَّهْن ١66‏ 


مسستَهَامٌ مم70" 


(إني بحبك مستهام 

يعني : ملزوماً مطالباً. 

# ومما يدل على ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لاستيفاء 
الدين. 

#نوقي الأصؤلء آن الحبين لأيكيت إلا مع تعلق هسنان: ألا ترئ أن 
البئع لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن» كانت مضمونة عليه. 

فإن قيل: فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجّرء وهو محبوس في يده. 

قيل له: هو مضمون في يده بما هو محبوس بهء وهو المنافعء ألا 
ترئ أنه يكون مستوفيا للمنافع علئ حسب بقائه في يله. 

* ويدل علئ أن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور علئ ما يصح أن 
يكون مضمونا به من الديون المضمونة» وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست 
بمضمونة» نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بهاء وصح 
بالدين» فدل علئ أنه إنما يصح به؛ لآن هلاكه يوجب استيفاء الدين» 
ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التي وصفناء فلما لم يصح بهاء لأن 
هلاكه لا يوجب استيفاءهاء دل علئ صحة ما ذكرنا. 

* وإنما جعلوا الرهن مضموناً بالأقل من الدين» ومن قيمته: من قبل 
أنه أي الرهن» لما كان مقبوضاً للاستيفاء» وجب أن يكون أمينا في 
الفضل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهمء لا يجوز أن يستوفي'" المائة» إلا 

)١(‏ لم أهتد لقائله. 


(؟) في الأصل: (يشترط)» وما أثبته من نسخة الإتقاني والمغربية»ء وهو 
الصوابء. والله أعلم. 


١٠6‏ كتاب الرّهمن 


مِن مقدارها من الرهن. 

وإن كان الدين أكثر» فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة 
درهم. 

مسألة : [عِتق الراهن العبد المرهون. وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق الراهِنُ عبده المرهون» كان حراء وخَرجٍ 
من الرهن). 

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم يُزِل ملكه عنه» وإذا كان 
مالكاً: تَقَدَ عتقه. لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا عِتق إلا فيما يملك ابن آدم»"''. فأجاز 
العتق فيما يملك» وهذا مالك. 

ويخرج العبدٌ من الرهن؛ لأنه حر لا يصح استيفاء الدين منه» والرهن 
مقبوض للاستيفاء» لما بِنّاء ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عتق الرهن 
فيه» كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتق» لا 

* فإن كان الراهن موسيراً: عَرِمٌ قيمتّه» كما لو قَتّله عَرِمٌ قيمته؛ لأن له 
حق الاستيفاء من الرقبة» فتقوم القيمة مقامها. 


)000( سنن أبى داود ا /دق6” سنن الترمذي 85/٠‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» سنن ابن ماجه »550/١‏ المستدرك للحاكم 25١5/7‏ ووافقه الذهبي على 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج /:؛: إسناده صحيح » وينظر التلخيص 
الحبير 7/ .7١١‏ 


كتاب الرّمْن ددا 


وكما لو قتله أجنبي» كان المرتهن أحق بهاء حتئ يستوفي حقه منها. 

* قال : (وإن كان الراهن معسراً: سَعَئ العبدُ في الأقل من الدَيْن 
وقيمته للمرتهن» ثم رَجع به على الراهن). 

وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتاً فى استيفاء الدين من الرقبة» فإذا 
حصلت الرقبة للعبدء ولم يقدر علئ أخذ بدلها من الراهن» ضمنها. 

كما أن المريض إذا عتق عبدّه في مرضه»ء وعليه دين» ولا مال له: 
سَعى العبد في قيمته. 

فإن قيل: فلو أعتق المشتري العبد المشتّرئ قبل القبض» لم يسع 
العبد في شيء وإن كان المشتري معسراء مع ثبوت حت البيّع في 
الإمساكء لاستيفاء الثمن. 

قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع علئْ جهة 
الاستيفاء بهلاكه» والدَيْن متعلق برقبة الرهن عل جهة أن يكون مستوفئ 
بهلاكه. 

الأاترئ: آن الغيد المرهون لو هَلَك كان المرتوة مستوفيا لديئة+ :ولو 
هلك المبيع في يد البيّع: لم يكن البيّع مستوفياً للثمن بهلاكه» وإنما 
ينتقض به البيع» ويهلك من ماله. 

* وإنما كان للعبد الرجوع علئ المولئ بما أدّىئ من ذلك؛ لأنه لزمه 
0 00 00 ل اي 

مسألة : [ضمان الأمة الرهن باستيلادها] 

قال أبو جعفر : (ولو حَبلّت الأمة الرهن» فادّعئ الراهِنُ حَمْلَّهاء ثم 


ا 


١/4‏ كتاب الرّهْن 


وضعتاء ضّمِنَ قيمتها إن كان موسراً). 

لأنه أخرجها من الرهن بالاستيلاد. 

* (وإن كان معسراًء سحت الأمة في الدين بالغاً ما بلغ» ولم يرجع به 
على الراهن). 

وذلك لما كان انع كان سانا والرقة ول اسك مدن 
تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد. ْ 

* وإنما سَّعَتْ في جميع الدين» ولم تكن كالعبد المعتّق؛ لأن كسسبها 
في هذه الحال للمولئ» فالمرتهن أوْلئ به» ولا ترجع على المولئ بما 
أدَنْهِ ؛ لأنها أدَنْه من مال المولى. 

وأما المعبّى فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسُبه لنفسه. وإنما يضمن الرقبة 
التي حصلت لهء ثم يرجع به علئ المولئ؛ لأنه أدّاه من ماله نفسه. 

* ولا سعي علئ الولد؛ لأنه كان علوقاً يوم الدّعوة”"» لا قيمة له 
فلم يدخل في الرهن. 

مسألة : [ادّعاء الراهن ولد الأمة الرهن] 

قال أبو جعفر : (وإن ادّعئا الراهن الولدَ بعد ما وضعتء والراهين 
معنْسر: : قسم الدين علئ قيمة الأمة يوم الرعو :فلتي ميمه الولديوم 
الدّعوة» فما أصاب الأمة: سعت فيه» بالغ ما بلغ للمرتهن» ون وهنا 


فيه » ولا ترجع به على مولاها. 


)١(‏ الدعوة بالكسر: الادعاء فى النسب» كما فى القاموس المحيط (دعا). 


كتاب الرَّهْن ١‏ 


الران» وَقَبَض المرتهنُ ما سعئ فيه الولد من دَيْنهء ورَّجَعّْ ببقية دينه أيضاً 
علئ الراهن). 

وذلك لأن الولد دَخَل في الرهن بعد الولادة» فصار مع الأم» بمنزلة 
عبد وأمة رُهِئَا جميعاًء ثم أَعَبّقَ الراهِنُ العبد» وادّعئ أن الأمة أمّ ولد له 
فيسعئ العبد في الأقل» ويرجع به عليه» وتسعئ هي في جميع حصتها 
على ما بِينًا. 

[مسألة : ] 

قال : (وتدبيرٌ الأمة الرهن» بمنزلة دعوئ الاستيلاد). 

لأن كسنبّها للمولئ. 


01 


مسالة : 

قال : (وتجوز الزيادة في الرهن) . 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لآن فيها تحويل ضمان 
بعض الرهن إلى الزيادة» وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب 
الموجب لهء وهو القبضء والقبض باق لم يرتفع» فهذا هو القياسء إلا 
أنهم تركوا القياس؛ لأن الزيادة تلحق العقدء وتصير كأنها كانت موجودة 
قف فكانة يها يها : 

ولا يجوز اعتبار الزيادة علئ حيالها كأنها رهن مبتدأء ألا ترئ أن 
مّن اشترئ عبدا بألف درهمء ثم إن البيّع زاده عبد آخرء ودَخَل في 
العقد تخصة الألف من العمنة كانه كان موجودا قيف ولو امثير 
حكمه علئ جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز 
بالحمة 


مسألة : [حكم الزيادة في الدَيْن] 

(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدّين» وتجوز في قول 
أبي يوسف). 

لأبى حنيفة: أن الزيادة فى الدديْن لو جازت» ولحقت العقد كأنها 
كانت وود له لما حت ل الرجه الذي أوقع الزيادة؟ لأنه لو قال 
فى حال العقد: قد رهنتك هذا العبد نصفه بخمس مائة» ونصفه الآخر 
محمد ال لما صح ذلكء, كذلك الدَّيّْن لما كان مسمّئ في العقد على 
حياله» والزيادة مسمّاة علئ حيالهاء لم يصح العقد. 

وليس كذلك الزيادة فى الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا 
الوجه جائز. ْ 

وأجازها أبو يوسف. كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد. 

مسألة : [جناية العبد المرهون] 

قال: (وإذا جَنَ العبد المرمّن» فإن قَدَاه المرتهن» كان متطوعاً). 

لأنه أصلح به رَهته» وجنايته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن 
العبد مضمون في يده. 

وإن ذُقِعَ بها برضا الراهن» بطل الدين؛ لأنه استّحِقٌ بجناية كانت في 
يد المرتهن» كالعبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب. فَدَفِعَ بهاء ضمن 
الغاصب قيمتّه» كأنه هلك في يدهء كذلك العبد المدفوع بالجناية» كأنه 
هلك في يد المرتهن. 

* قال : (وإن قدآه الراهِن: أخذه. وبطل الدين). 

لأن ضمانه على المرتهن. 


كتاب الرّهن 5 

#* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» كان بمقدار المضمون على 
المرتهن» وبمقدار الأمانة علئ الراهن). 

لأن المضمون منه كالغصب. والأمانة منه كالوديعة. 

[مسألة :] 

(وما جني علئ العبد: فالخصم فيه المرتهن). 

لأنه أحق بإمساكه ورذه إلى يده. 

مسألة : [نماء الرهن] 

قال : (والولد وسائر النّماء الحادث من الرهن داخل في الرهن). 

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة» مستقرٌ فيهاء فيَسْري ذلك الحق 
فق الولنة عمنا يسر يف حمق الكتابنة والنشيين: “والاسجيلات قن 
الأولاد. ْ 

فإن قيل: فلم لا يَسّري حق ولي الجناية في ولد الجانية» لثبسوت حقه 
في الرقبة في حال الولادة. 

قيل له: ليست الجناية حقاً مستقراً في الرقبة» وإنما توجب الجناية 
أحد شيئين: إما الدفع» وإما الفداءء» فلم يستقر الحق بنفس الجناية في 
الرقبة» فلذلك لم ير في الولد. 

مسألة : [هلاك نماء الرهن] 

قال : (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: ملك بغير شيء). 

لأنه دَخَل في العقد على وجه البيع» كولد المبيعة الحادث في يد 
البيّع» يدخل في البيع تَبّعاء ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن» كذلك ولد 
الرهن. 


١‏ كتاب الرَّهن 


مسألة : [هلاك الأصل وبقاء النماء] 

قال : (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: هلك بحصته). 

كالمبيعة إذا هلكت في يد البيّع» وبقي الولد. 

مسألة : [تقدير قيمة الهالك] 

قال : (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك» وقيمة الأصل يوم العقد). 

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد. وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم 
عليه الثمن. 

وإنما كان هذا هكذاء من قبل أن الولد ليس بمضمونء ولا يثبت له 
حكم في الرهن إلا عند الفكاك» وفي البيع إلا عند القبض» فلذلك اعتبر 
قيمتها على ما وصفنا. 

مسألة : 

قال : (والقول قول الراهن في مقدار الدين). 

لآن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغير» فلا يلزمه إلا مقدار ما 
اعترف به» لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البينة علئ المدعي واليمين 
على المدعئ عليه»”". 

ولأنه لو أنكر الدين رأساً والرهن» كان القول قوله» كذلك يُرجع إلى 
قوله في مقدار ما اعترف به. 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الرّهْن ١‏ 


مسألة : [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن] 

قال : (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن» إذا هلك في يده). 

لأنهما إذا اختلفا في مقدار ما استوفاه» فالقول قوله فيه. 

كما لو اختلفا فى مقدار ما قضاه من غير رهنء» كان القول قول 
الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي عَلِم وجوبه» فالقول قوله في مقدار 
ما برئت منه ذمته. 

والأصل في جميع ذلك: أن كل من اعتصم بالظاهر: فالقول قوله. 
ومن ادعئ خلاف الظاهر: فعليه البينة. 

وإن شعت قلت: إن مَن ادع أمراً حادثاً 0 وعليه البينة» 
ومّن أنكره: فهو المدّعئ عليه» والقول قوله 


يد ا كن نا 


كتاب المداينات ١‏ 


كتاب المداينات 


مسألة : [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا أفلس المشتري» أو مات وقد قيض المبيع: 
فالبيّع أسوة العُرّماءء ولا يكون أحق بالمبيع من سائرهم). 

وذلك لقول الله تعالا: « يتآيها السك ءَامَنوا لاتَأكلُوا أعَوالم 
ده 2 >ي > رس ا ف | 0 ل 0000 

ودلالة هذه الآية علئ ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرَّف فيه؛ موميراً كان أو 
لعزا 

الثاني : أنه مَنّعْ الببّع أخذه إلا برضا المشتري» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه»''". 

وأيضاً: فلما سلّمّه إلى المشتري» فقد رضي بإسقاط حقه من عَيّنه 
فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه فى ذمة المشتري» لا في العين» فكان 


.59 النساء:‎ )١( 
تقدم.‎ )5( 


١55‏ كتاب المداينات 


ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلئ الراهن» فيكون هو وسائر 
الغرماء فيه سواء. 

وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «مَنْ وَجَدَ متاعه عند رجل قد أفلس» فهو أحق دعن سائر 
الفزمان: 

فإنه محمول عندنا على حقيقة اللفظ. وهو أن يكون وَجَدَ ملكه فى يد 
غيزة وديعة : ا أو نحوهاء فيكون أحق به ولا يجوز أن يَحَمّل 
على من باع متاعاء فوجده في يد مشتريه وقد أفلس؛ لأن هذا وَجَدَ متاعَّ 
غيره » ولم يجد متاعه. 

ويحتمل أن يكون معناه: ما روئ سمرة بن جِنْدب عن النبى صائ الله 
عليه وسلم أنه قال: «مَنْ وَجَدَ متاعه عند رجل قد اشتراه» فهو أحق بهء 
ويرجع المشتري على البيّع بالشمن»”". 

فإن قيل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في الْبيّع. 

قيل له: إن صحّ: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قَبَضَه بغير إذن 
7 . 5 دام : 5ن هع 5م( 5 ١ ١‏ 
البيع وهو مفلس لا يقدر على الثمن» فيكون البيع أولئ برده إلئ يده حتىئ 
يقضي الثمن» أو تباع له دون سائر الغرماء. 


.1١95/7 صحيح البخاري 77/0 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١70/5‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه» وقد بِيِّن العيني في شرحه نخب الأفكار 1/ لوحة/ 774 أن في سنده من فيه 
مقال» وقال: أخرجه الطبراني من طريق آخرء والقسم الأول من الحديث: «فهو أحق 


به): هو في الصحيحين كما تقدم. 


كتاب المداينات ١‏ 


ماس سمس 


وأيضاً: أصل الحديث ما ذكِر فى الخبر الأول: «مَنْ وَجَدَ متاعه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به». 

ومن ذكر البَيْع من الرواة» فجائز أن يكون حَمَلّه علئ المعنىئ عنده» 
وترك تقل اللفظ علئْ وجهه» إذ كان من الرواة مّن يرئ تقل المعنىئ دون 
اللفظ. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الحديث فيمّن اشترئ ساعة في مرضه 
بحضرة الشهودء وقبضهاء ثم أقر بدَيْن في مرضه» فيكون صاحب السلعة 
أولئ بها بعد الموت من غرماء المرض الذين أقر لهم. 

فإن قيل: رُوي فى بعض ألفاظه: «فإن كان قد قبَضّ بعض الثمن» فهو 
أسؤة العرماءة 7 . 

و ع 

قبل له: مخالفنا لا يقول بذلك» ولو ثبتت الرواية: لم تدل علئ أنه من 
قول النبي صائ الله عليه وسلم» لجواز أن يكون من قول بعض الرواة» 
أدرجه فى الحديث. 


وعلئ أنه قد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم خلاف ذلك. 


)١(‏ سنن أبي داود 47/7لاء الموطأ 7487/7. قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير /794: «حديث مرسل». ووصله أبو داود من طريق أخرئء» وفيها: إسماعيل 
بن عياش» إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شاميء قال أبو داود: المرسل أصحء وقال 
البيهقي: لا يصح وصلهء ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك» وفي التمهيد: أن 
بعض أصحاب مالك وصله». اه باختصارء وقد بِيِّن ابن القيم في شرح مختصر سنن 
أبي داود ١75/65‏ أن الحديث موصول وصحيح. 


8 كتاب المداينات 


حدثنا محمد بن أبي حفص المدني”''' قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عبد الله بق لبان حافك قال حوقا رفكي هرس 1 قال حدقا ساف بق 
سليمان المرْوّزي قال: حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال 
5 ع #2 

رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أفلس الرجل» فوجّد رجل متاعه 
عنده» فهو بين غرمائه»”". 

وحدثنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنى عبد الله بن إسحاق 
الأنْمَاطي أبو امتحمد قال: حدثنا فيد" ين قريك فال: حدثنا هشام بن 
عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عمرو بن قيس عن ابن أبي ملَيْكة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: من باع بيعاً» فوجده 
بعينه وقد أفلس الرجلء فهو بين غرمائه)»”". 

وعلئ أنه قد روي في خبر أبي هريرة الذي ذهب إليه مخالفنا الفرق 
بين حال الحياة والموت. 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبّائري قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن الرْبَيْديِه - قال أبو داود: وهو محمد بن 
الوليد أبو الهذَيْل الجمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ وفي نسخة الإتقاني: محمد بن عمر الجعابي. 
(0) ينظر لهذه الروايات فتح الباري .51/٠6‏ 

(؟) في المغربية: عبد الله. 

(5) ينظر لهذه الروايات فتح الباري 57/0. 


كتاب المداينات ١4‏ 


أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 

«أيّما رجل باع متاعاً» فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئء فوجد متاعه بعينه» فهو أحق به» وإن مات المشتري» فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء. 

قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئاًء فما بقي فهو أسوة الغرماء»"'". 

ففرّق في هذا الخبر بين الموت والحياة» وبين أن يكون قَبََض من 
ثمنها شيئء أو لم يكن قبض» ومخالفنا قد تركه وسوّئ بين حال الموت 
والحياة. 

فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضةء أوجب على كل واحد 
منهما تسليم ما أوجب ملكه لصاحبه» ثم بطلت ذمة المشتري 
بالموت» وصارت رقبة معيبة بالإفلاس: أوجَب أن يكون للبيّع الرجوع 
في عين المبيعء وفسُّخ البيع فيه؛ لأن الثمن قد صار معيبا قبل 
القبض» كما لو حَدّث بالمبيع عيب قبل القبض» كان للمشتري الخيار 
في فسخ البيع: 

وكما قلتم في الحوالة: متئ مات المحتال عليه مفلساًء كان 
لمحتال الرجوع على المجيل؛ لأنه ثشّرط في صحة الحوالة سلامة 
المال الذي أحال به له من جهة المحال عليه» فلما لم يسلم له: كان له 
الرجوع علئ المحيل» كذلك يلزمكم مثله في البيّع إذا أفلس المشتري 
أو مات. 


قيل له: أما سؤالك الإفلاس» فساقط علئْ مذهب أبي حنيفة رحمه 


.!/97/7 سنن أبى داود‎ )١( 


42ل كتاب المداينات 


لله؛ لأنه لا يرئ الإفلاس شيئاًء ولا يوجب به لمحتال الرجوع على 
الول 3 

وأمااموت المسترى مفلساء: فيخالف للغيب البغادت بالتسلة قبن 
القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجباً لانتتقاض البيع» 
وعد الشيء إلئ ملك البيّع» لبطلان الذمة التي كان فيها الثمن» كما يبطل 
البيع بهلاك المبيع قبل القبضء فلما لم يوجب أحل انتقاض البيع بموت 
المعتوى قلس عليتا أن :موث المعترى لم يوسي عينا في النين: 

وأيضا: فإن البيّع قد كان ثبت له حق الحبس بنفس العقدء ليكون 
أعق يه عن الموك مو ساكر اللرسات قلعا تيدلية نعل نذا الوه 
فاستوئ هو وغيره فيه» كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهن» يكون 
وسائر الغرماء فيه سواء» وكذلك مسألة الحوالة» لا يلزم علئ هذاء من 
قِبّل أن البيّع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمه» فلا سبيل له إلى 
فسعحةه. 

وأما مسألة الحوالة» فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطه. وإنما 
أحال بالمال على أن يسلم له» ولم يجعل له قبض شيء قد كان حقه 
متعلقا به» فلما لم يسلم له» رجع بالمال علئ المحيل. 

ثم يقال لمخالفنا: فهلاً أوجبت الرجوع في الحوالة بموت المحال 
عليه وإفلاسه. قياساً علئ البيع» فين حيث لم يلزمك مسألة الحوالة علئ 
أصلك في البيع» كذلك لا يلزمنا مسألة البيع علئ الحوالة» فقد سقط هذا 
السؤال من هذا الوجه؛ لأن كل سؤال يرجع علئ سائله من حيث يريد 


كتاب المداينات ا/ا١‏ 


إلزامه خصمّهء فهو ساقط من أصله. 

مسألة : [حَبْس المدين بطلب الغرماء] 

قال ابوحعش "زوزق سان الكوماء القاقى ع المططلدوي ةكين 
وفك كت علدو فَعَلُ ذلك به). ١‏ 

قال أحمد : #روي عن الحسن أنتناها من اهل الحجاز الوا فَقَتَلُوا 
بينهم قتيلاً» قبح إليهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم فَحَبسّهم)”" 

«وروئ بَهْر بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 


-42 000 
حَبّس رجلاً في تُّهّمة) 


وقال النبي صاى الله عليه وسلم: مطل الغني ظله)". 

فإذا استحق الحبس في التٌّهمةء فبالظلم أحْرَئ أن يستحقه: 

ا(وحبّس بس النبي صلوا الله عليه وسلم بني قَرَيْظة لما نزلوا علئ حُكم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه» ف لهي 

وروى أو مسحل دآن النبي صلئ الله عليه وسلم شير وهر اعفن 


.117١/4 المراسيل لأبي داود ص2»747 ومن طريقه البيهقي في سننه‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي 278/5 وقال: حديث حسن» سنن النسائي 2517/8 سنن 
أت داود 55/5» المستدرك »٠١7/5‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب 
الراية 7/ .31١‏ ش 


(') صحيح البخاري 5554/5» صحيح مسلم .١١91//7‏ 
(5) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١5/17‏ عن ابن إسحاق حبس بني قريظة» 


١‏ كتاب المداينات 


شيقصاً له في مملوك» حتئ باع غَنَيْمة له»”". 

وروي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لي الواجدٍ يحل 
عِرضّهء وعقويئته»". 

ومعلوم أنه لم يرد الضرب» فثبت أنها يل 


وروي الحبس في الدَيّْن عن علي رضي الله عنهء وعن جماعة من 
الش©). 


مسألة : [بيع مال المدين] 

قال أبو جعفر : (فإن سألوه ه بيع مالهء لم يَبِعْه إلا الدراهم بالدنانير» أو 
الدنائير بالدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمل: يبيع 
العروضء» وكل شيء). 

لأبي حنيفة : قول الله تعالئ: #لا تأ أكلوأ أموالم ينْنَحكُم َّ 


تكرت تجدره عن راض ينك 4 


ع 


)١(‏ سئن البيهقي 51-5/8/57» وقال: حديث مرسلء ورواه من وجه آخر وقال: 
فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. اه. 

(؟) سنن أبي داود 40/5» سنن النسائي 27١7/17‏ سئن ابن ماجه 281١/7‏ 
قال ابن حجر في الفتح 57/6: «إسناده 08 

(*) فسره بالحبس سفيان الثوري وغيره» كما في الفتح لابن حجر 57/65 سنن 
البيهقي ك/١له.‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق .”١5/4‏ 

(0) النساء: 59؟. 


كتاب المداينات رف 


وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 


5 زفق 
من نقفسة) ‏ . 


ولما «رُوي أن النبي صل الله عليه وسلم حَبّس رجلا أعتق ثيقصا له 
1 و 02 
في عبد حتئ باع غتيّمة له)"". 


ولو جاز أن تباع عليه لباعها النبي صلئ الله عليه وسلمء ولم يجبره 
على البيع بالحبس. 

* وما «روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع علئ معاذ مالّه»”": فإن 
معناه عندنا أنه أَمَرَه بالبيع. 

وجائز أن يقال: باع عليه» إذا أمره بالبيع» كما روي في حديث سويد 
ابن المقرق أنه كاتنت له جارية: فَلَطّمَها أحدهمء فقال في بعض ألفاظ 
الحديث: فأَمَرَهم القر مان الله عليه تلم يا 

وفي بعضها: «فأعتقها النبي صلئ الله عليه وسلم»”» فأضاف العِنّق 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سنن أبى داود 55/5» سنن النسائى 2١7/1٠‏ سئن ابن ماجه 24١١/5‏ 
قال ابن حجني القع 06 (إسناده ها 

(*) المستدرك ”8/7ه., #/"0”ء ووافقه الذهبى على تصحيحه» البيهقي 
5 الدارقطنى »77١/5‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7//ا: «رواه أبو 
داود في الفراضيل عه حديث عبد الرزاق يتلا قال عبد الحق: المرسل أصح من 
المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت».اه 

(4) صحيح مسلم ”171/94/7. 

(0) سنن ابن ماجه 4845/7» مسند أحمد 187/7 ولكن في قصة عبده» قال 


:7 1 كتاب المداينات 


اليه د عانة بأمره: 

وكقول الله عز وجل: # إنَفرْعَوت عَلا في رض وحكل هلها شيعا 
يسْسَضعِفطاِمَه مَنْهع يليح أِسَآء هم # 0 ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلك 
بنفسهء وإنما كان يأمر به. 

ولا يحتمل حديث معاذ غير ما وصفناء من قِبّل أن أحداً لا يرئ البيع 
على الغريم» إلا في حال امتناعه من البيع»ء وقضاء الدين» ولا جائز أن 
يكون معاذً ممتنعاً من قضاء الدين, وبَيْع ماك مع إلزام النبي صلئ الله عليه 
وسلم إياه ذلك» فعلِمَ أن معن الخبرء أنه أمَرَّه بالبيع. 

* ووجه آخر للمسألة وهو أن نقول: الغريم”" لما كان جائز التتصرف 
في ماله ولم يستفد الولاية من ماله» والتصرف فيه من جهة القاضيء 
وَجَب ألا يجوز تصرف القاضي عليه بالبيع ؛ لأن تصرف الإنسان إنما 


ابن حجر في الإصابة :06١/1١‏ «رواه ابن منده من طريق المثنئ بن الصباح» وروئ 
البغوي من طريق عبد الله بن سندر. وروئ ابن ماجه القصة من حديث زنباع نفسه 
بسند ضعيف» اهء وفي تهذيب التهذيب ”/50": ولحديثه شاهد. اهء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 794/5: «رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندرء 
ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» اه. وقد سكت ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سندرء 
كما في الجرح والتعديل 55/0. 

.5 القصص:‎ )١( 

() أراد بالغريم هنا المطلوب» أي الذي عليه الدين» وهو يطلق في اللغة على 
الذي عليه الدين» والذي له» كما تقدم في كلام المؤلف» وينظر: مختار الصحاح 
(غرم). 


كتاب المداينات ١‏ 


يجوز على غيره إذا كان الغير استفاد جوان تمد نه عو ححهة أمروة كالصبى 
المأذون لهء والعبد المأذون لهء فأما من كان جائزٌ التتصرف علئ نفسه. 
ولم يستفده من جهة غيره» فهذا لا يجوز تصرف الغير عليه» قياسا على 
الأحرار البالغين» الذين لا حق عليهم لأحد. 

* وهذا القياس في الدراهم والدنانير» إلا أن أبا حنيفة استحسن 
فيهماء فأجاز للقاضي بيع أحدهما بالآغرة وذلك لأنهتانن كثين من 
الأحكام كالشيء الواحد» وبهما تُقَوّم المستهلكات» إن شاء بالدراهمء 
وإن شاء بالدنانير» وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة. 
موت رب المال» ولو كان في يده دراهم» ورأس المال دنانير: لم يكن له 

* (وأبو يوسف ومحمد يبيعان العروض وغيرها في الدّيْن). 


ف اه )0 
لما روي في قصة معاد . 


مسألة : [بيع القاضي أموال المطلوب بموته] 

قال أبو جعفر : (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك» 
في قولهم جميعاً للغرماء» والعهدة فيه علىْ الغرماء» دون الورثة). 

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت» فجاز تصرف 
القاضى عليه» كالصغير» والمعتوه» وسائر من لا ولاية له فى ماله. 

وتكون العهدة على الغرماء؛ لأن البيع وقع لهم» كرجل أُمَّرَ رجلا 


)١(‏ المتقدمة قريباً. 


ك/ا١‏ كتاب المداينات 


ببيع عبده» فباعه ثم استّحِق» فإن ضمان الثمن علئ الآمر إذا لحقه 
ورك" . 

ولا ضمان علئ القاضي في ذلك» لأنه تصرّف فيه من جهة الحكمء 
وما صرف فيه القاضي من طريق الحكمء لا يلحقه فيه ضمان؛ لأنه لو 
لحن فيه كيناة: لكان صما قي وكونه خصماً فيه يُمنع جواز حكمه؛ 
لذن تحكمة ل جز قيما يكون صما قله 


مسألة : [الدين الآجل يحل بموت المدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وعليه دين إلئ أجل: فقد حل دَيُنه). 

وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوساً علئ الدين» 
ممنوعاً منه الوارث» أو يكون للوارث تصرف فيه إلئ وقت حلول 
الدايق ؛ “فإن صلككاء إلئْ الوارث» كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله 
تعالئ جَعَل الميراث بعد الدين بقوله: مر بَعْد وَصيَِّةٍ وؤصيركت بهآ 
0 نا 

وإن حَبسّاه على الدَيّن» ومَنَعْنَاه الورئة» لم يكن في حَبسه حق 
لأحد.» والأجل إذا لم يكن حقاً لأحد: سَقَطء فوجب أن يحل الديْن. 


)١(‏ ضمان الدَرّك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح 
الإسبيجابي /١‏ لوحة/ 2777 وينظر طلبة الطلبة ص97 (كتاب الكفالة)» وسمّي 
دركاً: لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستّحق عينٌ ماله» كما في تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص؟ .7١‏ 

(؟) النساء: ”* 


كتاب المداينات 1١‏ 


فصل : [يُطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته] 


كي" مسد ناما 


قال أبو جعفر : (ومّن ثبت عند القاضي 
أطلقه» ولم يحل بينه وبين غرمائه» وبين لزومه). 

وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس ل د 
الأداء» فإذا لم يُمكنه الأداء لم يستحق العقوبة. 


١ "7 3 7‏ سم وس +2. دق 4 لولس 
وأيضاً: قال الله تعالي: « وَإِنَكاص ذو عْسرَو فَنَظِرَه إل مَتْسَرَق 274 


فَأمّر بإنظاره» فلا يجوز للقاضي حبسهء مع أمر الله بإنظاره. 

* وأيضاً: لم يَحُل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
الضات" اللدق اليل لشاف 

فقيل في معنئ اليد : أنه اللزوم» واللسان: التقاضي والمطالبة”"". 

ويدل هله قزل البي صلئ الله عليه وسام: : من أَنْظَرَ معسراء أو 
وَضّعّ عنه: أظلّه الله عز وجل في ظِل عرشه»”. 

فجعل الإنظار إليه» فدل أنه لا يكون مُنْظَراً حتئ يُنظره» وإلا فله 


)١(‏ العٌلام: بوزن القفل: هو الفقرء كما في مختار الصحاح (عدم). 

(؟) من سورة البقرة» آية رقم/ .18٠١‏ 

() أخرجه البخاري فى صحيحه 571/5 بلفظ: «إن لصاحب الحق مقالاً»: 
وأخرجه بلفظ المؤلف ا الدارقطنى 777/5» وابن عدي في الكامل» كما في 
نصب الراية .١55/5‏ ْ ْ ْ 


(4) غريب الحديث لأبي عبيد 170/7» النهاية لابن الأثير 5 //754؟. 
(5) صحيح مسلم 7707/5. 


74 كتاب المداينات 


لزومهء كما له أن لا يَضَّع عنهء ولو لم يكن له لزومه: لكان”'' منظراً. 

مسألة : [حَبّس المدين وإن ادع الإعسار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ الغريم إعساراء لم يصدّق» وحبس». 

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم 
أدائه”"'» فلا يصدّق علئْ سقوطه بما يدّعيه من الإعسار. 

* قال أبو جعفر : (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حَبْسه 
ير 

قال أحمد : روئ محمد عنهم شهريّن أو ثلاثة» وقال محمد عن 
نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر»ء ثم يسأل عنه. 

* وإنما حَبّسَه بَدْءاء ولم يسأل عنه؛ لأن في حَبْسه اختبارَ حاله في 
الظاهر في يساره وإعساره» وفي الغالب أن عِلمّه يظهر في مثل هذه المدة» 
وتوقيت المدة اجتهاد. ْ ْ 
وتان أن كون اتيمال عقوم 37 تفي لكات سانو قاذ مس ني 
يَظهر أمره في العادة» ويلجئه الضجر بالحبس إلى إخراجه. 
فإذا لم يظهر ذلك» سأل عنهء فإن وقف علئ أن لا مال له: أطلقه. 
مسألة : [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها] 
قال : (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلة» فَأَمَرَه القاضي ببيع ماله 
فإنه يقتضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم» فإذا حلت الديون الآجلة: 


ما 


له 


(1) كما في الأصل والمغربية»؛ وصحح المقابل عمر بن البابا: (لم يكن منظراً). 
(؟) وينظر أحكام القرآن للمصنف .476/١‏ 


كتاب المداينات اخ 


دخلوا مع الذين اقِتَضًّا ديونهم» فحاصّصؤهم)'"'. 


وذلك لأنه ليس لأصحاب الديون الآجلة حق ؛ القبض في الحال» 
ا لهال انه استساف العا دل لذ اال الاج ها زكرجي من ل 
أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاءء وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة» 
فإذا صحّت المطالبة: ساوؤهم. 

قال أبو بكر أحمد : وهذا قول أبى يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان 
إنناك عق الخرماء قن حين مال المطلوب بالإفلامن :الس 

وأما علىئْ مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة» مع 
من قبض دين قبل ذلك. 

مسألة : [إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين] 

قال أبو جعفر : (ومن حبس بِدَيْنِ عليه لقوم» ثم أقر بدَيْنِ لقوم 
آخرين» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائزء 
يشاركٌ من أقر لهم أصحاب الديون الأولة): ١‏ 

مسألة : [الحجر على المدين المحبوس] 

قال : (وإن سأل الغرماء الأولون القاضيّ - قبل إقرار غريمهم لغيرهم 
بِدَيّْن - الحَجْرَ على الغريم» ومَنْعَه الإقرارٌ لغيرهم: لم يُجِبّهم إلئ ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يجيبهم إلئ ذلك» ويحجر على المطلوب» ويمنعه من 
الإقرار لغيرهم» ومِن صرف ماله في هبة» أو صدقةء حتى يبرأ من الديون 


(1) أي اقتسموا المال بينهم حصصاء كما في المغرب .701/١‏ 


وال كتاب المداينات 


التي ساك انين 
قال أحمد : أبو يوسف مع محمدء وذلك مشهورٌ من قوله» وأبو 


١ 07 
: 00 حنيفهة‎ 


وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في إبطال الحَجْر علئ الحر: أن الحر 
البالغ لم يستفد التتصرف قبل الدَيّن من جهة الغرماء» ولا من جهة 
القاضي, فلا يجوز حَجُره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة من استُفيد 
التصرف من جهته. كحجر المولئ على العبد» والأب علئ ابنه الصغير» 
ونحوه. 

وأيضا: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تُسقطها 
الشبهة؛ وهي الحدود» فلأن تلزمه حقوق العباد أولئ» إِذ لَرْمَه ما سقط 
بالشبهة» فما لا يسقط بالشبهة أُؤلئ باللزوم» كسائر الأحرار البالغين من 
أهل التكليف. 

فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره»؛ ولا يلزمه المال. 

قبل له يلؤمة ما يقر بداتن المال فى عه وإنما ل نسحي إقدر ار علا 
المولئ» لأنَا لو أجزناه؛ أجزناه فى ملك غيره» ولا يجوز إقراره فى ملك 
الغير»ء وإنما يجوز على نفسه» ألا ترئ أنه إذا أَعتِق» أده 

فإن قيل: المريض يجوز إقراره بالحدود» ولا يجوز إقراره في ماله مع 
غرماء الصحة. لأجل حقهم. 

قيل له: من قِبّل أن تصرفه فى المال معتبر به حال الموت. 


.با'7١١٠ لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب المداينات 14١‏ 


والدليل علئ ذلك: أن هبته من الثلث» وإن لم يكن عليه دَيْنَء فصار 
إقراره في الحم كأنه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال» وهي 
حال الموت» وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدود» ولا غيرهاء 
فلم تلزم علئ الغريم"". 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضى» بمنزلة مريض عليه 
دَيْن في الصحة. 1 

مسألة : [النفقة من مال المحبوس على مّن يجب عليه الإنفاق عليه] 

قال ابو جعفر #(وينقق قن قنول مهمه هن مال المحجور عليه 
المحوس علر من بيعب عليه الإفاق طلنة): 

وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله'"'» فهي كنفقته على نفسه. 

مسألة : [ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر] 

قال : (ومّن وَجَبْ عليه حقّ إلئ أجل» كان له السفر قبل حلوله. 
وليس لغريمه منعه). 

لأنه ليس له حق المطالبة فى الحال» وليس له لزومه ولا حبسهء فلا 
مول كله إلا ملت ْ 


ا اي يننا 


)١(‏ هكذا: (علئ الغريم): في المغربية» وفي نسخة الإتقاني: (يلزمه الغريم). 
أما الأصل : (علئ العلة). 
(1) في الأصل: (عليه)» وأثبت ما في نسخة الإتقاني والمغربية. 


كتاب الحجر رقي 


كتاب الحجر 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (وإذا بلغ الغلام رشيداً : ذُفِمَ إليه ماله). 


وني 


وذلك لقول الله عز وجل : ##وَآلوا لت حَيَهَإِدَا بَلَهُوأ يكح فَإِنْ اسَكُم 
من وُسَدَا مادصو توم أمَوطجَ 14 . 

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما. 

مسألة : [السنُ التي يُدفع فيها المال إلئ اليتيم] 

قال : (وإن بلغ واحدّ منهما غير رشيد» فإن أبا حنيفة قال: لا يدقع 
إليه مالّه حتىل يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا كمّلّها دُْقِمَ إليه ماله ولم 
يُنْظَرْ إلى رُشنّده بعد أن يكون صحيحا في عقله. 

وفي قول أبي يوسف: إذا لم يكن رشيدا: حجر عليه في ماله فكان 
بمنزلة الصغير» إلا في التزويج» فإنه يجوز بمهر المثل» ويجوز عتقه 
عنده» ويسعيل العبدٌ فى قيمته» فيكون ذلك حاله حت يونس منه الرشدء 

7 3 . 6 م 0 ا 

والرشد عنذه: الصلاح في المال» فإذا ثبت ذلك أطلق عنه الحجر» وخلي 


11 كات الحيدز 


بينه وبين ماله. 

وقال محمد: إذا كان غير رشيد» كان محجوراً عليه: حَجَّرَ عليه 
القاضيء أو لم يَحْجُره فإن عاد رشيداً زال عنه الحَجر: أَطْلّق عنه القاضي 
أو لم يطلق. 

وقوله في التزويج كقول أبي يوسف. وكذلك العتق» ثم رجع فقال: 
لأتبعى عل العين المعيق): 

قال أحمد : أبو حنيفة رحمه الله تعالئ لا يرئ الحجر على الحر البالغ 
النكلمة فال 

وأبو يوسف ومحمد يريان عليه من وجهين: 

أعندهما 01د والافلكسي ول كلاف يها أنه لا مهيير عورا 
عليه في ذلك إلا بحجر الحاكم. 

والآخرة الحجر من بجهة السسقه» وتبذير المال: 

واختلفا في حال وقوع الحَجْرء فقال أبو يوسف: لا يكون محجوراً 
عليه إلا بحكم الحاكم؛ لأن الحجر مختلّف فيه ولا يثبت أو يحكم'" به 
الحاكم. 

وقال محمد: يصير محجوراً عليه بنفس السَّقّهء بمنزلة المريض يصير 
محجوراً عليه في ماله بالمرض» من غير حكم الحاكم. 

وأما حَجْر التفليس» فلا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعاً؛ 
لأنه لا يُعْلّم إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حبسهء واستبراء حاله زماناًء 


)١(‏ أي حتئ يحكم به الحاكم» وهذا التعبير سيتكرر عند المؤلف. 


كتاب ال 186 
وناك لاتسعال: إلا يسكع الجاكة. 


* قال أحمد : وأبو حنيفة رحمه الله يرئ جواز إقراره وبيعه وتصرفه 
بعد البلوغ» وإن لم يدفع ماله إليه إلا بعد ما يصير له خمساً وعشرين سنة. 

والحجة لأبي حنيفة في بطلان الحجر علئ الحر لأجل السفه: قول 
الله عز وجل: ا وَأَن لَتسَللَإِضن إِلَامَاسَع (80) وَأ سَعَيَهُه سَوْفَيْرئن 37. 

فأثبت عليه حكم سعيه» وهو عامٌ في جميع تصرفه وأفعاله. 

ويدل علئئْ صحة قوله اقنؤل اللهاخنو وجل : 20 ترك مب ءَامَنُوا ذا 
ديهم يديإ أبكل مسي تَحْدُبُوُ 24 ثم قال: #فَا نك الى عَلدَه الْحقُ 
سَفِهًا أَوْصَعِيِهًا أوَكَايسَتَيمُ أن يِل هْوََيسْمِْلْ وليه الئل 74". 

فأجاز مداينة السفيه والضعيف اللذيّن لا يقومان بضبط الإملاءء ولو 
كان اننال و لفقب بعر مني العا رك وسطفظ البثال مويه الحكر لهذا 
جازت مداينتهماء ولكانا فيه بمنزلة الصبي والمجنون. 

فلما أجاز الله تعالئْ مدايتتهماء مع وصنة ابا بالصيت والسفه» د" 
علىئْ أن الضعف والسفه عن حفظ المال» ليس بعلَةٍ في إيجاب الحجر. 


وقوله عز وجل: #صَعِيقًا 4: عموم في جميع السفهاء م 


فإن قبل: قوله: لمَلْسْمْدلَ وليه يحل *: يدل علئ الحجر؛ لأنه أجاز 


.50-179 النجم:‎ )١( 
.75857 البقرة:‎ )0( 


| كتاب الحجر 
زفلق الول علية بالعولة 

قيل له: ولم ز عمت أنه أراد ا لسفيه» دون أن يكون المراد 9 
الحقء وهو بذلك أوكن؛ لأن الذي تجوز مدايتتة مِن الأحرار البالغين» لا 
بون تضرف اجوهله 


بح لس سسا 


ويدل عليه قول الله تعالىل: إل تكرت يحصدرةٌ عن راض ينك 2704 
فأباح أكل المال بتجارة عن تراض» وهو عموم في السفيه وغيره. 

ريق سادق نيه الننة كر أدعله الملذة جاه :ولا ريسل مان 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»”". 

فأباحه لغيره بطيبة من نفسهء فانتظم ذلك السفيه وغيره. 

ويلك عله يفنا ماسر تنا ممص بق كن قال وعد تنا ارتو بوره قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأَرْدّي وأبو ثور المفتي قالا: حدثنا عبد الوهاب 
بن عطاء قال: أخبرني سعيد عن قتادة عن أنس «أن رجلاً علئ عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم كان يبتاع» وفي عُقْدَته'” ضعف»ء فأتئ أهلّه نبي 
الله صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان» فإنه 
يبتاع» وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلئ الله عليه وسلم» فنهاه عن 
البيع» فقال: يا نبي الله! لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله صلئ الله عليه 


() العقدة: الرأي والنظرء النهاية لابن الآثير .77١/7‏ 


كتاب الحجر /ا4 ١‏ 


وسلم: إن كنت غيرَ تارك البيع فقل: هاء وهاء”". ولا خجلابة'"70". 

فهذا الحديث يذل على بطلان الحجر علي/ السفيه؛ لأن السّفه لو كان 
موجبّاً للحجرء لما أطلق له النبي صل الله عليه وسلم البِيع حين قال الذي 
في عقّدته ضعف: «لا أصبر عن البيع». 
ألا ترئ أن سائر مّن.يستحق الحجُرء نحو الصبي» والمجنون لا يزول 
الحَجْر عنهم بأن لا يصبروا عن البيع» فَتَبَتَ بذلك بطلان القول بالحجر 
وأ نهي النبي صل الله عليه وسلم إياه عن البيع» لم يكن على وجه 
الحجرء وإنما كان على جهة النظر له. 

وروئ مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا كان يدع 
في البيع» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة»”*. 

فكان يقول ذلك إذا بايع» فلم يَحَجَر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ مع علمه بِعَجْزه عن دفع الخيانة عن ماله وقال له: اششرط: لا 


)١(‏ «هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاء» فيعطيه ما في يده» وقيل: معناه 
هاك وهات أي: خذ وأعط». قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: ها وهاء ساكنة 
الألف. والصواب: مدها وفتحهاء لأن أصلها: وهاك: أي خذء فحذفت الكاف 
وعوضت عنها المدة».اه جامع الأصول 54/7. 

(؟) أي لا خداعء النهاية 57 /08. 

(*) سنن أبي داود 7/ا5لاء سئن النسائي 2707/17 وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. 

وأصل الحديث في صحيح البخاري 71//5» صحيح مسلم ١١59/1‏ بلفظ: 
«مَن بايعت فقل: لا خلابة»» بدون ذكر القصة. 

(5) تقدم. 


114 كناك :الحكر 


غلاية “فدل طلا أن السقهوالضيق عه سقظ لجال لأ يكيان خضرا 
57 


.م 


وقد روي في قصة منقِذ بن عَمّْرو مثل ذلك» رواه محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحيئ بن حبَّان «أن منقذ بن عمرو أصابته آم" في رأسه. 
فكمير لسانه؛ وغاب عنه عقله» وكان لا يدع مع ذلك اليعارة» وتان 
يعْبّن» فكان إذا باع بيعاً يقول: أنا بالخيار: إن رضيت أخحذت» وإن 
سخطت رددت» فإن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان جَعَلَنِي بالخيار 
د00 

ويدل علئْ بطلان الحجّر من جهة النظر: ما استدللنا به فيما سلف من 
جواز إقراره بالحدودء وإيقاع طلاقه» وذلك يدل على نفي الحَجْرء ولزوم 
أحكام أقواله» 0 البالغين. 


وقد روي" ' نحو قول أبي حنيفة في : نفي الحجر عن إبراهيه”؟ ريسيد 


)١(‏ الآمّة: هي المأمومة» وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي 
تجمع الدماغ» كما في النهاية ١‏ /58. 

(؟) سنن ابن ماجه 84/7/اء سنن الدارقطني 50/7». سنن البيهقي 7177/0 
قال البوصيري في زوائده: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 
اه. لكن ابن الملقن في تحفة المحتاج 559/7 قال: ذكره البخاري في تاريخه 
بتصريح ابن إسحاق بالتحديث.اه. وينظر نصب الراية 5/5» والتلخيص الحبير 
1/1 7. 

(*) ينظر المحلئْ .78٠/78‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ» فقيه العراق. مات سنة 45هء 
وله 59 سنةء له ترجمة في سير الذهبي .07١/5‏ 


كتاب الحجر 11 


)00 
عن سمر ين 


* وأما أبو يوسف ومحمدء فأجازا من عقوده: التكاحء والعتق» 
والطلاق» لأن جد ذلك وهَرْله سواءء إلا أن الزيادة علئ مهر المثل الذي 
هو قيمة البُضْع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرعٌ بهاء إذ ليس بإزائها 
شيء» كالمريض إذا تزوج بأكثر من مهر المثل» وكذلك العبد يسعى في 
قيمته» كالمريض إذا عتّق» وعليه دين. 

فصل : 

وأما منع ماله قبل الخمس والعشرين السنةء ودفعه إليه بعدهاء فإن أبا 
حنليفة ذه فيه إلى ظاهر قوله تعالى: # وابئلوا لتم حو إِذا لّوأ لياح فَإِنْ 

اسم منج ود كدعوا لتم أ واه 0 

فل علا وموك اللنطء لكا ا 
فلما قال تعالئ: اد ا سن حق يبل أده 74 
وكانت: حتا : غاية يدض ل 
قبلهاء لك رجرب نم المالازليه: والامتناع من قربه عند بلوغ 
أشده فكان ذلك مجموعاً إلا الآبة التى فيها ذكر إيناس الرشدء فصار 
تقديرهما بمجموعهما كأنه قال: فإن آنستم منهم رشداًء وبلغوا أشدهمء 


)١(‏ الإمام الفقيه» شيخ الإسلام» مولئ أنس بن مالك رضي الله عنه» توفي سنة 
٠ه»‏ له ترجمة في السير 505/5. 

() النساء: > 

(") الأنعام: 2157 الإسراء: 85. 


١96‏ كتات الحجر 
فاذقَعُوا إليهم أموالّهم. 


فاقتضت الآيتان بمجموعهما حكمين: 

أحدهما: مَْعه المال قبل بلوغ الأشد إذا لم يُؤنس منه رشد. 

والثاني: دفع المال إليه بعد بلوغ الأشد. وإن لم يؤنس منه رشد. 

ثم الكلام في معنئ بلوغ الأشد» ومعرفة مقداره مسألة أخرئ غيرهاء 
وسنذكرها بعد الفراغ من هذا الفصل"". 

وليس في منعه المال حَجْر عليه» إذ قد يجوز أن يُمْنَعْ الإنسان من 
ماله لأسباب توجبهء ولا يوجب ذلك أن يكون محجورا عليه» مثل الراهن 
ممنوع من الرهن» والمؤاجر ممنوع مما آجرء وليسا محجوراً عليهما. 

* وأما القول في المقدار الذي إذا بلغه الإنسان كان بالغاً أشدّهء فإن 
طريقه الاجتهادء وعليه الرأي» ولا سبيل لنا قيما كان سبيله ما وَصفنا من 
المكادير :إلا الاجدياة 8 أو التوقيققةرودلك لآنه مضل بين جد الك وبجال 
الحدآاثة. 

ولا يتوجه علىئ القائل بشيء منه سؤالء كتقويم المستهلكات» 
ونفقات الزوجات» ونحوها من المقادير التي طريقها الاجتهاد إذا عدمنا 
فيها التوقيف. ولا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق القياس» ولا يمكن إقامة 
الدليل عليه إذا كان طريقها الاجتهادء إلا أنه وإن كان حاله ما وصفناء فلا 
بد من ذكْر جهة تغلّب في النفس إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره من 
المقادير» فنقول: 


)١(‏ ستأتي بعد قليل. 


كتاب الحجر ١.4١‏ 


إنه قد قيل في بلوغ الأشد: إنه ثماني عشر سنة»ء وقيل: اثنتان 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

وقال الله تعاليا: « > حو دابل سدم ويل أبَِينَ سند 4" فلما اتفق 
الجميع علئ سقوط اعتبار الأربعين سنة في جواز دَفع المال إليه؛ لم 
يَعتَبرها”''» وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرناء فكان عنده 
أن من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ هذا الحدء وخرج مِن حد 
الحداثة إلى حد الكبر. 

وذلك لأن مثله قد يكون جَدَاً؛ لأن أقل بلوغ الرجال في اثني عشرة 
57 وأقل الحَمْل ستة أشهرء فقد يولّد له وله اثنا عشر سنة ونصفء ثم 
واد تو كل ولك المندا فيكون هذا جد في خمس وعشرين سنة» 
ويستال و مرت ينحنا انصر والعناتة: فلذلك كان 
اعتبار الخمس والعشرين أُولَىئْ في دخوله في حد الكبّرء وبلوغ الأشدء 


وبالله التوفيق. 


د يم نينا 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 


(؟) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصّلْح ١‏ 


كتاب الصّلْح 


مسألة : [وجوه الصلح] 

قال أبو جعفر : (والصلح جائرٌ على الإقرار» وعلى الإنكارء وعلئ 
السكوت الذي لا إقرارَ معه ولا إنكار). 

الدئيل على جواز الصلح علئ الإنكار: قولّه تعالئ: #يكأيْهَ لدت 
ءَامَنُوَا وهو ألْحَقُودِ 4'''. والصلح عقدء فلزمه الوفاء به» لعموم اللفظ. 

ويدل عليه قوله تعاليل: 8 يَتأَيهًا السك ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا مالم 
3 سكم تيل إل لككؤرك كر ع كا و كم 04" وعقد الصلح 
تجارة واقعة عن تراض. ْ 

وقال الله تعالئ: #و) اللخ حَيتُ 4”". وعمومه يقتضي جواز الجميع؛ 
لأنه كلام قائم بنفسهء غير مفتقر إلى ما قبْلّه. 

ا 0 قال: حدثنا إسماعيل بن الفضئل قال: 


.١ المائدة:‎ )١( 
.١74 النساء:‎ )"( 


١‏ كتاب الصلْح 


عبد الله''' المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبلال 
بن الحارث: 

«إعلم أن الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً» أو حرم 
حلالاً؛ والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً»”". 

وهذا الخبر يدل علئ جواز الصلح على الإنكار من وجهين: 

أحدهما: قوله: #الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماً» أو حرّم 
حلالاً»» ولم ينبت هاهنا ما يوجب التحريم» فهو علئ الجواز. 

والثاني: قوله: «المسلمون علئْ شروطهم»» والصلح شرطء فَلَزِمَّه 
الوفاء به حتئ يثبت التحريم. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الربَيْري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «الصلح ات بق العسلمية. 

وظاهره يقتضي جواز الصلح في حال الإنكار» والإقرار. 


)١(‏ في الأصل والمغربية: (زيد)» والصواب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» والتصحيح من كتب السنن. 

(1) تقدم. 

() سئن 5 داود »١9/5‏ موارد الظمآن ص 259١‏ وقد جاء هذا اللفظ في 
روايات الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» أما هذا السند ففيه كثير بن زيد»ء وفيه 
كلام ينظر في نصب الراية .١١7/5‏ 


كتاب الصّلّح ١‏ 


وأيضاً: فإن كل متعاقدَيْن دخلا في عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما 
1 

والدليل عليه: أن المتبايعيّن» والمتعاقدين عَقَدَ نكاح؛ متئ ادعئ 
أحدهما فسادا في العقدء لم يصدّق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة 
05 

فإذا كان كذلك. وجب أن لا يَمْمَعْ تقدم الإنكار من صحة عقد 
الصلح بعده» كما لا يمنع صحة إقراره لو أقرٌ له بالحق» إذ كان دخوله 
معه في عقد الصلح: اعترافاً منه بجواز الصلح له. 

مسألة : [الصلح علئ عبدء فاستّحِق] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجل داراً في يد رجل» فصالحه منها 
علئ عبلر» فاستِقَ العبك: جم المدعي علئ دعواه). 

وذلك لأن العبد لم يُسلّم لهء وهو فإنما أبرأ فن الوغرا عل قرط 
سلامة العبد له» كالبيّع فمتئ لم يُسلّم له البدل» رَجَعّ في دعواه. 

فإن كاة الخدصة غليه صالحة غلا إقزان ممه مان ذلك تيعاء فنإذا 

شح العيل: أخن الدار. ّ ' 

وإن كان على غير إقرار: ول د لاسر لكان 


الصلح؛ لأنه أبرأ من الدعوئ على شرط سلامة العبد لهء فإذا لم يَسلّم 
لهء عاد فى الدعوى. 


م 


فإن قيل: إن كان دخوله في عقد الصلح اعترافاً منه بجوازه» فهلا 


)١(‏ هذا محمول علئ العقد الذي يبيحه الشرع. 


]| كتاب الصّلح 
جعلت له الرجوع في المدّعئ بعينه عند استحقاق البدل» كما لو أقر به. 

قيل له: لم نَل إن دخوله معه في عقد الصلح اعتراف منه بأن الشيء 
للمدعي» وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقدء وقد يجوز العقد وإن لم 
يكن الشيء لهء بأن يدخل معه في الصلح افتداء من اليمين» وإسقاطا 
السو 

فصل : [وجوه الصلح علئ الإنكار] 

قال أحمد : الصلح على الإنكار من الأموال عل أربعة أوجه: 

-١‏ صلح من معلوم على معلوم» فيجوز. 

-١‏ وصلح من مجهول علئ معلوم» فيجوز أيضاً. 

'"- وصلح من معلوم على مجهولء فلا يجوز. 

- وصلح من مجهول على مجهولء فلا يجوز. 

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائزء وعلئ 
المجهول غير جائز» وما يأخذه المدعي بعقد الصلح فهو محمول علئ 
أحكام البيع إن كان مالآ وإن كان منافع فعلئ أحكام الإجارة. 

وما حصل للمدّعئ عليه إذا كان منكراً لحق المدّعي» فهو في حُكُم 
المبرأ منه» ومن أجل ذلك جاز من المجهول. 

والدليل علئ أن المصالّح عنه في حكم المبرأ منه: أن الصلح إنما هو 
إبراء وإسقاط. 

والدليل عليه: أنه لو صالّحَه من ألف درهم له عليه؛ على خمس 
مائة: جاز. 


كتاب الصلّح ١1/‏ 


مالك حين لَزْمَ غريماً له في المسجد» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«ذ النصضف» فرضي 3 

فثبت به جواز الصلح من الألف علئ خمس مائة» ولو لم يقع ذلك 
علئ جهة البراءة: لما جاز؛ لأنه كان يكون بيع ألف بخمس مائة. 

ومن الديل علوم أنه يزاءة آنا وجندنا عقن اللتضلح مخصوصا بهنذا 
الاسمء دون غيره من العقودء فدل علئ اختصاصه بهذا الاسم على أنه 
اختص به»ء لمعنئ فارق به سائر العقود. وهو معنى البراءة. 

وإذا ثبت أنه براءة» جاز من المجهول؛ لأن البراءة من المجاهيل 
ل ال رهد ل 

ويدل عليه أيضاً: ما روي «أن النبي صاى الله عليه وسلم بَحَثَّ علي 
عليه السلام إلى بني جلريمة ة حين قَمَلَ خالد بن الوليد من قَتل منهم» ودّقع 
إلية.مالاً» مره أن يي لهم قتلاهمء وما استَهلِك مِن أموالهم. ا 
َوَدَى لهم كل ما أُخِدَ منهم حتئ ميل" الكلب» وبقيت في يده بقية من 
مال» فقال أعطيكم هذا مما لا تعلمونه» ولا يعلمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فسْر به النبي صل الله عليه 
وسلم» وقال: ما يسرّي بها حُمْر انمه ””. 


.11977/7 صحيح مسلم‎ »55١/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) ولغ الكلب: أي شربء ومِيْلّغة الكلب: الإناء الذي يلغ فيه الكلب» النهاية 
/.,. 

() أصل هذا الخبر في سرية بني جذيمة في صحيح البخاري 07/4-/01: مع 


١44‏ كتاب الصّلح 


فأجاز النبي صائ الله عليه وسلم دفعه بقيّة المال إليهم عن المجهول 

* وأما الصلح علئ المجهول: فغير جائز» مِن قبل أن حكم المصالّح 
عليه حكم البيع إن كان مالآًء وحُكمٌ الإجارة إن كان منافع» ولا يجوز 
ذلك إلا على معلوم. 

وأنشا: فلأن المصالّح عليه يقتضي العقل تسليمه إلى المندمن. فد 

وها المعنئ أيضاً فارق المصالّح عنه؛ لأنه في يد المدّعئ عليه لا 

وانقا: فإن المدّعى فعتوف نأنها أحنه عترا وجة البدل» فهو 
محمول علئ أحكام عقود المعاوضات, ولهذا المعنئ قالوا: إذا وقع 
الصلح علئ دارء كان للشفيع فيها الشفعة» لإقرار المدّعي بأنه أخذها 
ببدل» ولو صالح من دراهم ادّعاها على دنانير» لم يفارقه حتئ يقبض؛ 
لأن حَكمّ المصالّح عليه حَكُمٌ عقد الصرف. 

ولو كانت الدراهم هي المدعاة» فجَحَد الذي في يدي ثم 
ل ا ل ل 


منه. 


ما ذكره أبن حجر من زيادات على البخاري في الفتح 1/8 والقصة بتمامها مع 
محل الشاهد من هذا الخبر في سيرة ابن هشام 1 


كتاب الصلْح 514 

مسألة : [الصلح علئ خدمة عبدٍ مدة معينة» ثم موثّه قبل تمامها] 

قال أبو جعفر : (ولو ادعئ داراً في يد رجل» فصالحه منها على 
وو ل خم بعض السنة» ثم مات العبد: رَجَعَ الملّعي 
بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدار»ء علئ ما بِيّنّا في حكم 
الإقرار والإنكار. 

وكذلك لو مات المصالِح أو المصالّح. وهو في حكم الإجارات). 

قال أحمد : قد بن فيما تقدم أن المصالّح عليه مأخودً علئْ وجه 
البدل» فإن كانت منافع: فهي إجارة» وإن كان مالا: فهو بيع. 

فال" الحمد :وقد اكز رليقية عند المغنالة وله يكز ديا حلافاء 
وذكرها أبو الحسن أيضاً في المختصر””» ولم يذكر فيها خلافاً. 

وقال محمد في كتاب الصلح"": لو صالحه على خدمة عبد له سنة» 
فقيل العبد خطأء فأخذ قيمتّه: فإن صاحب الخدمة بالخيار: إن شاء اشتر 
له بها عبداً» فحَدَمّهء وإن شاء ترك ذلك» وكان علئ حقه في قول أبي 
يوسف» وفي قول محمد قد انتقض الصلح» ويعود على دعواه. 

وقال محمد أيضاً في كتاب الصلح: ولو ادّعى في دار في يدي رجل 
حقاًء فأنكره؛ فصالحه من ذلك على سكنئ بيت منها معلوم سنين مسمّاة: 
فإن ذلك جائز. 

فإن مات صاحب السكنئ: كان ما في يده من السكنى لورثته. 


0-00 كتاب الصّلّح 


وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقى صاحب السكنئ: فإن السكنى 
لصاحيه على حاله. ْ 

ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنئ. ويرجع المدّعي على دعواه 
بِقَدّر ما بطل من السكنئا. 

فذكر الخلاف في هاتين المسألتين» ولم يذكره في المسألة الأولئ. 

وينبغى فى قول أبى يوسف أن تكون مسألة السكنئ» وخدمة العبد 
رفن أن رت ادها لا يبطله» كما لم يبطله بقتل العبد إذا أخذ 

ومن شيوخنا من كان يفرق بين مسألة خدمة العبد» وبين مسألة 
السكنئ في موت أحدهماء بأن في مسألة السكنئ ادعاء حقّ في الدارء 
فصالحه على سكنئ بيت منهاء فالمدّعي رَعَمَ أنه أَحَدَ السكنئ لا علئ 
جهة العوض من الحق المدّعى في الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو مِن 
أن يكو سكف + لكو ستاكنا فى عقف اليف إلى ورقاة وززك كان عه 
بعفن لدان هله أبفا نح البكن .فلذلف كم الام ضار ماقا 

وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله. 

قال أحمد : والصحيح عندي أنهما سواء» وأنه لا يبطل على قول أبي 
يوسف ؛ لأنه قد تقل حقّ الخدمة إلى القيمة عند القتل» ولم يُبُطلها بقتله» 
كما يبطل الإجارة. 

وقد سمعت أبا الحسن يقول في مسألة ذكرها محمد بعد ذلك فقال: 

لو أعتق صاحب الصلح العبد: جاز عتقه» وكان المدّعي علئ حقه: 
أنه قول محمد عندي. 


كتاب المح ل 


عبد الخدمة. 


ألا ترئ أن قاتِلَ عبد الرهن» تُوَخَذ منه القيمة» فتكون رهناً مكانه؛ 
ع 2 # و أ 5 
كما قال أبو يوسف في العبد المصالح على خدمته سنة إذا قتِل» فأخذ 


شمتهة. 


* وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج لوجه قول أبي يوسف في مسألة 
العبد المصالّح عل خدمته إذا قيِلَّ: أنه أجراه في هذا الوجه مجرئ الوصية 
بالخدمة» مِن قِبَّل أنه لم يثبت عن هذه الخدمة للمدعئ عليه بدل في 
الظاهرء فكأنها خدمة يستحقها بنفسهاء كالعبد الموصى بخدمته. 

قال: ويدل علئ أن المدّعئ عليه لم يحصل له عنها بدل: أنه لو 
صالحه من دعواه علئ عبلر» لم يجب للشفيع الشفعة في الدار المدعاة. 

وعلئ هذا المعنئ أجرئ أبو الحسن مسألة الصلح على سكنئ بيت 
منها. 
فإن قال قائل: الوصية بالسكنئا لا تنتقل إلى ورثة الموصّئ لهء فإن 
كان الصلح بمنزلة الوصية» فالواجب أن يبطل بالموت. 

قيل له: ليس يمتنع أن نجعله بمنزلة الوصية من وجهء وإن اختلفا من 
واج آخرع:.فأمنا جهة اشناههما فهق آن هلذه غنذمة: أو سكت مشتحقة 
بدي قاذ تظلها قن اليدهر ولاصوك الحادهما. 

ويختلفان من جهةٍ أن هذا لا يبطله موت المدعي. 

ويفصل بينهما: بأن الموصي إنما أوصئ بالخدمة لهذاء فإذا مات 
كلك الور لانخحالة جود الكدمه ترد نوها دن ركو ينه 
موته وصية تنتقل إلى الوارث. 


360 كتاب الصّلح 

وفي مسألتنا اسبّحَق الخدمة والسكن بالعقد» فجاز أن تنتقل. 

ألا ترئ أن الموصئ له بالخدمة» ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه لم 
يرض بالخدمة لغيره» وها هنا قد أثبت له حقا استحقه عليه بعقد الصلح. 
فيثبت ذلك لورثته. 

فإن قيل: فهذا إذا يكون خارجاً عسن الأصلين جميعاً: الإجارة 
والوصية؛ لأن موت المستأجرء والموصئ لهء يبطل الإجارة والوصية. 

قيل له: لا يمتنع إذا أَخِذَ الشبه من أصلين» أن يكون خارجاً عنهما في 
بعض أحكامه» وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه» والآخر في حكم 
أخز غيرة: 

ألا ترئ أن الهبة علئ عوضء لها حكم البيع من وجهء وحكم الهبة 
من وجه آخرء زمري «الكيكاى مهنا جيك 

مسألة : [ادقاء كل مو" التعار اند الجدار الحاجز بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الجدار حاجزاً بين داريّن» اا د 
من صاحبّي الدارين» فإن كان الجدار داخلاً في ترابيع”" بناء إحدئ 
الدارين دون بناء الآخرئ: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرئ. 

وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة من الدارَيْنَء وكان مرتبطاً 
ببناء إحدئى الداريّن: كان لصاحبها. 

فإة لو يكن فى م ذلله: وكان عليه حُمُولة خشب لإحداهما: فهو 
لصاحبها دون الآخر. 


. سيأتي تعريف التربييع في كلام المؤلف آخر الصفحة‎ )١( 


كتاب الصّلّح رك 
فإن كان متصلاً ببناء إحداهما بتربيع» وللآخر عليه حُمُولة: فالحائط 
لصاحب التربيع» ويترك خشب الآخر بحاله). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن اليدين إذا اجتمعتا لرجِلَيّن في شيء» 
قم سيق اكن هيا دا :وا طهر ها اطي 

والذليق أغلية 3 ناك أن رسيا لبن عات ركني ادال واد ادق 
بِجَامها: أن الراكب أولىئ بهاء وإن كان المَمْسك بالنّجام له يد لو انفرد 
بها: لحَكِم له باليد فيهاء إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليد 
كان صاحبه أولئ. 

فقلنا عل هذاء إن صاحب التربيع أؤلئ من صاحب الاتصال بلا 
تربيع ؛ لأن التربيع: أن يكون الحائط المتنازّع فيه يُداخل آخره آخخرٌ بناء 
الحائط الآخرء وذلك الحائط يداخل حائط مالكه من جوانب البيت 
الأربعة» فيكون حينئذ بمنزلة الأَرّج''2» والبيت الواحد» فيستحقه 
صاحيه. 

وكذا كان يقول أبو الحسن في معنئ اتصال التربيع. 

* وأما اتصال غير التربيع: فهو أن يداخل آخرٌ الحائط المتنازّع فيه 
آخرَ الحائط الآخرء ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البيت» 
أو الدار على نحو ما ذكرناء فتكون حيئئذ يد صاحب التربيع أظهر وآكدء 
فهو أولى. 

فإن كان لألحدهمًا اتفال يكين فربيغ» وبين لاخر اتصنال ولا حمل : 


بيت يبنئ طولاً» كما في تاج العروس (أزج). 


م كتاب الصّلْح 
فصاحب الاتصال أؤلئ؛ لأن له ضرباً من اليد لم يشاركه الآخر فيه» فكان 
ا 

* وإن كان لأحدهما عليه خحشبء وللآخر اتصال بتربيع: حَكِم 
بالحائط لصاحب الاتصال. من جهة ظهور يده؛ لأن الاتصال متقدم 

ولا يترع شب الآحرء لآن هذا يجوز أن يكون حقا له الأترئا أنه 
قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء على أن يكون الحائط لأحدهماء 
وَالخِشب الذي عليه لآخر: يدرك عل حاله» وبمتزلة السفل والعلو. 

ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدقع 
به» ولا يستّحق به. 

وليس الاتصال في هذا كقيام البينة» لو قامت البيّنة لأحدهماء وللآخر 

- 04 0 

عليه خشب: أمِرَ بترْع الخشب؛ لأنه استحق ملك الحائط بالبيّنة» والبيّنة 
يستحق بها على الغير» فأَمِرَ الآخر برقع الخشب إلا أن يقيمَ البيّنة أنه 

22 9 
يستحق تركها بحق يوجبه له. 

وأما صاحب اتصال التربيع» فإنما حكم له به مِن جهة ظهور يدهء لا 
من طريق الاستحقاق». والظاهر لا يستّحَقَ به على الغيرء ولصاحب 
الخشب أيضا يد ظاهرة. كيه اتعت العو فلذلك لم يؤمر برفع 
اللشكليه: 

والمحكوم له بذلك يستحلف إن طلب الآخرٌ يميته؛ لأنه مدعى 
عليه؛ كما يستحلف صاحب اليد لقول النبي صا الله عليه وسلم: 


كتاب الصّلْح همء٠؟"‏ 


«اليمين على المدعئ عليه)”". 
فإن تكَل عن اليمين: قُضي به عليه للمدعي؛ لأن التكول عندنا 


يستحق به. 


0 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرَجُلٍ سِقْل» ولآخر غليه: علو فسقطا 
يها : لم يجب أحدهما علئ البناء إذا أنه وقبل لتصاحت العلس إن 
شئت فابْن سفله» وابن ن عليه العُلُو الذي كان لك عليه؛ وامَْعْ صاحبٌ 
السفل من سفله حتئ يودي إليك ما أنفقتّه عليه». 

وإنما لم يُجبر واحلٌ منهما على البناء إذا أباه؛ لأنه لم يتعدً في طَرحه» 
ولا يجبّر على بناء ملكه لأجل صاحبه. 

ولصاحب العلو أن يبني؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناء» فإذا بنى 
كان له مَنْع صاحب السفل من السكنئ حتئ يعطيّه قيمة البناء؛ لأن البناء 
ملك لصاحب العلوء فله أن يمنع صاحب السفل الانتفاع بملكه حتى 
يعطيه قيمته ؛ أنه ل جود أن تملكه إباه زغين ذن: 

والذي ذَكَرَه أبو جعفر مِن أنه يرد عليه النفقة» ليس بسديد”"» إلا أن 
تكون النفقة مثل قيمة البناء؛ لأنا نحتاج أن نملّكه هذا البناء في الحال» 


)١(‏ تقدم. 
(؟) قال الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 7١١‏ بعد ذكر قول أبي جعفر أنه 
يدفع النفقة قال: «هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وقيل: الصحيح أن يغرم صاحب 
السفل قيمة بنائه مبنيء لا ما أنفق عليه ولا يكون صاحب العلو متبرّعا في بنائه» لأنه 
مضطر فيه». اه. 


ان كتاب الح 
عبر قيمته وقت التمليك. 

مسألة : [انتفاع الرجل بجتاح مده من بيته علئ الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإذا أشترّع الرجل جناحاً علئ طريق نافذء فإن أبا 
حنيفة رحمه الله قال: له الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك أَحَدٌء أو خاصّمه 
فيه» فإن مَبَعَه أحل أو خاصمه فيه: لم يسَعْه الانتفاع به» وكان عليه نزعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه: لم يكن لأحلٍ 
منعه» وكان له الانتفاع به). 

وجه قول أبي حنيفة: أن حق كاقّة المسلمين ثابت في الموضعء إلا أن 
له الانتفاع به ما لم يمنّع منهء كما له أن يقعد في الطريق» وينتفع بِفِئَائه ما 
لم يوذ به أحدا. 

فإن خاصمه فيه أحدٌ: كان عليه تَرْعه؛ لأن كل أحدٍ خصم في ذلك» 
إذ كل الناس متساوون في ثبوت الحق في الموضع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يضر أحدا: فله أن ينتفع به» إذ ليس 
فيه إبطال حقّ أحد. 

وهذا كما قال أبو حنيفة في أرض الموات» أن المحيي لها لا يملكها 
إلا بإذن الإقام فى قول:ابى عيفة» لتساوي الكافة في الحق في الموضع. 

وفي قولهما: يملكها المحبي لها: أَذْنَ الإمام» أو لم يأذن» إذ ليس فيه 
إطال عو احده 


* قال أحمد : قال محمد في كتاب الصلح: ولو كان لرجل ظُلَّة”"2, 


(3) طلة لدان بريدؤن ها الت الى ارق التاب النقرت 6/9 


كتاب الصّلْح /اه؟ 


أ و كنيف" شارعٌ على طريق نافذء فخاصمه رجل فيهء وأناةط عد 
فصالحه من ذلك على درهم : كان الصلح باطلاًء ويخاصمه في طرحه متئ 
شاء: 

ووعه ذلك آن الطركق: الناقد جو لجباعنة المشلميق )ولا جور 
لأحدٍ منهم تمليكه؛ لأنه ليس بحقّ صحيح يصح تمليكه» لورلا 
تؤخذ عنه الأعواض» فايجوز الخد الغال خلا ترقه 

وله أن يخاصمه مت شاء؛ لأن حقه في الخصومة لم يسقطء إذ لم 
يصح إسقاطه. 


* قال محمد: وإن كان على طريق غير نافذ» فصالحه على دراهم 
مسماة: كان الصلح جائزا 

قال أحمد : كان أبو الحسن يقول: قد حصّل محمد هذه المسألة في 
غير هذا الموضع» فقال: إن كان الطريق ملكاً لهم» وكان أصله داراء أو 
أرضاً بينهم» وها حدراء أو رفعوا بينهم طريقا: فإن الصلح جائزء من 
قبل أنهم مالكون» يُورّث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات» ويجوز 
تمليكه» كدار بين رجلين. 

قال: وإن كانت هذه السكّة اختّطّت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح؛ 
لأنها ليست بولك لهمء ولو احتاج المسلمون إلئ هذه السكة لزحمة» أو 
غيرهاء لتساووا فيها. 

وإذا لم تكن ملكاًء وكانت حقوق سائر المسلمين ثابتة فيها: لم يجز 
تمليكهاء وأخذ العوض عنها. 


.770/7 الكنيف: هو المستراح» المغرب‎ )١( 


4 كتاب الصّلح 


* قال محمد في كتاب الصلح : ولو صالحه على مائة درهم علئ أن 
يطرح الظلة عن هذا الطريق : كان ذلك جائزاً؛ لأن في هذا منفعة لأهل 
الطريق. 

وكان أبو الحسن يقول: يعني محمل: أن صاحب الظلة هو الذي أخذ 
المال علا طرجية". 

وإنما أجاز ذلك؛ لأن له في هذا لموضع حقاًء فإذا أسقط حقّّه من 
ذلك عوفن أخده علا أن يطرنعة عاذ ذلك 

لإ قل قالباتي لقال عليه ام[ اندها :وكيك رتنوة لك الكل اومن 
على ما عليه قلعه؟ 

أرأيت لو بنئ أحد الشريكيّن في دار بينهما بغير أَمْرِ شريكه» هل يجوز 
له أخذ العوض على رفع بنائه؟ 

قيل له”": لا يجوز ذلك في الدار» ويجوز في السكة التي ليست 
بنافذة» التي لا تمك لواحا منهم فيها إلا حق الانتضاع: إذ لاتصح 
قسمتها بينهمء وهي كفنا خاص لهم» دون غيرهم من الناس» فلو ربط 
فيها أحدهم دابة» لم يكن لصاحبه مَنْعهء فلما كان له حق الانتفاع به من 
هذا الوجه. جاز صلحه على طَرّحهء علئ أن يأخذ الباني دراهم» إذ كان 
بذلك تاركاً لحقه» والحقّ المتروك بمنزلة ما هو ملك له خاص؛ لأن لكل 
واحد الانتفاع به. 


() في الأصل : «قال أ 5 رق الا ف ين لخو ين 


كتاب الصّلّح 4" 
فإن قيل: لو كان كذلكء, كان لا يكون له أن يخاصمه في طَرحه؛ لأنه 


قيل له: لأن البناء يبقئ علئ الأيام» فيبطل حق الآخرين في الانتفاع» 
عقارق أشا رط الدانة من هذ[ الرسقه 
١ 3‏ به من 


* قال أحمد : ومن شيوخنا مَن كان يقول في جواب محمد في هذه 
المسألة إن معناه: أن المخاصم هو الذي أَْحَدَ الدراهم علئ طَرْحهاء كأن 
الباني استأجره عليه» وذلك جائز» كما لو استأجره غيره. 

مسألة : [حكم مصالحة المَلدِينِ الدائنَ علئ دينه الآجل ببعضه حالاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجلٍ على رجل مال إلئ أجل » فصالحه 
علوا :أ ؤعظهه بعضه بعالا وعلى أنه بريء مما بقي : فإن ذلك لا يجوز). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن يُنْظَر إلئ ما وّقع 
عليه الصلح» فإن كان مما استحقه بعقد المداينة فهذا جائز» وما بقي فهو 
وراش 

وإن كان مما لا يستحقه يعقد المدايئنة» فهذا عقد مستآئف بينهماء 
فيحمل على نظائره من العقود في صحته وفساده. 

فقلنا علئ هذا في مسألتنا: : إن الخمس مائة المأخوذة في الحال» لم 
يستحقها بعقد المداينة» وإنما أراد أن يستحقها بعقد الصلح» وذلك عقل 
مستقل» فيه بيع الألف التي المشوقها ينقد الملايئة 4 ايححون هاف 2 عل 
عليها عَقَدَ الصلح فلم يجز ذلك؛ لأنه بيع ألفي بخمس مائة. 

وعلئ هذا قالوا: لو كان عليه لف سود. فصالحه منها على خمس 
مائة بيض» أنه لا يجوز. كن الي قي سككعة كد المداالفة وإنما 
يريد استحقاقها بعقد الصلح» فصار كثيرئ خمس مائة بيضء بألفي سود. 
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وكذلك لو كان له عليه ألف درهم»ء فصالحه منها على مائة دينار» 
كان ذلك عقد صرف مبتّدأء فيجوز إن قبَضَّها قبل الافتراق ؛ لآنه لم يكن 
ادق الدناتنى يفك المذاية: 

ولو كان له عليه ألفْ بيضء» فصالحه على خمس مائة بيضء أو سود 
جاز؛ لأن المأخوذ بالصلح مستّحق بعقد المدايئة» فهو آخذ لبعض حقهء 
ومبُرئً من الباقى» لأآن مّن له عليه دراهم بيض» كان له أخذ السود بغير 
رضا الغريم» لأنها دون حقه» ولفقنها أوسيه تدهدن الهاي له أده 
بغي رونا الخريم :وما لم يوجيه حقد المداينة بما ليس له أده يكين رهيا: 

ولو كان عله الف بجالة » كعزالنه متها 12 سرين :ماق موتكلة دشان 
لما وصفنا؛ لأن المؤجلة مستّحقة بعقد المداينة» فهو لم يأخذها بعقدٍ 
ثان» فكان آخذا لبعض حقهء وهيرقا من الباق 

مسألة : [صالحه على الألف التى عليه عل خمسمائة فى يومه هذا] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء فصالحه منها 
علئ خمس مائة درهمء على أن يدفعها إليه فى يومه هذاء وعلئ أنه إن لم 
يدفعها إليه حتئ يمضيّ يومه هذاء عاد المال عليه كما كان: كان الصلح 
على هذا جائزا). 

وذتباك لآ التراءة تحاف العدال )سيبك لطر علد 
فصّحّتء وإنما شّرط فسخها بتَرُك الدفع» وهذا جائز؛ لأن البراءة مما 
يلحقه الفسخ بعد صحته» الأ ترئ لى أن برحلا آبرا وخلذ عن دين ل#اعلنة: 
وقعت البراءة بغير قبول المبرأء فإن رد المطلوب البراءة: انفسخت. 

وكذلك :لو أن وجلا له علا وجل مال قضالحه منة عل عبد بعينة 
تو تيقه المطلوف فزق مات العدد قل القنيقى غناو المنال عليز 
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المطلوب» وانفسخت البراءة. 

فلما كانت البراءة مما يلحقه الفسخ بعد وقوعه وصحته. جاز شرط 
فسخها بِتَرْك دَفع المال في اليوم. 
ألا ترئ أنه لو اشترئ عبد على أنه إن لم ينقده الثمن فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أن ذلك جائز علئْ ما شّرطء وينفسخ البيع 
بتَرك تقد الثمن في الثلاث. 

كذلك البراءة واقعة فى الحال» فإذا شّرَّط فسحّها بِتَرْك تعجيل الخمس 
المئين في اليوم» عاد ذلك وعاد المال عليه إذا لم يف بالشرط. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه علئ خمس مائة درهم»ء علئ أن 
يعجّلها له في هذا اليوم» ولم يَذُكر شيئا سوئ ذلك: جاز الصلح» وكان 
هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجل). 

لأبي حنيفة ومحمد: أن قوله: عجّل لي اليوم خمس مائة» علئ أنك 
بريء من الفضل» معلومٌ من الظاهر أن البراءة واقعة بشرط التعجيل» وأنه 
لولاه لم يبرئه» فصار كقوله: إن لم تعجلهاء عاد عليك المبرأ منه. فلم 
يفرقا بين أن يكون ذلك ملفوظا به» وبين ما يكون منه معقولا من معناه. 

وأبو يوسف قال: البراءة واقعة» ولم يشرط عود المال برك التعجيل» 
فلا يعود. 


مسألة : [صالحه عل جارية فاستحقت بعد أن أولدها] 


قال أبو جعفر : (وإذا ادع رجل على رجل داراً» فأنكرء وصالحه 
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علئ جارية. 5 المصالحء فوطئهاء وأولدها 007 ثم استّحقت 
الجارية :بياجدها وعم ها و قيمة ولدها من المصالِح. 


ويرجع المدعي”" في دعواه في الدار» فإن أقام بيّنة علئ الدار: قْضِيّ 
لهنهاء بوقفى الارنيقة الوللةعارا الذى اليه حا الجارية: وإن لم يقِم 
على ذلك بيُنة: لم يكن له على المدعئ عليه شيء غير الرجوع في 
الدعوئ). 

قال أحمد : المصالّح مغرورٌ في باب صحة الدّعوة» وحرية الولد مع 
الاستحقاق؛ لأنه وطىء عل وجه الملك. 

ول يختلك السلك'" فم اقترعا جازية وامعولدهاء فكعت + انه 
يصدّق عل الدّعوة» وأن ولدّه حر الأصل» ويّغرم للمشتري قيمة الولدء 
والعقر للنستضق. 

فكذلك المصالّح بهذه المنزلة في باب صحة الدّعوة» وحرية الولدء 
وضمان العقرء وقيمة الولد. 

ثم إن صح له مِلْكْ الدار: د جره ري رارج مارم 

علئ المدعئ عليه الدار؛ لأنه قد غره ببدل أخذه منه. 

وإ لم تقم له بن علئ ملكها: لم يرجع بشيء. 

كمن وهب له جارية, فاستولدهاء فلا يرجع على الواهب بقيمة الولد 


)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا وُطئت بشبهة» المغرب (عقر). 
() في النسختين: (فإن المدعي يرجع). والتصويب من المختصر ص١١٠.‏ 
(؟) المغني .440/١7‏ 
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التي غَرِمُها للمستّحق؛ لأنه مَلَكَّها بغير بدل» وعَقّدٌ الهبة لا يوجب ضماناً 
غلا الواعنن: ١‏ 

قال أحمد : والغرور الموجب للرجوع بقيمة الولد على الموجب 
للملك» إنما يكون باجتماع شيئين 

أحدهما: أن يكون عَقْداً يوجب ضماناً» وهي عقود المعاوضات. 

الاي كرو يلاك واف برض و ان اجات و لط 
لأنه استّحق عليه بغير رضاه”""» لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي 
خضل له الملكالغرون: 

مثل الشفيع إذا بنىل» ثم استّحق» لم يرجع علئ المشتري بقيمة البناء. 

ومثل الجارية الم إذا أده المالكُ الأول من مشتريها من أهل 
الخرت» رامت لذهاء م استْحقت» فضمن القيمة : لم يرجع المولئ على 
المشتري بقيمة الولد؛ لأنه أَخَذَها منه بغير رضاه. 

وقذلك الرمدل شقولد جازية ا فيخم له الى الستدعيا 
مستَحِقٌ» فإنه يأخذهاء وعقرهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأبْ على الابن 
بالقيمة التي أعطاه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه مَلكها عليه بغير 
رضاء حسب ما قلنا في المسبية» ومسألة الشفعة. 

مسألة : [الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادَعىْ على رجل مالأء فأنكرء فصالحه 

)١(‏ هكذا العبارة في النسختين» والظاهر أنه يوجد سقط في العبارة» وتقديره 


1 


واضح. 
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علئ دراهم علئ أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائزء وهو بريء من 
اليمين). 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية علئْ جواز الصلح على الإنكار» والعلة 
فيهما واحدة. وهى أن دخولهما فى العقد اعتراف منهما بجوازه» ولأن 
الملاغ عزف اند اخلء عدا لدعا : فيُحمل أمْره فيما أَحَذه علئ الجواز 
والصحة؛ حتى يتبيّن غيره. 

وأيضا :“فيو :بسر الاكل؟ لآنه يدل المال صيانة لفينه عب الجميةة 
والمال مما يصح بَذَله نتمار احل ومو هذا الرنجة: 

ويال عليه قرئة تسار :لله سرت ع ون 004 
وهذا واقع عن تراض. 

ويدل عليه قول النبي صاى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة من نفسه)”"» وقد أخذه بطيبة من نفسهء فجاز. 

باب : [الشفعة في الدار حال الصلح] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ دارا في يدي رجلء فأقرَّه» ثم صالحه 
على دراهم: فللشفيع فيها شفعة). 

لأنه بَيْع» ولو أنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يَعترف لهء 
وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومة» وصيانة النفس عن 
امايق : 


.59 النساء:‎ )١( 
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مسألة : [ادعئ دراهم فصالحه على دنانير] 

قال: (وإن ادعئ عليه دراهم» وصالحه على دنانير» ثم افترقا قبل أن 
يقبضها: بطل الصلح). 

لما بينَا أن حُكم ما يأخذه المدعي حُكم الأعواض المأخوذة عن 
اعتبارهاء فاعبُرَ فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في المجلس. 

مسألة : [العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضَاً] 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه منها على عرض بعينه» فقبضهء ثم 
أصاب به عيباً: كان له أن يردّه علئ المدّعئ عليه» وينتقض الصلح بذلك» 
ويرجع على دعواه إن كان صالحه على إقرار). 

قال أحمد : وذلك لأنه مشتر للعرئُض» وعقود المعاوضات تقتضي 
روية الأبذا ل من كل راشي ديماة فإذا وعة: معشاء كان لله ارد 
والرجوع في البدل. 

* قال ابو جعفر + (فإن كان صالحه علم' إثكارء وكان العيب فاحشا: 
فالجواب فيه كذلك» وإن كان غير فاحش: فالصلح ماض). 

قال أحمد : قوله: «إن كان الصلح علئ إنكار: لم يرد بعيب فاحش»: 
ليس بسديد”"» ومذهبهم أنه يُرَدُ بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه 
يرجع في الدعوئ. 

ويجوز أن يقيم البينة» فيستحق المال الذي كان جعله بدلاً عن 
العورض. 


)١(‏ ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة/ 717اب. 
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يشي أن يكون أو سر حمله كالمهرة والجعْل» والخلع» والصلح 
من دم العمد. وليست مسألتنا من نظائر هذه المسائل؛ لأن هذه العقود لا 


-ه 
عاكه. 


تنفسخ ببطلان البدل» وقسئخ الملك فيه» وإنما يرجع فيه بقيمة العَرْض 
المردودء فلا يرده إلا بعيب فاحش؛ لأن العيب غير الفاحش لا يستدرك 
به حق في مثل هذا بالردء لأن ذلك القدر ققد يدخل فيما بين تقويم 
المقومين» فلم يرد لهذه العلة. 

وفي مسألتنا ينفسخ عقد الصلح بالردء فهو كالبيع وسائر العقود التي 
تنفسخ برد البدل. 

مسألة : [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لما قَبْض العرْض لم يجد فيه عيباً»ء حتئ 
جنى عليه جالو» فأخذ لها أرشاًء ثم اطلع علئ عيب به قديم: فإنه يرجع 
بحصة العيب من الشيء الذي ادعئ على دعواه فيه). 

وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى 
فسخ الملك في العَرْض لِما وَجَبّ من الأرش» علئ ما بِينَا من مسائل 

كمن اشعرئ عبذا: فقطعت يده في يد المشتري» ثم اطلع علئ عيب: 
فإنه يرجع بأرش العيب. ولا يردء إلا أنه إذا كان الصلح علئ إنكار: رَجَمّ 
في الدعوئ في حصة العيب. 

مسألة : [الصلح مِن غير المدّعئ عليه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئْ رجل علئ رجل مالآ فأنكره ذاك؛ 
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فصَالّحَه غيره'" عنه بِأَمّْره: فالصلح جائزء والدراهم على الآيرء لا على 
المصالح. 

وإن كان بغير أَمْره: فالصلح موقوف علئ إجازة المدّعئ عليهء فإن 
أجازه: جازء وكانت الدراهم عليه» وإن لم يُقبله وردّه: بَطَل الصلح» 
وعاد المدعي عل دعواه). 

قال أحمد : إذا صالح عنه بِأَمْرهء فهو وكيل» ولا يلزمه ضمان المال؛ 
لأنه بمنزلة الوكيل بالخلع علئ مال» والتكاح» وذلك لأن الصلح إبراء 
وإسقاط للحق+ عل ما تقدام من بياته فيما سلف 

ومعلوم أن البراءة ليست معنئ يصح انتقالها إلئ الوكيل» فصار 
كالوكيل بالعتق علئ مال» والطلاق عل مال» والنكاح» إذ لم تكن هذه 
المعاني مما يصح تقل إلئ الوكيل» فصار الوكيل معبّرا فيه وسفيراء ولا 
يتعلوّ به شيء من حقوق هذه العقود. 

وإذا صالح عنه بغير أمره: فهذا عقد موقوف؛ نسولة تر للق اهرا 
رجل على مال» أو أعتق عبده علئ مال» أو زوّجه»ء فيكون العقد موقوفا 
عن المعو للقي نات الحانه تعا رو بوك هفرق انيه سنتف 
بالمجيز دون العاقد. 

قال أحمد : قالوا: لو ضَّمِنَ المصالِح المال. صح ضمانه ووقعت 
البراءة» كمّن خاطب رجلا في طلاق امرأته علئ جَعْل»؛ و 
فيكون المال عليه بالضمان» وذلك لأن ل 
وقوعها إلىْ قبول امير ممه #الظطلدق» وإنما يحتاج إلئ القبول إذا 


«8 0 


)١(‏ فيكون غيره وكيلاً. 
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شترط فيها المال» ليسلَّم المال إلئ المبرأء فإذا كان هناك مّن صح عليه 
الضمان: تم العقد. 

* وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء» لِمَا روي في حديث عَمُّرو 
بن أبي عَمّرو عن عِكُرمة عن ابن عباس «أن رجلاً لَزِمّ غريماً له بعشرة 
دنانير» فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: هل تُنْظِرِه شهراً واحداً؟ 

قال قال :نان اخيل وهاه فحن بها وول الا عليه 
وسلمء فذهب الرجل» فأتاه بِقَدْر ما وعده. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: مِن أينَ أصبت هذا الذهب؟ 
قال: من مُعْدِن”. 

فاق فاتميدلة شاه نافيا للد قواض "لقعي سول الله 
صلئ الله عليه وسلم عنه بغير مره" ”. 

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمرهء جاز الأداء. 


ويدل عليه «حديث أبى قتادة فى ضمانه لديناريّن عن الميت. حت 


ع همل ا عي 


)١(‏ واحد المعادن» وهي المواضع التي تسْتَخْرَجَ منها جواهر الأرض» النهاية 
. 

)١(‏ «يشبه أن يكون ذلك لسبب عَلِمّهِ صلئ الله عليه وسلم فيه خاصة»» كما ذكر 
الخطابي في المعالم 54/5» وذكر احتمالات أخرى. 

(') سنن أبي داود 777/7» سنن ابن ماجه 5/7 »8١‏ المستدرك 59/7 ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 


كتاب الصّلّح 1 
صلّىْ عليه النبي عليه الصلاة والسلام»”". 


فاستدللنا بذلك علئْ جواز الضمان عن العوقير امد وجواز الأداء 
أيضا عنه بغير ضمان. 


ص يد ند نا 


)١(‏ صحيح البخاري 457/54» وستأتي فيما بعد قصة الحديث. 
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مسألة : [الحوالة وشروطها] 

قال أبو جعفر : (وإذا أحال رجل رجلاً بمال له عليهء علئ رجل له 
عليه مثله» فرضي المحال والمحال عليه بذلك قنرق الميل من امال 
المكال: وصار ما للمحتال عل المحتال عليه.» ولم يكن للمحتال أن 
يرجع علئ المحيل بشيء ما لم يَئْ*'' المال علئْ المحتال عليه). 

قال أحمد : الأصل في جواز الحوالة: قول النبي صائ الله عليه 

وسلم: «مَطْلَ الغني ظّلم» وإذا أُحِيْل أحدكم على مليء فليّحتل)”". 

وفي بعض ألفاظه: «فليشبع». 
أجْل ذلك برىء المحيل» لاستحالة أن يكون محولا إلئْ ذمة غيره باقيا في 
ذمته» إلا أن من شرط بقاء الحوالة بقاء ذمة المحتال عليه» وإمكان 
استيفائه منها. 

وللمحتال أن يقبل الحوالة» وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له أن لا يبرىء 


)١(‏ التوئ: مقصوراً: هلاك المال» مختار الصحاح (توئ)» وسيأتي ذكر وجوه 
التوى. 


(؟) تقدم. 
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الذمة التي فيها المال» ولا ينقله إلئ غيرهاء لاختلاف أحوال الذْمّمء كما 
أن من له حقّ فى عين» كان له أن لا ينقله إلى غيرها. 
دَيّن فى ذمة المحتال عليه لغيره» إلا برضاه. 

وليس للمحال أن يرجع على المحيل بشيء» ما لم يَتّوَ المال؛ أله لها 
أمكنه استيفاء دَيّنه من الذمة التي نقله إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في 
ذمة المحيل. 

كمّن له علئ رجل مالء» فاشترئ به منه عبدأً» فقد تَقَلَ ما كان له في 
الذمة إلئ الغير. 

ثم لا سبيل إلئ إعادته في ذمة البيّع ما أمكن استيفاء العين علىئ حسب 
ما اقتضاه العقد. 

مسألة : [رجوع المحتال علئ المحيل عند هلاك المال] 

ا : «فإن تَوَئ المال على المحال عليه: رجع المحتال 

وإنما رجع فيه عند التَّوَىْء مِن قبل أنه لما شرط استيفاء الألف التي 
ويدبة لمجال عليه جا كان لدي د10 لحكل ٠‏ صار ذلك بمنزلة لو 
اث شترئ به عبدأء أنه قد تَقَلَ حقه من الألف إلى العبد » فإن سلّم له العبد لم 
يرجع بالمالء وإن لم يسلّم له العبد حتئ مات» تمد السام ماده 
الألف التي قد برىء منها بعقد البيع في ذمته. 

ويدل عل ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: «وإذا أحيل على 
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مليء فليتع»"''» فأمَره بالوتباع بشرط الملا كأنه قال: فليتبَع ما دام علاء 
فمتئ لم يكن مليّاء وتوئ المال» كان له إتباع الأول» إذ كان الأمر بالإتباع 
تناوّل حال إمكان استيفاء المال من المحال عليه دون غيرها. 

وشرطه الملاء: يدل علئ براءة صاحب الأصل بالحوالة؛ لأن المال 
لو كان باقياً في ذمة الأول: لم يضره أن لا يكون مليّاء إذ كان المال باقيا 
فى ذمة الأول. 

وليست الحوالة بمنزلة الرهن» فى باب أن هلاكه يسّقِط الدين» ولا 
يوجب له الرجوع على الراهن» مِن قبل أنه قد حصلت له يل مضمونة على 
الرهن» فصار مِن أجل ذلك في ضمانه» فلم تحصل للمحال يد على 
المال باحتياله به» فلا يصير فى ضمانه. 

فإن قيل: ليست الحوالة بمنزلة البيع» وإنما هى تحويل المال إلئْ ذمة 
الثانى» فتصير به فى ضمانه. 
كان بيعاً كان بمنزلة بيع ألف بألف, فكان لا يجوز له مفارقته قبل القبض» 
لأنه صرف. 

قيل له: لم تقل إنها بيع فيلزم ما ذكرت» وإن كان مِن شَرْطها أن يسلم 
له ما فى ذمة المحال عليه» وليس يقتضى ما قلنا أن يكون ذلك بيعا. 

ألا ترئ أن القرض ليس ببيع» ولو كان بيعاً» ما جاز له مفارقته حتئ 
يقبض ما عليه» ولا يخرجه ذلك من أن تكون الألف المقبوضة مضمونة 
عليه بألف مثلها بدلا منها. 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 
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والكتابة عقد معاوضة» وليست ببيع» وكذلك الإجارة»؛ والتكاح 
والصلح من دم العمد» ونظائرها من العقود المعقودة علىئْ شرط سلامة 
الأبدال» فكذلك الحوالة» وإن لم تكن بيعاً فإن ذلك لا يمنع مِن أن يكون 
و شرظابقانها وضكدها إنكان انعفاء الثال مو جية المعال عله 

وعلئ أنّا لو جعلناها كأنها هى الألف التى كانت للمحيل حولها إلى 
ذمة المحال عليه» لم يوجب دخولها في ضعان المحال. 

الإأترف: أن رج ذو اسعر مو رك عدا ء#ووقيناء علن ند غدل 
حتىئ ينقده الثمن» لوحك للروحي وخر في اجيكاة. المتري وروي 
من ضمان البيّع» فكذلك ما وصفنا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المحال يرجع عند التوئ علئ 
المحيل» وقال: لا توئ علئ مال امرىء مسله”". 

وروي نحوه عن شريح» ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

فصل : [وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل] 

قال أبو جعفر : (والتوئ في قول أبي حنيفة رحمه الله يكون من أحد 
وجهين : 

وهو أن يَجْحَدَ المحتال عليه الحوالة» ويحلف له عليها عند القاضي» 
ولا يكون للمحتال بها بينة. 


)١(‏ سنن البيهقي 0١/57‏ وقد تكلم البيهقي في ثبوته عن سيدنا عثمان رضي 
الله عنهء وناقشه ابن التركماني في ذلك» وينظر: المحلئ »٠١9/8‏ وأما قول شريح 
الآتي ذكره فينظر له الجوهر النقي ١/7‏ نقلاً عن الاستذكار. 
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أ ثهوت الديدار عت كتين بور كنعا فيه ونا بالديق لدي 
احتيل به عليه» ولا كفيل له بالمال. 

فأيّ هذَيْن الوجهيّن كان» فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن التو يكون من ثلاثة أوجه: 

وجوان هيا مافال أو شتقة» والريضة العالث: أن فيس المجيال 
عليه؛ ويقضيّ القاضي يدانه وويظوعا سي اتج فى عله التلاكة 
الأوجه كان: رَجَع المحتال بديّنه علئ المحيل). 

وإنما كان الحَِف والموت مع الإفلاس تَوَىْء من قِبَل أنه إذا حَلّف 
فقد انقطعت الخصومة فيما بينهماء وصار بريئاً من حقه في الظاهر» فتعذر 
استيفاء المال من جهته. فعاد المال على المحيلء» بمنزلة إياق العبد 
المشترئ في يد بيّعهء فللمشتري فيه فسخ البيع» والرجوع بالدين» لتعذر 
تسليع البذل: 

وأما إذا مات مفلساء فقد بطلت ذمته التي ثبتت فيها الحوالة» ولم 
يخلفها مال للميت يتحول الدين فيه» فصار بمنزلة موت العبد في يد ببّعه» 
فينفسخ البيع فيه» ويرجع المشتري بالدين الذي اشترئ به العبد. 

وأما الإفلاس في حال الحياة» فإنه لا يَتْوَىْ به المال» مِن قِبّل أن أبا 
حنيفة لا يرئ الإفلاس شيئاًء ولا يتعلق به حكم عنده. 

ألا ترئ أنه لا يوجب الحجر عليه» ولا يمنعه التصرف في ماله» ( 
فالذمة التي تحوّل إليها المال باقية علئ ما كانت عليهء لم تبطلء ولم 
يحدث فيها عيب» فلذلك لم يرجع به. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فمن أصلهما أن الإفلاس يوجب كون 
الذمة معيبة؛ لأنهما يريان الحجْرء ومن التتصرف لأجل الإفلاس فيمن 
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فصل : [الحوالة بغير أَمْر الذي عليه المال] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه 
المال: جاز أيضاء غير أن المحتال عليه إذا أَدَىْ المال» لم يرجع 
فماله بحاله). 
ليست بموقوفة على قبوله» ألا ترئ أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة. 
صحّت البراءة» ما لم يفسخها بالرد» فإذا كانت حوالة: احَتِيّج فيها إلى 
قبول المحال عليه؛ لآن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان 
المحال عليه. 

وهذا مثل الطلاق» أنه يصح وقوعه من جهة الزوج من غير قبول 
المرأة فإن عقده بمال» لم يقع أو يحصل"'" له المال» فإن خالعه أجنبى 
بغير أمر المرأة» وضمن المال» صحٌ الخلعء لصحة المال له بضمان 
الأجنبى. 

والأصل في جميع ما قدمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي 
علية يغين إذلة- وضوان آذائة:عنه معرعا به» ما اذكر نا مخ ديت :ابن عباس 
0 
وابى قتادة . 


)١(‏ أي إلا أن يحصل. 
() المتقدم. 
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مسألة : [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة] 

قال أبو جعفر : (وللمحال أن يصارف المحال عليه مما عليه» ويجوز 
إذا قبضه قبل الافتراق). 

ذلك لآلافتج النعوالة لبن يميه لق ناته براي الطيه شي 
المجلسء وكل ما كان هذا وصفه من الديون» جاز التصرف فيه قبل 
القبض» كالقرض» وثمن المبيع» والغصب, ونظائره من الديون» فلما لم 
يكن مِن شرط الحوالة قبض المال في المجلس» ولا كان معيّنا في الذمة» 
جان التمترف فيه قبل القيض بالقترفا وغيرة» إلا آنهافي اللصزف يتاع 
إلىْ قبض البدل في المجلسء كما قال النبي صاى الله عليه وسلم لابن 
عمر حين سأله فقال: 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فآخذٌ بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» 
فقال: «لا بأس به ما لم تفترقاء وبينكما شيء»37. 

قال أحمد : وإنما يجوز التصرف فى مال الحوالة قبل القبض فيما كان 
اله لجان اقمع نا نه قن ادر له وذلك مثل ثمن المبيع 
والقرض ونحوهء فإن كان أحاله بدَيّْن لا يجوز التصرف فيه قبل القبض» 
مثل السّلّم. وثمن الصرف: فإنه لا يجوز للمحال أن يتصرف فيه قبل 
القبض» ولا يأخذ به شيئا غيره» كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحوالة. 

مسألة : [الكفالة] 


قال أبو جعفر + (وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن وجل بأمرف:ولا 


)١(‏ تقدم. 
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شيء ء للمضمون عنه على الضامن: : فقد وجب الضمان» وللمضمون له 
مطالة كل واحن تهها): 

قال أحمد : الأصل في جواز الكفالة قول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«الرّعيم غارم)”'"', والزعيم الكفيل. 

اوتحمّل النبي صلئ الله عليه وسلم عشرة دنانير عن رجل»؛ في 
حديث عَمْرو بن أبي عَمّْرو عن عكرمة عن ابن عباس”"". 

وفي حديث قَبيْصة بن المخارق الهلآلي قال: تحمّلت حَمَالة» فأتيتٌ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أسأله فيهاء فقال: قم حتئ تأنينا الصدقةء, 
فنأمر لك بهاء ثم قال ل ا 006 
فخا الا نسل له المسدألة سج انر نا كردي 

ولا يبرأ صاحب الأصل؛ لأنه لم تَشْْرّط براءته» وليس في صحة 
ضمانه ما يبرىوء صاحب الأصل. 

والدليل عليه: حديث أبي قتادة» وهو ما حَدَنْنا عن بشر بن موسى 
قال: حدثنا زكريا بن عدي. قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن جابر قال: مات رجل فَمَسَلناه وكفنّاهء ووضّعتاه 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم 
آذنًا رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الصلاة عليه» فجاء معنا خطَّئ ثم 
قال: 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ تقدم. 
إفرة لعجي مسلم /””,. 
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لكل علق مابيكع 45]» قالواة تع بديتاران عات 

فقال له رجل منّا - يقال له أبو قتادة -::يا رسول الله! هما علي. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رن على أبي قتادة» ويقول: 
هما عليك» وفي مالك. وحق الرجل عليك» والميت منهما بريء. 

فقال: نعم فصلَّىْ عليه. 

فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما 
صِبَّعْت فى الديناريّن» حت كان آخر ذلك» قال: قد قضيناهما يا رسول 
الله فقال: : «الآن حين بردت عليه جلّده»”". 

فدل قوله: : «الآن حين بردت عليه جلْد» : أن الميت لم يكن بَرىء من 
ادن فين الصنهان سح أدى: 

وكل هذ الخديت امهنا علا عخوان: أداء المعال وفدهانة عير اهن 
المضمون عنه. 

فإن قيل : لو لم يكن برىء بضمائه» لما صلَى عليه. 

قيل له: لكاي اتنا أيه عاق مول عن شرك وقاء «وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي على مّن مات وعليه 
دَيْن لم يترك له وفاء» ويصلي علئ من ترك وفاء» ثم لما فَنَّحَ الله تعالئ 


)١(‏ تقدمء وأنه رواه البخاري» لكنه لم يذكر هذه القصة؛ وقد ذكرها الحاكم في 
المستدرك 58/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه؛ مسند أحمد .77"٠/7‏ 

وذكره ابن حجر في الفتح 558-4717/5 ضمن زيادات الباب» فهو صحيح أو 
حسن على قاعدته. 
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5 ج10 . كن 5 م( 50 51 اك 00 
الفتوح قال: أنا أولئ بالمؤمنين مِن أنفسهم» فمّن توفي من المؤمنين» فترّك 
دينا» فعلىَ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»). كذلك ذكر أبو هريرة عن 
النبي صائ الله عليه وسلم""". 

فإن قيل: فقد قال في حديث جابر هذا: إنه صلئ الله عليه وسلم قال 
لأبى قتادة: هما عليك» والميت منهما بريء. 

قيل له: معناه أنه يبرأ بأدائك» كما روي فى حديث عثمان بن مَوْمَب 
عن ابن أبي قتادة في هذه القصة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «هما 
عليك بالوفاء»”": يعني توفيه إياهما. 
خاعير ير 

ويدل علئ أنه لم يبرأً: حديث عَمْرو بن أبي عَمّرو عن عكرمة عن ابن 

5 2 3 

عباس حين «تحمّل النبي صلئ الله عليه وسلم بعشرة دنانير» فجاء الرجل 


. . و 5 5 : 50 وف 
بذهب من المعدن ليؤديّه» فقال: لا حاجة لنا فيه» فقضئا عنه)”". 


ولو لم يكن الدين باقياًء لقال للرجل: ليس عليك» وقد برئت. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون مال واحد في ذمة اتثْتَيْن؟ 

قبل له: لا يمتنع ذلك» ألا ترئ أن رجلاً لو مات» وتَرَك ابنَيْن وألفي 
درهم» فأخذ كل واحد منهما ألف درهمء واستهلكه. ثم أقام رجل البينة 
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أن له علئ الميت ألف درهم ديناًء أن له أن يطالب كل واحد منهما 
بالألف». فصارت ألف واحدةء كلها في ذمة هذاء وكلها في ذمة الآخر. 

وكذلك لو كاب عبدَيْن له علئ ألف درهم كتابة واحدة» علئ أن كل 
واحد كفيل عن صاحبه» فالألف كلها على هذاء وكلها على هذا. 

مسألة : [رجوع الضمين على المطلوب بما أذّاه للطالب] 

قال أبو جعفر : (فإن طالب به الضمين» فأداه إليه: فإن له أن يرجع 
به علئ المطلوب). 

وذلك الأنه فتينه بمرت فصان ذلك اسقزاعا عه للمؤفق ألا شرف 
أن مّن قال لرجل : اقض فلاناً ما له علي مِن دَيْن: أن ذلك بمنزلة قوله: 
ملكي الألف التي في ذمتي» بألف تعطيها إياه. يكن لك علي مثلها: 
فصار كعقد معاوضة. 

مسألة : [لا يطالب الضمينُ المطلوب قبل الأداء] 

قال أبو جعفر : (وليس للضمين أن يطالب المطلوب بالمال قبل 
الأداء» ولكنه يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه). 

وإذا لم يكن له أن يطالبه بالمال قبل الأداء» لأنه لم يملكه بعد الدين 
الذي عليه للطالب في ذمته» فلم يكن في معنىئ المستقرض: لم يكن له 
الرجوع عليه» إلا أن له مطالبته بتخليصه مما أدخله فيه؛ لأنه بأمره ضمنه. 

فإن قيل: جواز عقد الشرئ بين الكفيل والمطلوب فيما ضمنه عنه» 
يدل على ثبوت المال عليه بعقد الكفالة. 

قيل له: إنما جاز ذلك بوجود سبب ملك الدين في ذمته» وهو صحة 
الضمان بأمره. 
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وقد بجوة أنتيقال: إن الفسي نملك المال عل البطلوت بحسن 
ما ملكه الطالب عليه» ولكنه لا يرجع عليه حتئ يوْدّيء بمنزلة الدين 
المؤجل. 

مسألة : [الضمان بغير أمر المطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع 
عليه بشيء). 

لأنه متبرع به. 

ويدل عليه قول النبي صا الله عليه وسلم لأبي قتادة حين أدّئ 
الدينارَيّن: «الآن بردت عليه جلده)”". 

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع» لكان الدَيْن باقياً لأبي 
قتادة علئْ الميت» كما كان للطالب عليه» وهذا ينفيه قوله: «الآن بردت 
عليه جلده»؛ لأنه يقتضي براءته من الدَيْنَء ولو كان دَيْنَ أبي قتادة باقياً 
عليه» 525210111117 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا). 

وذلك لأن هذه عبارات عن معن واحدء وقال النبى صا الله عليه 
وسلم في الذي عليه عشرة دنانير: «أنا الكل اع وفي حديث 


(؟) تقدم. 
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7 يمرن المكار كه اووس : نجنا ع 

وكذلك القبيل”"» والضمين» والزعيم 

قال أحمد : ومن الناس من يظن أن قوله تعالئ: #وَلِمَن جَآهَ ب حمل 
بعير وأَنَأيوء زعي ل : أن ذلك كفالة. لسن من الكفالة في شيء؛ لأن 
القائل لذلك مستأجرٌ لمن جاء بهء وهو الذي يلزمه ضمان الأجر بعقد 
الإجارة» سواء 2 الضمان أو سكت لقوله: #وأنأبوء عي 2# 
ضامن للأجرة التى عَقَدَ عليها لمن جاء به» وليس ذلك كفالة» ولا ضمانا 
عن إنسان. 

مسألة 3 يشترط في الكفالة قبول الطالب] 

قال انو ضف :5ل تجيرة العفالنة الأاتقيوول الظالئ فخاط)] لنه 
بذلك» إلا في خصلة واحدةء فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بغير 
00 ع ات ادر لزنا 0 الع 
هي علي فيجوز الماك في ذلك استحساة . 
له في جميع ما ذكرنا). 


)١(‏ تقدم. 
(؟) القبيل: الكفيل» كما في المغرب .١95/7‏ 


(؟) يوسف: 7/7. 
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قال أحمد : محمل مع أبي حنيفة» وأبو يوسف وحده'"'» قد ذَكَرَه 
محمد في الأصل » وفي غيره. 

وما ذكرَه من قول أبي يوسف في جواز الضمان بغير قبول المضمون 
له: فإن محمداً قال في الأصل : ْ 

وقال أبو يوسف: تجوز الكفالة» وإن لم يحضر المضمون له. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: إن قول أبي يوسف: إن الكفالة 
موقوفة علئ إجازة المضمون لهء وأن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة إنما هو 
في: أنها تقف على قبول غائب عن المجلس أم لا؟ 

وقال في المختصر”"': وقال أبو يوسف: المريض في هذا وغيره سواء 
إذا ضمن رجل لرجل غائب عنه» فبلغه ذلك» فرضي: فهو جائز. 

قال أبو الحسن: يعني أن الضامن خاطب المكفول عنه في الضمان 
عنه للغائب» ويحتمل أن يكون معنئ ما ذكره محمد عن أبي يوسف في 
الأصلء أن الضمان جائز وإن لم يحضر الطالب» أنه واقع وإن كان موقوفاً 
على إجازة الطالب. 

فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد: فهو أن الضمان عقد يقتضي قبول 
المضمون له كسائر العقود» وكل عقد اقتضئ قبولاً من غيره» فإنما يتقف 
قبوله علئ حاضر في المجلس» كالتكاح والخلع والبيع» ونحوها من 
العقود.ء ولا تقف علئ غائب عن المجلس. 


هم أي : مختصر الكرخي. 
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وأيضاً فلا سبيل له إلئ إثبات الدين للغائب في ذمته إلا بقبوله» كما 
لا يصح تمليكه الأعيان إلا بقبوله» وإن كان متبرعاً بها كالهبة» والصدقة 
ونحوهاء فون حيث اقتضئ قبولاً من المضمون له وَجَبّ أن يتعلق على 
المجلس» كما تعلق قبول الهبة ونحوها. 

وأيضاً: فلو قضاه إياه بغير ضمان متبرعاً بهء لم يصح قضاؤه له إلا 
بقبوله» فالضمان أؤْل بذلكء, ولا خلاف في القضاء أنه لا يصح إلا 
بقبوله» وأن له أن يمتنع منه إذا لم يكن كفيلاء قد ذكره محمد في كتاب 
الحوالة والكفالة. 

روف تقول ان ارمق انسح شفلات اللطنميق المظلترب عيذ 
اقم عرف الع رك الغائب» كما قال في عقد النكاح إذا عَقَدَه واحد 
علئ الزوجين» أن يكون موقوفاً علئ قبول الزوجين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في إجازته كفالة الوارث عن الميت 
لغرمائه في مرضه: فهو أن حق الورئة يثئبت بالمرض في مال المريض» 
فيصير حال المرض كحال الموت فيما يتعلق به من حق الورثة. 

الاو ان هك أكون مذ اللكد كانها وميه أو بها هه لحرت 
فلما كان كذلك» وكانت الورثة إنما يخلفون الميت فى ملكه» ويقومون 
ف بيقانةابدلالة انهم وردون بالعبي على وج اليد عناز شيهانين» 
وقاموا فيه مقام الميت. 

* قال : (والحوالة بمنزلة الكفالة في القبول). 

على ما قدّمنا؛ للعلة التي ذكرناها في الكفالة. 

مسألة : [إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيضاً] 

قال آبق جعفر + (وإذا أبراً الطالب المطلوت من الفال الذي كفل له 
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به وقبل ذلك منه: برىء منه المطلوب والكفيل جميعاً). 

قال أحمد : قَبِلَ أو سكت» فالبراءة واقعة ما لم يردّها؛ لأنها إسقاط 
حقّ كالعتق والطلاق» إلا أنها يلحقها الفسخ» فتنفسخ بالردٌ» والطلاق 
والعتق لا ينفسخان بعد وقوعهماء فين هذا الوجه يختلفان. 

فإذا أبرأ صاحب الأصل: برىء الكفيل؛ لأن صحة الكفالة متعلقة 
بصحة الأصلء لأنه لا تصح الكفالة بما ليس بمضمون علئ إنسان» فإذا 
أبرأ صاحب الأصل: برىء الكفيل. 

وليس كالحوالة؛ لأنها تحويل المال من ذمته إلئْ ذمة المحال عليه 
فجاز أن يبرأ منها صاحب الأصل إذا شرط تحويله إلئ ذمة الغير. 

* وسوّئ زفرٌ بين الحوالة والكفالة» فلم يُبْرِئْ صاحب الأصل فيهماء 
واستشهد بالمسألة التي ذكرناء مِن أن براءة صاحب الأصل توجب براءة 
الكفيل» فلا يصح ضمانه علئ الغير مع براءة الذي عليه الأصل» وقد بيّنّا 
وجه المسألة في أول الباب. 

مسألة : [إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرىء منه المطلوب» ولكنه أبرأ منه الكفيل» 
وقبل ذلك منه الكفيل: برأ الكفيل من المال» وكان للطالب أن يرجع 
بالمال علئ المطلوب» وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة» أو لم يقبلها). 

قال أحمد : ليست صحة المال علىْ صاحب المال متعلقة بصحته 
علئ الكفيل؛ لأن المال يصح ضمانه علىْ صاحب الأصل من غير أن 
يكون به كفيل» وصحته على الكفيل متعلقة بصحة ضمانه فى الأصل علىئ 
المكفول عنه» فين أجل ذللك كان زرو تاتس لامي ممرييا لبا 
الكفيل» ولم يوجب إبراءه الكفيل براءة صاحب الأصل. ١‏ 
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وبراءة الكفيل واقعة وإن ردّهاء مِن قبل أنه ليس فيها تمليك؛ لأنها لو 
كانت موجبة للتمليك» لوجب أن يبرأ صاحب الأصل؛ لأنه غير جاتز أن 
يملك ذلك المال غيرّه» وهو باق مع ذلك في ذمة صاحب الأصل» لأنه 
و ا 

ولما لم يقة فد رار كفي اتجزيكا حال كان بمعرلة لبا ةقر بناد” 
الحقوق التي لا تمليك فيهاء نحو البراءة من العيب» وإسقاط خيار الرؤية 
بعد رؤية المبيع» ا القسة والعفو من دم العمدء ونحو ذلك من 
الحقوق التي إذا أبرأ منها: لم تنفسخ بالرد. 

وليس كذلك براءة صاحب الأصل» في باب أنها تنفسخ بالرد؛ لأن 
فيها د 00 لمان" فلذلك اتفسيفتك بالرد: 

: [تصدق ؛ الطالب أو هبه المال للكفيل] 

0 ولكنه وَهَبّه له» أو تصدّق به 
عليه وقبل منه الكفيل: جازت الهبة والصدقة» وللكفيل أن يرجع بالمال 
على المطلوب). 

وذلك أن الهبة والصدقة من ألفاظ التمليك» ألا ترئ أنها تُملّك بها 
الأعيان» وليست البراءة كذلك» ألا ترئ أن الأعيان لا تملك بلفظ البراءة. 

وإذا كان كذلك. انتقل ملك المال إلى الكفيل» وبرئ المطلوب من 
مال الطالب» وصار المال للكفيل. 

وإنما جاز أن يملكه الكفيل» من قبّل أن ذلك المال بعينه في ذمة 
الكفيل» فجاز تمليكه إياهء ورجع الكفيل بالمال علئ المطلوب؛ كما لو 
ملّكه بالأداء» رجع به علىئ المطلوب. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة: بطلت» 
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وكانت الكفالة على حالها). 

وذلك لأن الهبة والصدقة لما كانتا عقدي تمليك» كان له أن لا يقبل» 
ويفسخها بالرد» وكانت الكفالة بحالهاء والمال على حاله يأخذ به أيّهما 
قا 

مسألة : [تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإذا أخمّر الطالب المال عن الكفيل: لم يكن 
تأخيراً عن صاحب الأصلء وإن أخمّر عن المطلوب: كان تأخيراً عن 
الكفيل). 

وهذا علة ما بِينَا في براءة صاحب الأصل» أنها توجب براءة الكفيل» 
ولاتوجب براءة الكفيل إرراء صاحي الأضل: 

فإن قيل: فقد يجوز أن يكون المال مؤجّلاً علئ صاحب الأصل» حالاً 
علئْ الكفيل» وهو أن يموت الكفيل فيحل عليه المال. 

وكالعبد المحجور عليه إذا أقر بمال» أو الفقير»ء فيكفل به عنهما 
رجل» فيكون المال علئ الكفيل حالاًء وعلئ العبد بعد العتق» وعلئ 
الفقين إذا و حك 

قيل له: إذا مات الكفيل» فإن الأجل حل عليه من جهة الحكمء ولم 
يكن سقوطه من جهة من هو عليه» فصار كأنه أذاه فى حياته حالاء فلا 
يرجع به علي صاحب الأضل إلا إل لجل 0 

فأما العبد المحجور عليه فليس المال موْجّلاً عليه» ولكنه لا يطاّب 
به في الرّق؛ لأن الرّقّ مِلكٌ للمولئ» والعبلد لا يملك شيئاً فلم يجز 
إقراره على غيره» فهو بمنزلة الفقير الذي لا يملك شيئا. 
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وكونة كقر ا بدلا ترصدنة الاأوكوة المال :سفيحة عليه “لأن الوظالنة 
قائمة عليه في اللزوم. 

مسألة : 

قال : (وإذا صالح الطالبُ الكفيل مِن المال علئ بعضه: جاز). 

قال أحمد : وهو على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يوقع الصلح مُبْهمًء فقول قن الف سن المتال عل 
تضق أو ثلئة : فيجوزء فيبرأ الكفيل وصاحب الأصل من البقية. 

؟- أو أن يقول: صالحتّك عل أن تبرأ أنتَ من البقية: فهذا لا يوجب 
براءة صاحب الأصل. 

كنار يكرك عبالعتك حا انام ااجنينا تن الباق اقب اد جيه 

وذلك لأن المال فال واحد» الذي على الكفيل هو الذي على صاحب 
الأصل» فإذا صالح من المال على البعض» تالاه أنه قد البقط عنعه فين 


3 


الباقي. 
و[ ةاشرط ور اءقيما يها :زلف 
وإذا شرَط براءة الكفيل خاصة: لم يبرأ صاحب الأصلء إذ ليست 
صحة يانه عل ضاحب الأضل متعلقة ببقائه علوم الكفيل : عل ما بِينًا 
مسألة : [ضمان العهدة] 
قال > (وقال أبوتحدفة غنمات العيئية''' بباطل): 
)١(‏ «تعهد الضيعة: أصلحهاء وقولهم: عهدته على فلان من ذلك» لآن معناه: 


ما أدرك فيه من دَرَك فإصلاحه عليه». اه المغرب 41/7غ وفي المصباح المنير 
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قال أحمد : العهدّة في كتاب الشرئ. وهو للمشتري» فهو بمنزلة مَن 
مون لرحل ولكة :وهذاراظل » لأن منيحة القنهاة: إننا بدي يمنا نان 
ا ا 00 
عل أحدٍ فيضمنه الكفيل. 

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن حَمَلْنَا الضمان غلى'/ هذا المعترا: 
بَطّلء وصار لَخْوآاء فَحَمّلاه علئ ضمان الدّرّك”"' فيما عقد عليه الشرئء 
ليصح معنئ الضمان» ولا يصير لغواً. 

مسألة : [صحة الكفالة بالمجهول. وإلئ الأجل المجهول المتعارف] 

قال أحمد : والكفالة تتعلق على الأخطارء وتصح في المجهول» 
وإلئ الآجال المجهولة التي لها سبب في المال» أو جرت العادة من الناس 

فأما تعلّقها على الأخطارء فنحو قوله: ما بايعت به فلاناً من شيء: 

و: إن لم يوفك فلان اليومٌ ما لَك عليه: فهو علي 

وبالمجهول أن يقول: ما لَك علئ فلان: فهو علي. 

والأجل المجهول: إلئ الحصاد والديّاس» وإلئْ قدوم فلان» وهو 
الذي عليه الأصل» أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلئ هذه الآجال؛ لأنها 


(عهد): «وقولهم: عهدته عليه من ذلك. لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه» 
وتسمئ وثيقة المتبايعين». اه. 

)١(‏ هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة 
/7» وقد تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة والضَّمّان "١‏ 
أسباب قد يتعلق بها إمكان الآداء. 

ولو جعل أجلها إلئ أن تُمْطِر السماء» أو تهبً الريح: لم يكن ذلك 
اك قات المان عالا عليه زمرولك لأن افده الآخان لبد لها سيت فق 
إبكاق الأدء دول تعارهها النامن لجالا 

والاشل شن جواو اميا هر الاعطان: اثفاق الفقهاء'”" علا جنواز 
عَسَمَانْ الدرّه وعدو خطرء: لجواز ون" الامنتحتاق أو عدايه» :وإذا 
جازت على الأخطار» جازت بالمجهولء وإلى الآجال المجهولة؛ لأن 
كان لكر قد » جاز في المجهول» وإلرا لحل سيول 
كانظلا فق والعتاق وبحت هيا 

وبهذا المعنئ فارقت البيوع؛ لأن لها أصلاً آخرء وهو قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ أسلم فليسسّيِم في كيل معلوم» ووزن معلسوم؛ 
إلئ أجل معلوم»". 

ونهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن بيع الغرر”'» وسائر الأخبار 
الواردة في هذا المعنى. 


3 2 6د 6د 


)١(‏ المغني 5/0ل/ا-لالا. 

(؟) أي لجواز وجود الاستحقاق» أو عدم وجوده. 
(9) تقدم. 

(5) تقدم. 


0 
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كتاب الشركة 


مسألة : [وجوه الشركة] ظ 

قال أحدد” : الشركة غلم وجهين : شركة العقودء. وشركة الأملاك. 

فأما شركة الملك. فهي مثل العبد بين رجلين» أو الدار ونحوهاء أو 
دَيْنِ بين رجلين لهما علئ رجل من ثمن عبار باعاه صفقة» أو غصّبه رجل 
اتلك فهما شريكان في الدَيْن» يقبضه أحدهماء شركه الآخر فيه. 

وأما شركة العقودء فهى عل ضربَيّن: شركة الأموال» وشركة 
الأبدان. ْ 

وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: شركة المفاوضة» والثاني: شركة عِنَانَء والثالث: شركة 
الوجوه. 

فأما شركة الأبدان فهي علئ وجهين: منها مفاوضة» وغير مفاوضة 

]: شركة المفاوضة‎ - ١1[ 

فأما شركة المفاوضة في الأموال» فإنها تنتظم الكفالة فيما يتعلق 

)١(‏ ين الجصاص هنا أولاً أصول الشركة وأنواعها وتعريفها وشروطهاء ثم بعد 


ذلك شرع في شرح كلام الطحاوي في مختصرهء كما سيصرّح بهذا بعد سبع 
صفحات. 


4" كنات الشركة 


بالتجارة. والوكالة العامة في التصرف». والخصومة والمساواة في جميع 
ذلك» وفي ملك ما يصح انعقاد الشركة عليه» وهو الدراهم والدنانير» 
وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما. 

ومتئ فقِدٌ شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة» 
وكانت شركة عِنّان. 

وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة» كما قال الْأَفْوَه الأوئوي7": 


وو ا آذآ ا 00 ل و 
لا يصلح الناس فوضئ لا سراة لهم ولاسّراة إذا جهّالهم سادوا 

وقيل: إنها من التفويضء وهو أن كل واحد منهما يفوض أمره في 
التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلى صاحبه» وأقامّه فى ذلك 


1 ل 1 25 1 0 5 
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين وغيرهما . 


50 شه ملامة بن عمرو. قاض يماق عامل “عن بن أؤد» قالواء لفت 
بالأفوه» لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنانء كان ره وقائدتهم في 
حروبهم» ومن أشهر شعره أبياته التي منها: لا يصلح الناس.... » توفي نحو سنة ٠ه‏ 
قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراء» لابن قتيبة »771/١‏ الأعلام .7١7/7‏ والبيت 
مذكور في الشعر والشعراء. 

(؟) عامر بن شراحيلء الإمام الحافظ الفقيه» علامة التابعين» توفي بعد المئة» 
وله نحو من ثمانين سنة» له ترجمة في تذكرة الحفاظ .74/١‏ 


(9؟) مصنف عبد الرزاق 5094-76/8//8. 
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وإئما كات شركة المقاوضية» لأنها'متظمة لمعان: لو أفْرِهَ كل 
واحدٍ منهاء وعد عليه: جازء وهي الكفالة والوكالة في التتصرف وفي 
الخصومة» والشركة» والمساواة في ذلك. 

فإن قيل: لو قال رجل لرجل: مَنْ بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك: 
لم يصح الضمان علئ هذا الوجهء فكيف تنعقد عليه المفاوضة؟. 

وكذلك الوكيل بالخصومة؛ لا يصح إقراره عند غير القاضي» وقد 
أجزت إقرارَ أحدٍ المتفاوضين على صاحبه عند غير قاض. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من هذه المعاني ما لو أفرده 
مايص 

ألا ترئ أن المضاربة» تحتها وكالة بالبيع» وما يتعلق بالمضاربة من 
الوكالة لا يصح إفرادها؛ لأن المضارب يجوز له بيع ما يشتريه» ولا يعمل 
نهيّ رب المال بعد الشرئ» والوكالة المفردة مِن غير جهة المضاربة» 
يصح فيها النهي عن البيع بعد الشرئ. 

وكذلك لو دَق إلى رجل مالا مضاربة بالننصف جازء وتعلّقت بها 
الوكالة في الشرئ والبيع. 

ولو قال له: قد وكلتّك. وسكت» لم ينتظم ذلك جواز البيع والشرئ» 
فصار ما يتعلق باللفظ من طريق الحكم مخالفاً لما تفرد بهء ألا ترئ أنه لا 
يجوز البيع على شرط خيار مجهول المدةء ولو باع عبداء فاطلع المشتري 
علىئ عيب» كان له خيار الرد بالعيب» وهو مجهول المدة. 

وكذلك لو اشترئ إبريق فضة بمائة دينار» وافترقاء ثم وَجَّدَ به عيباًء 
كان له الخيار في الردء ولم يبطل العقد لأجل ماله فيه من الخيارء ولم 
يكن ذلك بمنزلة خيار الشرط. 


5" كتاب الشركة 


فول للق غك ا#افحهينر انق تنه المنارمنة ب قال 
والوكالة ما لا يصح إفراده لو انفرد عن المفاوضة. 

* وإنما قلنا إنها تنتظم كفالة عامة فيما يتعلق بالتجارة» وكان ضمنه 
فهاة التجارة» قل فيسل ازوف الجقايات«زمهيرا الغراة) تسريه فد 
الفسانة:إذ كان ذلك هما 15" تعلق «التجارة: ولأيمع لو 
الشركة. 

* وشَرَطْنًا إفساد المفاوضة بزيادة المال الذي تصح فيه الشركة؛ لأنه 
لو وَرث عروضاء لم تفسد المفاوضة. ولو وَرث دَيْناً لم تفسد حتئ 
يقبض » لأن العروض والدَيّْن لا تصح فيهما المفاوضة 

[1- شركة العِئّان :] 

وأما شركة الِئّانء فهي أن تُعقد شركة علئ مال يُخْرجه كل واحد 
منهماء على أن ب يشتريا ويبيعا في التجارات كلهاء أو في نوع خاص»ء فهذا 
جائزء وهما شريكا عنّان» وك (المذ كوا جوز عمرل حلن ماعن 
كما يجوز تصرف المضارب. 

ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهماء وسواء خَلَطًا المالَيّن» أولم 
ا ل ل 

الوصو الققراء '" في جواز شركة العنان» وهو مما أَقَرَ النبي 
صلىئ الله عليه وسلم الأمَةَ عليه ؛ أن اهن كل غمبر لم يخلو مين اليك» 
كالمضاربة» فصار أصلا بإقرار النبي صلئ الله عليه وسلم امد عليه من 


)١(‏ (لا): ساقطة من الأصل» والمعنئ يقتضيها 
() المغني ه/ 7 . 
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غير نكير على فاعله. 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا وَهَيّب قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان عن مجاهد «عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك النبي صلى 
الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: 
مرحباً بأخي وشريكيء لا يداري ولا يماري» يا سائب! قد كنت تعمل 
أعمالاً في الجاهلية لا ثُقَبَلَ منك» وكان ذا سَلّف وصيلة» وهي اليوم تقبل 
7 

وهي تنتظم الوكالة في التصرف في المال الذي عَقَدَ] فيه الشركة 
واستحقاق الربح دون أن يكون واحد منهما خصماً عن صاحبه: أو ندا 
له في شيء من ذلك؛, كالمضارب سواء. 

[وجه تسمية شركة العنان :] 

وقيل: إن قولّهم شركة عنان» مأخوذً من عنان الدابة» فإن الراكب 
يشغل إحدئ يديه بالعنان» والأخرئ يصرفها كيف يشاء في غيره»ء كذلك 
شريك العنان» يتصرف من وجه في مال الشركة» ورت مع ذلك لنفسه 


25١/7 سنن أن داود 0/٠/ا١» سئن ابن ماجه 58/7لاء المستدرك‎ )١( 
ووافقه الذهبى على تصحيحه. مسند أحمد 2576/7 سنن البيهقى 8/5لا.‎ 

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 188/1: «هذا الحديث اختّلف في 
إسناده اختلافاً كثير» وذكر ابن عبد البر أن هذا الحديث مضطرب جداء منهم مَن 
يجعله للسائب» ومنهم من يجعله لأبيه» ومنهم من يجعله لعبد الله بن الساتب» وهذا 
اضطراب لا تقوم به حجة).اهف. ونقل الزيلعى فى نصب الراية لا نحوه عن 
السويلن :قن الر رضن الانفنه. 


1" عدت 
كيف شاء في غير مال الشركة. 

وحَكِي لنا عن أبي جعفر بن أبي عمران"'' أنه قال: قيل لأبي عاصم 
”3 

أ فعا شركة العنان؟ نكال قلية نرف “بها آهل الكو لا أصل 
لها فى اللغة. 

قال أبو بكر : وهي 5 رة في اللغة» قال التّابغة الجَعْدِي” : 
3 ركنا قر شا في تاها وفي أحمسابها شِرْكَ العبان 


ام و 2 عو 


)١(‏ أحمد بن أبي عمران البغدادي» الفقيه المحدث الحافظ» شيخ الحنفية» 
كان من بحور العلم» وهو من أخص شيوخ الطحاويء توفي سنة ١77ه»ء‏ له ترجمة 
في سير الذهبي 5/1١‏ 7". 

() هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصريء الحافظ شيخ الإسلام» كان ثقة 
فقيهاً» وكان يلقب بالنبيل: لنُبّله وعقله» توفي بالبصرة سنة 17١7ه»‏ وعاش تسعين 
سنة» كما في تذكرة الحفاظ للذهبي ."57/1١‏ 

(") أي استحدثها أهل الكوفة» كما في مختار الصحاح (طرف). 

(1) هو قيس بن عبد الله الجعدي رضي الله عنه» وهو صحابي» قدم علئ رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء ومدحهء ودعا له صلئ الله عليه وسلمء ونقل الزبيدي في 
تاج العروس (نبغ) عن الصاغاني أنه أشعر من النابغة الذبياني» توفي بأصبهان سنة ٠ه‏ 
للهجرةء وقد تجاوز المائة» له ترجمة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة 2589/١‏ 
الإصابة 0737/7 الأعلام 2507/5 والبيتان عزاهما ابن منظور في لسان العرب 
(عنن) للنابغة الجعدي أيضا. 


كتاب الشركة 5 


وقيل: إن 5 العنان مأخوذة من قولهم: عن لي الشيء: أي ظهَر 
لي» كما قال امرّؤ القيس""': 
فَعَنَّلنا ارك كان نعاجه عَذَارئ دَوَار فى مُلاء مذيل 
فكأنهما لما ظَهَرَ لهما العقد على التصرف فى جهة دون غيرهاء 
سبعوها شوكة عناق7”. 

* وقد تكون شركة عنان» ون كوو انالك تعتادفيها حميما: 
والعمل علئ أحدهما خاصة» فتجوز حينئذ بشرط فَضُْْل الربح للعامل» 
عاد لم سو الحو لأنه لم يشرط 

[م- ا 

وأما شركة الوجوه»ء فهي أن يشتركا من غير مال» علئ أن ما اشترياه من 
شيء» فهو بينهما نصفين » أو غلرا للقن والتلكة: ونحو ذلك: فهذا جائز. 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر الكندي». أشهر شعراء العرب». ويعرف بالملك 
الضليل» وكّبٍ الأدب مشحونة بذكرهء توفي سنة 6١‏ قبل الهجرة المصطفوية» له 
ترجمة مطولة في الشعر والشعراء» لابن قتيبة »٠١ 5/١‏ الأعلام .١١/7‏ 

والبيت في ديوان امرئ القيس من رواية الأصمعي بشرح الأعلم يوسف بن 
سليمان الشنتمري» وقد قال في شرحه: «قوله: فعن لنا سرب: أي عرض لنا قطيع 
بقر» وشبّه إنائه بجوار أبكار يطفن بدّوارء وهو صنم لأهل الجاهلية يدورون حوله. 
والملاء: الملاحف» والمذيل: الطويل المهدب». شبّه البقر في مشيتهن وطول أذنابهن 
وبياضهن بالعذارئ في الملاء المذيل».اه 

() ينظر تاج العروس (عنن). 


و«نم>»" كتاب الشركة 


وكذلك إن اشتركا في نوع خاص من التجارات يناو نكا 
ويستحقان الربح عل كدر اليلكين» ولا يجوز لأحدهما أن يستحق ربح 
شيء من ملك صاحبه. 

وهي مخالِفَةَ لشركة العنان من هذا الوجهء وذلك لأن هذه الشركة 
ليست معقودة علئ العمل لأن ما انعقد من الشركة لا يصح إلافي مال 
خاص. بمنزلة المضاربة» ولما صحت بغير مال حاضر لهماء دل على 
أنها ليست معقودة على العمل» وإنما هي وكالة» فلا يجوز لأحدهما أن 
يستحق ملك صاحبه» يمنزلة رجل قال لرجل: اشتر لنفسك غبداً على أن 
رحد ريق وبينك» اقلا رصد:هدا الشرط»«ولايكون ذلك ماري كذلق 
شركة الوجوه بهذه المثابة. 

ولا يلزم واحداً منهما ضمان ما لَرْمِ صاحبه إذا لم يشرطا فيها 
المفاوضة». وذلك لأن هذه الشركة غير مفتقرة إلئْ الضمان فى صحتهاء 
ولم يكن في عقد الشركة ضمان» وإنمائغي وكالة مرك مناه لدلاك 
انتفئ عنها الضمان» وتفضيل الربح. 

وقد تصح المفاوضة في شركة الوجوهء رواه أبو الحسن عنهه'" 

[؛ - شركة الأبدان :] 

وأما شركة الأبدان» فهي أن يشتركا عل أن يتقبّلا الأعمال» أو نوعاً 
منهاء علئ أن ما رَبِحَا كان بينهما نصفين: فهو جائز. 

وكذلك :إن كان أحدهما ختاطاء والكخر مار" كبا تن اشعرعا 


)١‏ أي أبو الحسن الكرخي عن أصحاب المذهب. 
(؟) قصر الثياب: أي يجمعها القصارء فيغسلهاء كما في المغرب 2180/7 وفي 
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شركة عنان» ولأحدهما دراهم. وللآخر دنانير. 

ويجوز أن يشرط لأحدهما من الفضل أكثر مما شّرط للآخرء فإن 
قط أن بكرن مهاد دعل احدمنا اضيا تله وعل الكخير سيان 
الثلثين: جاز الشرط علئ ما عَقَدَآاهء ويكون الربح بينهما على ما اشترطاء 
والوضيعة عليهما على قدر الضمان. 

* وجَعَل محمد ذلك بمنزلة شركة العنان في المال المعيِّن منهما إذا 
اشترطا لأحدهما فَضْل الربح لأجل عمله جاز» والوضيعة على قَدْر رأس 
المالين» لا غيره. 

* وإذا دَقَعَ رجل إلى أحد الشريكين عملا» فله أن يأخذ بالعمل أيّهما 
شاءء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل» وإلى أيّهما دَقَعَ صاحب 
العمل: برىء. 

وعلئ أيّهما وجب ضمان العمل» كان له أن يطالب الآخر وإن لم 
يتفاوضاء وإنما اشتركا شركة مبهمة؛ وهي استحسانء, ذكر ذلك أبو 
الحسن من قول أصحابنا. 

* قال أحمد : شركة الأبدان معقودة علئ الضمان؛ لأنها لا تصح إلا 
بالضمانء ألا ترئ أنه لا يجوز أن تقول: تقيّل أنث بعمل» » على أن يكون 
ربحه لي» وليس لهما مال يستحقان الربح عليه» فإذا لم يكن هاهنا وجه 
يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان» صار عقدهما الشركة متضمنا 
للضمان» وموجباً له من حيث لا يصح إلا بهء وقد قصيد إلئْ تصحيحها. 

وليست شركة الأبدان في هذاء مثل شركة الوجوه والعنان؛ لأن شركة 


المصباح المنير (قصر): قصرت الثوب قصرا: بِيَضْيّهء والفاعل قصّار. 
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الوجوه غير مفتقرة إلئ الضمان» إذ قد صحت بغيره» وهي حصول ملك 
ها توف : 

وكذلك شركة العنان قد تعلقت بنفس المال المشار إليه من كل واحمد 
شيا 

وليس في شركة الأبدان مال ولا مِلْكَ لواحدٍ منهماء فَوَجَبْ أن 
يكز المع الذي :اشتهادت عليه الشركة وي به الريم لكل واعد مهنا 
فيما تقبّله الآخر هو الضمان. 

* وإنما جاز شرط التفاضل في الربح في شركة الأبدان: لأجل فَضْل 
بصره في العمل» وقد انعقدت الشركة علئ العمل مع الضمان» فصارت 
كشركة عنان. 

* وتجوز عندهم شركة الأبدان علئ عمل بأبدانهم مختلِف» 
وهى مثل شركة عنان» علئ أن ينّجر أحدهما فى الدقيق» والآخر فى 
ا 1 1 

* وتجوز المفاوضة في شركة الأبدان» كما تجوز في شركة الأموال. 

فصل : [وجوه استحقاق الربح] 

قال أحمد : ولا يجوز استحقاق الربح إلا بأحّد وجوو ثلاثة: إما 
بالملك» أو بالعمل» أو بالضمان. 

فاستحقاقه بالعمل والملك» مثل ما يستحقه المضارب لأجل عمله»ء 
ورت الال لأجل ملكة: 1 

وأما استحقاق الربح بالضمان» فهو ما يستحقه كل واحد من شريكي 
شركة الأبدان وإن لم يعمل. بحصول العمل في ضمانه. 
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قال أحمد : وقد بِيّنَا أصول الشركة» فلنذكر مسائل الباب» ونجريها 
عليها. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وتصح المفاوضة وإن لم يَخلِطًا المالين). 

لا ؛ على حسب ما تصح 
الوكالة والمضاربة» فلا تفتقر في صحتها إلى خخَلْط المال. 

مسألة : [الميراث لا يدخل في المفاوضة] 


قال (وإن: ورك مهاه كان لضاضية وال بيه نه المفاوقية 


قال أحمد : الميراث لا يدخل في المفاوضة. لأنه لا يسّتحق بالعقد» 
وإنما د يستحق بالنسب ونحوه من الأسباب الموجبة له. 

وأيضاً: فلا يصح أن يستحقه بالوكالة» فلا يدخل في المفاوضة. 

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي وَرِث دراهم أو دنانير حتئ يقبض؛ 
لأنها في الأصل لا تنعقد إلا على مال حاضرء فلا تسد حتىئ تصير في 
يده» بحيث يصح عقد الشركة فيه. 

مسألة : 

قال : (ويجوز إقرارٌ كل واحدٍ منهما علئ نفسه في أسباب المفاوضة» 
ويلزم الشريك). 

لما بينَا من أنها تقتضي وكالة عامة في هذه الوجوه. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وتجوز شركة العنان مع التفاضل في الربح). 
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وذلك لأنه يجوز" أن يشترطه له لأجل عمله» كما يستحقه 
المقارت: 

قال أحمد : وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ 
لأنه شريك في الربح بمنزلة الأجْرء فلا يستحقه الشريك؛ كطعام بين 
حل اتشاجر احدهها فاج لحيل 

قال أحمد : لو صح هذا الاعتبار» لم يصح للمضارب استحقاق 
الربح؛ لأنه يصير شريكاً بأول جزء من الربح» فيكون عاملاً في مال 
نفسةء ومال غيره. 

وأيضاً: فليس ربح الشريك مستّحَقاً عل وجه الأجرة؛ لأنه لو كان 
كذلك» يُجبر علئ العملء ولَّمَا كان له فَسّخها إلا من عذرء فدل ذلك 
على جواز شرط فضل الربح في شركة العنان. 

منننالة + (رقران اد المتفاو هين بدين] 

قال أبو جعفر : (وما أقرَ به كل واحد منهما من دَيّن بسبب الشركة» 
فإنه يلزمه دون صاحبه). 

وذلك لأنه بمنزلة الوكيل في الشرئ» وليس بوكيل في الخصومة» فلا 
يجوز إقراره علئ الموكل. 

مسألة : [مفاوضة المسلم مع الذمي] 


(وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمّي» ويكرّه ذلك للمسلم). 


)١(‏ في الأصل (لا يجوز). 
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وروي كراهة ذلك عن ابن عباس”©» وذلك لأن الذمى يستحل ما لا 
يشفضل لصيل من لكر الفاسدة. ْ 

مسألة : [مفاوضة الحرّ والعبد] 

قال ازوجائر امش اندها الح والخيت النتاذوة له السارف 
والصبي المأذون له في التجارة). ْ 

وذلك لما وصفنا من أنها في معنئ المضاربة والوكالة. 

مسألة : [شركة الأبدان] 

قال أبو جعفر : (وشركة الأبدان جائزة فيما تصح فيه الوكالة» ولا 
تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة. 

قال وتفسين ذلك أنه يجوز للرجدل أن يوكل:ضصاعيه بالاشاغ له 
وبالاستئجار عليه» ولا يجوز له أن يوكل صاحبه بالاصطياد له» فما جاز 
فيه الوكالة من ذلك: جازت فيه الشركة» وما لم تَجَرْ فيه الوكالة من هذاء 
لم تَجِرْ فيه الشركة). 

قال أحمد : وذلك لأن التصرف فى الشركة إنما هو على جهة 
الوكالة» فلذلك اعتبر فيه الوكالة. ْ 

وفيه وجه آخر: وهو أن الاصطياد والاحتطاب» إنما يقع في أشياء 
مباحة الأصل» لا ملك فيها لواحدٍ منهماء ولا ضمان» ولا تصح الشركة 
إلا علئ ملك أو ضمانء فلما عَرِي ذلك من الوجهين جميعا: لم تصح 
الشركة 


.7"0 /0 سنن البيهقي‎ )١( 
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والخياطة. والصبغء والقصارة» فيها ضمان العقد» فصحّت الشركة 
فيها. 

مسألة : [الشركة فى الصناعات] 

قال أبو جعفر : (وللرجلين أن يشتركا في صناعة واحدة» أو صناعتين 
مختلفتين » ولا يجوز في هذا أن يفضل أحدّ الشريكين صاحبّه في الربح 
كما يجوز في شركة العنان). 

قال أحمد : إن أراد بقوله: لا يجوز تفضيل أحدهما علئ الآخر في 
الربح في شركة الوجوهء وأراد بالصناعتين: نوعين من التجارة» نحو ابر 
والدقيق: فالجواب صحيح. لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على 
مقد از اكه 

وإن أراد به شركة الأبدان: فليس كذلك؛ لأن مِن أصلهم جواز 
التفضيل في الربح في شركة الأبدان. 

مسألة : [عدم جواز شركة العنان بالفلوس] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز شركة العنان إلا علئ الدراهم والدنانير في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز بالفلوسء ثم رَجَّعٌ فقال لا 
تجوز » وقال محمد: هي جائزة بالفلوس). 

قال أحمد : ذكر محمد في كتاب المضاربة: أن المضاربة لا تجوز 

وحكئ ابن شجاع''' عن أبي يوسف أن الشركة جائزة بالفلوس» ولا 


)١(‏ هو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الفقيه» كان من بحور العلم» له كتاب 
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تجوز المضاربة. 

ففرّق بين الشركة» والمضاربة في رواية ابن شجاع» وعلئى ما ذكره 
أبو جعفر من قوله الأخير لم يفرق. 

ران لواح حر اموي وجي ل انها تتسعبي الوكالة» على 
الحد الذي , يا قلعا سافد دن اناه فالرعالة الااتضح را :هيدا الرحتة» 
لأنه لا يجوز أن تقول له: بع عبدَك هذا علئ أن يكون بيني وبينك» 
فكذلك الشركة لا تصح بالعروضء إذ هي متضمنة للوكالة على هذا 
الوجه»ء وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لآنه تصح الوكالة فيها علئ هذا 
الوجه الذي انعقدت عليه الشركة. 


ع 


ألا ترئ أنه يجوز أن يقول: ا*؛ شتر بدراهمك هذه عبداً يكون بيني 
وبيلك. 

ووجه آخر: وهو أنها لو جازت بالعروضء» لوقعت القسمة على 
القيمة إذا أرادا فسخ الشركة» ولا تُعرف قيمتها إلا بالحرّر والظن» 
فتحصل الشركة في مجهول. ولا : تصح الشركة في رأس مال مجهول. 

فإن قيل: قد جازت على ربح مجهول. ولا تفسدها انها الشروط». 
فيلا أجرتها وإن انقسمت غليأ القيمة عند القسمة: 

قيل له: لا يجب ما ذكرت؛ لآن عقد التكاح قد يصح على مهر 
مجهول» وله تفييوة الشووط: ولا يصح مع ذلك في منكوحة مجهولة. 


تصحيح الآثار» وكتاب المضاربة وغيرهماء ولد سنة اماه وتوفى سئة 0 
كما فى الفواتد البهية ص١7١»‏ وينظر: «الإمتاع بسيرة الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع) للعلامة الكوثري» وتبدأ ترجمته ص 07. 
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مسألة : [الشركة بالمكيلات أو الموزونات] 

قال أحمد: قال محمد: إذا جاء أحدهما بنوع من المكيل أو 
الموزون» وجاء الآخر بمثله في الكيل والصفة والجؤدة» فخَلطاه: جازت 
الشركة فيما بينهما عند محمد» وأن يتفاضلا في الربح» كما يكون في 

وقال أبو يوسف في الإملاء: يكونان شريكين بالخلط». ولا يجوز أن 
يَفْضل أحدّهما صاحبّه في الربح. 

فإن قال قائل: إجازة محمد الشركة بالخلط في الصنف الواحد من 
المكيل والموزون» ينقض علينا اعتلالنا له في امتناع جواز الشركة 
بالعروض؛ لأنه إذا قال: بع حنطتك هذه على أن يكون ثمنها بيني وبيندك: 
ليمع 

قيل له: لا يلزم» مِن قبل أن الحنطة قد تصح أن تكون ثمناء وتصح 
الوكالة فيها علئْ وجه. 

ألا ترئ أنه لو“قال: اشضن لى عبيدا نكر عحنظة فق "سيلف وأقضة 
الكرّ الذي لك: جازت هذه الوكالة» وإذا قضاه رجع به على الآمرء 
فلما كانت الوكالة قد تصح فيها من وجهء صحت الشركة فيها إذا 
خَلَطَاهاء لأنهما قد شّرطا أن يبيعا ويشتريا بهاء فإذا خَلّطا لم يقع 
الشرى إلا بهماء فلذلك جازت بحصول شركتهما فيهاء وجواز ثبوتها 
فى الذمة ثمناً إذا اشترئ بها. 

وكان أبو الحسن يقول: كل ما لم يكن ثمناً للأشياء: لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط. فإذا خلط ما يكال أو يوزن صحّت الشركة؛ لأن كل 
جزء منه صار بينهما. 
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ويصح أن يستوفي كل واحد منهما عند القسمة رأس ماله من غير 
تقويم» فهو في هذا الوجه مثل الدراهم والدنانير. 

ولو كان لأحدهما شعير» وللآخر حنطة» فخلطاه: لم تصح الشركة؛ 
لآن القسمة تقع فيهما علئ القيمة» لأن الخلط يجعلهما بمنزلة العروض. 

مسآلة : [الشركة في العروض] 

وقال محمد: إن أراد الشركة في العروض» نا كر ولعو مهيا نيف 
عروضه بنصف عروض الآخر» وتقابضاء حتئ يصير ذلك كله بينهماء ثم 
يشتركان بعد ذلك» فتكون الشركة جائرة. 

قال متتمل+ وك :اندها شكذ] شاوعنة جاو شك :ذلك آبرا البو 01 
عن محمد. 

قال أحمد : وإنما جازت» لأنهما متساويان في الحال» شريكان فيهاء 
ولا يحتاج عند القسمة إلئ اعتبار القيمة؛ لأن جميع ما يحصل من الثمن 
يكون بينهما نصفين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في امتناع جوازها بالفلوس» فلأنها يجوز 
أن تكسد قبل القسمة» فتصير عروضاء ويؤدي ذلك إلى إيقاع القسمة علئ 
القيمة. 

وأيضاً: فإنها إنما تنفق في موضع دون موضعء وجائز أن تنصير إلى 
موضع لا تنفق فيهء فتَخْرُّج من أن يصحّ ابتداء العقدء أو يريد القسمة 
فيحتاج إلى اعتبار القيمة. 


)١(‏ أي الكرخي. 
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ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تُقَوّم بها المستهلكات» وتُقَوَم بالدراهم 
والدنانير. 

مسألة : [يد الشريك يد أمانة] 

قال أبو جعفر : (وكل واحد من الشريكين أمينٌ فيما في يده. يُقبّل 
قوله في ضياع المال مع يمينه). 

وذلك لأنه قبَضه بإذن شريكه لا علئ وجه البدل» فصار كالمودع. 

وَأيضَا: «روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس علئ من قاسم 
الربح ضمان»"''. يعني المضارب والشريك. 

مسألة : [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين] 

قال : (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة). 

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير» فيَبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها 
وكالة» والموت يبطل الوكالة» كذلك الشركة. 

مسألة : [حق الشريك في فسخ الشركة] 

قال: (ولكل واحدٍ من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عيناً» 
كما تُفسخ الوكالة. 

قال : فإن لم يعلم صاحبّه بفَسنْخ الشركة» كانت الشركة علئ حالهاء 
كالعزل عن الوكالة» لا تصح إلا مع العلم). 

والأصل فيه: أوامر الله تعالىئ ونواهيه» لا يتعلق حكمها إلا بالعلم. 


() مصنف عبد الرزاق 67//8؟. 
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وأما في الموت: فإنها تُفسّخ. علِم الآخر بالموت» أو لم يعلم؛ لأن 
ملك المال قد انتقل إلى الغير» وبَطل أمْرٌ الميت فيه. 

ألا ترئ أنه لو وكل رجلاً ببيع عبدهء ثم عزلهء وهو لا يعلم: لم 
ينعزل حتى يعلم. 

ولو باع العبد» فانتقل ملكه إلئ الغير» صار الوكيل معزولاً» عَلِمَ أو 
لم يعلم» لانتقال ملك العبد إلئ الغير»ء وبطلان أمره فيه» فانْعرّل من جهة 
الحكم. 

مسألة : [المساواة في التصرف بين المتفاوضين] 

قال أحمد :+ وقال أبنو حنيفة: لا تجوز المفاوضة بين عبندين أو 
صَبِيَيّن» ولا بين عبد وحرء ولا صغير وكبير» ولا بين مسلم وذميء 
وتجوز بين الذميين. 

وقال أبو يوسف: تجوز مفاوضة المسلم والذمي. 

أما العبد والصغير» فلأن المفاوضة فيها كفالة» وهما لا يملكان ذلك 
بأنفسهماء والعبد وإن جازت كفالته بإذن مولاه» فإنه ليس ممن يملكها 

وأما الذمي والمسلم» فلأنهما غير متساويَيّن في التصرفء ألا ترئ أنه 
يجوز تصرف الذمي في الخمر والخنزير» ولا يجوز تصرف المسلم فيهما. 

وقد بِينّا فيما سلف أن المفاوضة تقتضي المساواة» فوجب اعتبار 
المساواة في التصرف» كما اعتبرناها في رأس المال. 


د د عد د 


كتاب الوكالة غم 


كتاب الوكالة 


مسألة : [دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها] 

قال أبو جعفر : (وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه» وبالتزويج 
عليه» وبطلاق نسائه» وبالمكاتبة» والعتق). 

قال أحمد : الوكالة من الأمور التي أقر النبي صا الله عليه وسلم 
الأمّهَ عليهاء مع عِلّْمهِ بكونها منها؛ لأن أهل كل مِصْرٍ لم يكونوا يخلون 
من ذلك» كما أقرّهم على المضاربة والشركة ونحوها. 

وهي أيضاً مذكورة في كتاب الله تعالئ» قال الله عز وجل فيما حكئ 
عن أصحاب الكهف: «قَأبَم موْأمَرَحكْم يوَرِفِكُم مَذِوءَِلَ الْمَرِسَة قسَنظز 


2 


أو ماما نكم برق يده 94 

فتضمّت التوكيل من جماعتهم لواحدٍ منهم؛ لأنه أضاف الوّرق إليهم 
جميعاً بقوله : #بورقكم *» وهذه وكالة بثيرئ الطعام. 
ودل انها عل أن ماس عم سف الشر في الالفاظه. فيو قاقم 


0 وم 


مقام لفظ الشرئ في التوكيل في عقد الشرئ؛ لأنه قال: # مَابِعَحوا 


أمَنَحكُم يورق هذه إِلَ الْمديئةٍ فلبنظر يها أَرْىٌ طَعاما لَْأَتِحكُم برِزْقٍ 


.١9 الكهف:‎ )١( 


33 كتاب الوكالة 


ار را 

مكل نل على أ اوري 1 د ا أو معيّئة لم ي< يحتج إلى 
ذكر مقدار ما د يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار 
الطعام. 

رودل انها عن راد الاجتماع على أكل الطعام بينهم» وإن كان 
أحدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر. 

#اريدل علي الوكالة بالشري واليع كن يك عررة انارق ركيم بن 
جزام حين ادقع النبي صلئ الله عليه وصلم إلى كل واحار دينار. وأَمّرَه أن 

يشتري له شا ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أَمْره)"'". 

* را فى عران الوكاله بور واب الدين وسقت ع عدي 

عن النبي صل الله عليه وسلم: «أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئاً إلا أنه 
قال: كنت آمرٌ فتياني أن يُنْظِرُوا المعسر وعهازر راهن الموميوه قال الله 
تعالئ: تجاورُوا عنه)”'". 

وحديث أبي رافع : أمَرئئي رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن أقضيّ 
الرجل ا 

ااوحديث أبي حُمَيدٍ السّاعدي حين طالب الأعرابي النبيً صا الله 


)١(‏ تقدم. 

(؟) صحيح البخاري 70//5: صحيح مسلم .١١95/7‏ 

() البكر: بالفتح: الفتي من الإبل» النهاية لابن الأثير .١59/1١‏ 
(:) صحيح مسلم 1575/7. 


كتاب الوكالة 3930 


-_-0 00 5001 5 - 55 508 3( 
عليه وسلم بدينه» فَأَمّرَ بأن يؤخذ من خَولة بنت حكيم ويقضئ»” : 


ولا خلاف'" بين أهل العلم فيه مع ذلك. 

مسألة : [الوكالة في الخصومة] 

قال أبو جعفر : (وليس له أن يوكل في خصومة إلا برضا خصمه. إلا 
أن يكون مريضاء أوغانا غلا مسيزة ثلاث + فإنه إذا كنان كنذلك: قيلت 
د الركالسني قوق أن بس ومحري فى الله الرجحاف لالس 

وأ روف ومحيقا يتيلاة الزعالة فى ذلك هق الناس: جميعا رعيبي 
الخصمء أو لم يرض). 

يَحْتَح لأبي حنيفة فيها من وجهين: 

أحدهما: أن الخصومة حقّ قد لزمه للخصمء بدلالة أن الحاكم يَعْددِي 
عليه» ويحضيره» ويحؤل بينه وبين تصرفه وأشغاله» فليس له أن يحيل 
بهذا الحق علئ غيره إلا برضا خصمه. كما أن من كان عليه مال» لم تصح 
إحالته به على غيره إلا برضا الطالب. 

والوجه الآخر: أن علئ الحاكم التسوية بين الخصوم في المجلس»ء 
واللفظ» واللْحُظء وليس من التسوية بينهما حضور أحدهماء وابتذاله 
للخصومة؛» وقعود الآخر في بيته. 


ع 


ألا ترئ أنهما لو حَضرًا جميعاً عند الحاكم» كان عليه التسوية بينهما 


)غ2 «رواه أحمد والبزار» وإسناد أحمد صحيح" » كما في مجمع الزوائد 
4 أ » وهو فى المسند 5548/5. 


(؟) المغني .5١١/6‏ 


ان كتاب الوكالة 


في المجلس» وكذلك يجب أن يكون حكمه مادام عليه حق الخصومة. 

وأما المريض والغائب» فحق الخصومة عند القاضي ساقط عنهماء 
بدلالة أن القاضي لا يَعْدِي عليهماء ولا يحضرهما. 

* وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى أن الوكيل يقوم مقام الموكل» 
وينوب عنه في الخصومة» فإذا وكل فقد وفَئ الخصمّ حقه من الخصومة. 

ولأبي حنيفة أن حق الخصومة إذا تعيّن على إنسان» فليس له أن يحيل 
به على غيره» لاختلاف أحوال الناس في الخصومة» ألا ترئ إلىئْ قول 
اللي على اللدعلية ويام الإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألْحَن بحجته من بعض» وإنما أقضي بما أسمع. فمّن قضيت له من حق 
أخيه بشيء» فإنما أقطع له قطعة من النار»”". 

فأخبر عن اختلاف أحوال الناس في القيام بالخصومة» والإدلاء 
بالحجة؛ فأشبه اللدَيْن الذي فى الذمة» ليس له أن يحيله به على غيره إلا 
برضاهء لاخختلاف أحوال ذْمّم الناس في المّلاءة والثقة. 

جاوما روي دعن على رضي الاعنه أنه كان الاليخاصدم» ويقول: إن 


ال فكاد يوكل بها اعقياد, ثم وكل عبد الله بن جعفرء 
وقبل ذلك عثمان»2© 


(؟) هي الأمور العظيمة الشاقة» واحدتها: فَحُْمّة» كما في النهاية لابن الأثير 
1/5 . 
() رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه الحديث »40١/7‏ ومن طريقه 


البيهقي السنن .8١/5‏ 


كتاب الوكالة ا 


فإن وجهه عندناء» أنه كان يوكل برضا الخصمء وذلك جائز عندنا. 

فإن قيل: هلاً كانت الوكالة بالخصومة كسائر الوكالات من البيع 
والشرئ وقبض الديون. 

قيل له: لأنه ليس في ذلك إبطال حقً أحد» وفي التوكيل بالخصومة 

فضل + [مكان قبول إقرار الوتكيل بالخخصومة] 

ويجوز إقرار الوكيل بالخصومة علئ موكله فيما وكل به عند القاضي» 

وقال زفر: لا يجوز عند القاضي ولا عند غيره. 

لبي حنيفة: ا ع ل لود لررداي 
مقامه» ولاه رن عاة موكلا بالخصومة رك 
وتنظيم الأمرين» وجب أن يدخل تحتها جميع ذلك. 

وإنما لم يجز عند غير القاضي؛ لأنه إنما جاز إقراره من حيث مَلّكَ 
الخصومة عنه بأمره» ولا تجوز خصومته عند غير القاضى فكذلك إقراره. 

مسألة : [توكيل الوكيل غيرَه بما وك بد] 

قال أبو جعفر : (وليس للوكيل أن يوكل بما وكل بهء إلا أن يُطلقَ له 
ذلك الموكرن» أو يجيد أمرة فيما توكل هه فيكو له.ذلك): 

ام ا ا ود اح و 
بالبيع والقبض ونحوه أمرٌ منه بتوكيل غيره؛ أذ الي وماار ع رويسة» لسن 


78 كتاب الوكالة 


هو عبارة عن توكيل الغير» فلذلك لم يجزهء إلا أن يقول له: إعمل فيه 
برأيك: فيجوز له توكيل غيره إذا رأئ ذلك. 

مسألة : [عَرْل الموكل للوكيل] 

قال ا( وللموكل أن كنان الوك د ان 

وذلك لأن الوكالة لم تكن حقاً لآخرء وإنما هي حق لهء فله أن 
يُبطلها ويعزل عنها متئ شاءء وهي تُشبه الإباحة» فلو أن رجلا أباح لرجل 
دخول داره» أو أكل طعامه؛ كان له أن ينهاه عن فِعْله قبل أن يفعله. 
كذلك التوكيل. 

* وقال : (وإنما يصح العزل إذا عَلِمَ به الوكيل). 

وذلك بمنزلة أوامر الله ونواهيه» تتعلق أحكامها علينا بالعلم دون 


وجوب الأمر. 
[مسألة : ] 
قال : فقولا ةاعدلا حر بكوره يه لذت أو رجل عَدّل في قول 


وقال أبو يوسف؛ ينعلال يخيرامه أخيرة يذلك إذا كان غييرة حتنا): 

قال أحمد : لم يختلفوا”' أن الوكالة نفسها ثبتت بخبر الواحد» ثقة 
كان أو غير ثقة» ولم يختلفوا أن العَزّْل برسالة الواحد إذا أرسله فيه 
الموكل» عدلاً كان أو غير عدل» وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم 
يكن رسولاً. 


)١(‏ يريد الخلاف بين أئمة المذهب» والله أعلم. 


فأما قبول خبر الواحد في الوكالة من غير شرط العدالة» فلأنه من 
أخبار المعاملات» نحو الإذن فى دخول الدار» وقبول الهدية بخبر 
الواحد. ْ 

قال الله تعالىل: «لَامَدْ لو مُويَاءبرَيُوِْصكُم حو قَسْعَأْفسوا 4" نم 
قال : ##قلا ند حَلوها حي مؤدر ل 04" . 

فأباح الدخول بإذن الواحد: مّن كان مِن الناس. 

وكتول أغان الأجاذ قن بهذا يرهض البعامدث لا تخلو دين 

* وأما الرسول في العزلء فإنما صح به العزلء ولم تُشرط فيه 
العدالة: من قِبَل أن الرسول قائم مقام المرسل في الأداء» كما يقوم في 
الكتاب مقام الكاتب» وقد كنب النبي صاى الله عليه وسلم إلى ملوك 
الآفاق» وأرسل إليهم رسلا يدعوهم إل الإسلام» فقام كِتَابه ورسوله 
مقامّه عليه الصلاة والسلام في الأداء» والدعاء إلى الدَّيْنء كذلك الرسول 
في العَرّل عن الوكالة» فليس بدون الكتاب أيضا. 

وأما إذا أخبره مخيرٌ بالعزل على غير وجه الرسالة» فإن أبا حنيفة قال: 
بيقن أن يكوة حي الحزل اكذامق خير التوكيل؛ أنه ققدت له سق 
التصرف بغير ضمان يلحقه» وخْبّرٌ المخبر بالعزل يلزمه الضمان 
بالتصرف» لمعب أن بكون قن توشي ارا 


0 كتاب الوكالة 


م أمت""" باحنهة وميتي التشيادةة وهو القدالة »ان العتددة لان 
الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العددء والعدالة» فلما اقتضئ 
هذا الخبر ضرباً من التأكيد» لم يحتج مع ذلك فيه إلئ جميع شرائط 
الشهادة» علئ الوصف الذي بينًا. 

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار على مراتب» علئْ حسب 
اختلاف أحوال مُحْبَّر فيها. 

* [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به :] 

ألا ترئ أن الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في إثبات 
الأحكام» لها منازل في القبول وشرائط» عل حسب اختلاف أحوال 
المعاني التي ورت فيها: 

فمنها: ما يقبّل فيه خبر الواحد العدل. 

ومنها: ما شرْطه الاستفاضة» وتلقي الناس إياه بالقبول. 

ومنها: ما شَرطه التواتر الموجب للعلم. 


وكان علي رضي الله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من النبى صائ الله 
عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني غيره الا 58 
صدقتّه» وحدثني أبو بكر الصديق - وصّدق أبو بكر أن النبي صا الله 
عليه وسلم قال: 

ما مِن رجل يُذنب ذَنْباً فيتوضأء فيّحسن الوضوء؛ ثم يصلي ركعتين» 


)١(‏ أي أبو حنيفة رحمه الله والله أعلم. 


كتاب الوكالة ؟ 


2 0 0( 
فيستغفر الله إلا غفر الله ل ١‏ 


فكان على رضى الله عنه يستحلف كل من حدنّه إلا أبا بكرء فإنه 

ومن الأشياء: ما يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدل» وهي 
الولادة. 

ومنها: ما يُقبل فيه خبر العدل» ولا يُقبل فيه غير العدل» وهو رؤية 
هلال شهر رمضانء ولا يختلف فيه حكم الحر والعبد» والمرأة والرجل. 

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» نحو سائر 
الحقوق التي لا تُسقطها الشبهة. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة» وهو الزنى. 

فلما كان ذلك كذلكء» لم يمتنع أن تختلف أحوال الأخبار علئ حسب 
اختلاف مَخْبّرهاء فيُحتاج في بعضها من التأكيد إلئ أكثر مما يحتاج إليه 


)١(‏ سئن أبي داود ١8٠/7‏ وسكت عنه» سئن الترمذي 7158/0 وذكر الترمذي 
أن منهم من رفعه» ومنهم من وقفهء سنن ابن ماجه 2557/١‏ وقد نقل المنذري في 
مختصر سنن أبي داود 157/7. وفي الترغيب والترهيب 417/١‏ تحسين الترمذي 
للحديث» وكذلك ابن كثير في التفسير »501//١‏ أما الطبعة التي اعتمدتها من سنن 
الترمذي» فليس فيها ذلك. 

قال ابن كثير رحمه الله في التفسير :1٠1//١‏ وبالجملة فهو حديث حسن» وذكر 
له عدة شواهد تقريه» وأنه استقصئ الكلام عن طرقه في كتابه مسند أبي بكر الصديق 


رضى الله عنه. 


فى كتاب الوكالة 


في غيره» فلذلك فرق أبو حنيفة بين التوكيل والعزل فيما وصفنا”". 

وكذلك قال أبو حنيفة في المولئ إذا أخبر بجناية عبذه » فأعتقه, أنه لا 
يضمن الدية حتئ يخبره رجلان» أو رجل عدلء» لا لق قر 
ضمان الدية بالعتق. 

وحدلة أو ترسف وعد يغارا الديله بخبر من أخبره بعد أن يكون 
ايديا 

مسألة : [فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة] 

قال أبو جعفر : (وما فعلّه الوكيل قبل علمه بالوكالة: فغير نافذ). 

ذلك بما ذكرنا من تعليق حَكم أوامر الله تعالئ بالعلم» كذلك أوامر 
العباد. 

وليس كالوصي إذا تصرف بعد موت الموصي وهو لا يعلم بالوصية» 
فتجوز» وذلك لأن الوصية قد صحت من جهة الميت» بحيث لا يلحقها 
الفسخ ء وإنما كفت علئ خيار الوصي» فصارت بمنزلة رجل باع عبداً 
علئ أن المشتري بالخيار ثلا ثلاث فتصرف المشتري في العبد بالبيع والعتق» 
وهو لا يعلم أنه العبد المشترئ» فيجوز تصرفهء ويبطل خياره» كذلك 
الوصي. 

وأما التوكيل فلم يَقَطّع حقّ الموكل» فلم يثبت حكمها وتَصِرفُ 
الوكيل فيه إلا بالعلم. 


)١(‏ ذك المصتف رحمه الل بتوسّم مسألة منازل وشروط قبول الأخبار في كتابه 
الفصول في الأصول .71١-59/7‏ 


كتاب الوكالة رذق 


ألا ترئ أن من أباح لرجل طعامّه لم يثبت للمباح له حكم الإباحة إلا 
بالعلم؛ لأن الإباحة لم تتقطع حق المبيح عن الشيء. 

لقال رودق اين مدا اوداك ا 

وذلك لما بيّنا من أنه من أخبار المعاملات. 

تمتآلة : [الوكالة في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الوكالة في الحدودء ولا في القصاص» 
إلا في إقامة البيّنات عليهاء ولا يستوفيها الوكيل حتئْ يحضر الموكل في 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا تقبل الوكالة في الخصومة» ولا في إثباتها أيضاً). 

قال أحمد : لم يختلفوا'" أن الوكالة لا تجوز في استيفاء الحدود 
والقصاصء وذلك لأنه لا تجوز فيها الشهادة علئ الشهادة» ولا شهادة 
النساء؛ لأنها قائمة مقام الغير» وإذا لم يجز ذلك في الإثبات» لم يجز في 
الاستيفاء؛ لأن الإثبات إنما يحتاج إليه للاستيفاء. 

* وأما الوكالة فى الخصومة وفى إقامة البينة» فإنما أجازها أبو حنيفة 
ومحمد» ون فل أن الصوية النائ بدي اكاك لا أنها هي المثبتة» 
فأشبهت شهادة الإحصان» كانت سيا فى زات الرجية وه كن هي 
الموجبة له: جاز إثباته بما لا يثبت به الزنم» وهو شهادة رجلَيّن أو رجل 
وامرايق» كذلك الخصرمة فى إثباته: ّ 

وأبو يوسف لم يُجِرّها أيضاًء كما لا تجوز في الاستيفاء. 


)١(‏ أي الإمام وأصحابه رضي الله عنهم. 


”> كتاب الوكالة 


#آواقة عقك ارو التكينن وبحي الها أفيلة كمون افيه الركاله مما ا 
تجوز: 

بأن ما يجوز تمليكه» أو أن توجب فيه الحقوق: جازت الوكالة فيه 
أن م هر لقم أو أن توجب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة. 

وما لا يجوز تمليكه» وإيجاب الحقوق فيه» فهو الحدود والقصاص. 

مسألة : [تأقيت الوكالة] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكَلّ رجل رجلاً ببيع عبده غداًء كان وكيلّه 
ببيعه في غد» وفيما بعده» وليس بوكيل بذلك قبل غد). 

وذلك لأنه بمنزلة قوله: :بع عبدي إذا قم فلان» أو إذا جاء رأس 
الشهر» فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت. 

مسألة : [خصومة الوكيل] 

قال : (والخصم في حقوق البيع والشرئ هو العاقد وإن كان وكيلاًء 
وكذلك الإجارة). 

فال اكب #دد سق أبن الس رعهه لهذا الأصيل يان قال 4 
عمد فيه بدل فهو على وجهين: 

اذااولكة لوك داكا ننه ابه 8 "واس مع المتدافسادى ضر 
أن ينقله مستحقه إلئ غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل 
وعليه» مثل الشرئ والبيع والإجارة. 

لقوق كان جاروه عليه لسن نا نازيمو أن مكاي اموه د 
غيره» ولا أن يوجب فيه حقا لغيره: فحقوق ذلك العقد للموكل وعليهء 
دول غيره. 


كتاب الوكالة 0 


وذلك مثل عقد النكاح» والخلع» والطلاق علئ مال» والصلح من 
دم العمدء والعتق على مال» والكتابة. 

والدليل علئ أن حقوق العقد متعلقة بالمتعاقدين فيما قدّمنا بّدءا: 
اتتفاة ف الفقهاء”" علئ جواز صرف الوكيلين مع غيبة الموكلين عن مجلس 
العقده :والقيض ١‏ في المجلس من حقوق عقد الصرف» فلما تعلّق ذلك 
ال ا 02 
ونظائره متعلقة بالمتعاقدين» فيثبت قبض الثمن للوكيل بالبيع» دون 
الموكل. 

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع'" علئ أن الوكيل بالبيع مطالّب بتسليم 
المبيع. 

وكما توجهت عليه المطالبة بالتسليم دون الموكل» كذلك يثبت له 
حق القبض دون الموكل. 

ولهذه العلة بعينها أجاز أبو حنيفة ومحمد إبراء الوكيل بالبيع للمشتري 
من القمن قل القيض 4 ويضببه الموكل ؟الاوتعيق القيهن تهون الامن. 

وقالوا: لو طالب الآمرٌ المشتريء كان له أن يحلف: ما له عليه شيء» 
فإذا أسقطه يعني الوكيل» جاز عليه: يعني على الآمرء إذ هو المالك لهء 
0 لآن ما اس: مف البقيه إذا تور كان ملكا للأفر: فلك 


* وأما التكاح ونظائره» فلا يتعلق بالوكيل شيء من حقوقهاء مِن قبل 
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أنه لا تتوجه عليه المطالبة بالتسليم» ولا يغبت له حق القبضء فصار فيه 
كالسقير والمعي. 

وإن شئت قلت: : لأنه لا يصح قله إل غيره بعد ثبوته له» ولا إيجاب 
الحق فيه لغيره» فصار كالرسول في العقدء فلذلك لم يلزم الوكيل بالتكاح 
المهرء ولزم الموكل بالعقد المهر. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الوكيل بالنكاح يقول: زوجت فلاناًء 
والوكيل بالشرئ يقول: اشتريت» ولا يحتاج أن يقول: اشتريت لفلان. 

وكل ما يصح قله إلى غيره بعد ثبوته» فكأنه انتقل إلى الوكيل» وين 
جهة الوكيل انتقل إلى الموكل» فلذلك كان الأمر فيه علئ ما وصفنا. 

ا ا ل ع للد 
المعقود له دون الوكيل؛ لأنه لو انتقل إلئ الوكيل» لم يصح تقل من جهته 
إل الموكل» فلم يثبت للوكيل حق في العقد. 

مسألة : [بطلان الوكالة بموت الموكل] 

قال أبو جعفر : (وموت الموكل يُخرجٍ الوكيل من الوكالة» عَلِمَ بذلك 
الوكيل» أو لم يعلم). 

لأن الملك قد انتقل عن الموكل» ٠‏ فبَطل أَمْره من جهة الحكمء كما لو 
باعه الموكل. 

مسألة : [توكيل الصبي أو العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكَلَ الحرٌ البالغ صبياً أو عبداً محجوراً عليه 
ببيع عبدهء ففَعَلا ذلك» فالعُهدة في ذلك علئ الآمرء لا علئ الصبي» 
على العبد). 


كتاب الوكالة 1 


قال أحمد : الأصل في جواز توكيل الصبي: ما روي «أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم لما خخَطَب أمّ سلمة قالت: ليس أخد من أولبائي خاضراء 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: ليس أحدٌ من أوليائك إلا وهو يرضاني» 
ثم قالت لابنها: يا عمّرء قم فزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وكان 
ا 

فأجاز عليه الصلاة والسلام تزويجه إياها بِأَمْرها. 

وأيضاً: فلو خاطبه بكتاب يطلب فيه البيع أو الشرئ جاز؛ لأنه يعبر 
عنه» فكان الصبي والعبد أل بذلك» إلا أنهما لا تلزمهما العهدة؛ لأن 
قولهما لا يجوز على أنفسهما في ضمان الثمن» ولزوم تسليم المبيع. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إن عَلِمٌ المشتري أن 
بيّعَه صبي أو عبلاً محجور عليه : فهو كذلك). 

لأنه قد رضي بأن لا تتعلق له حقوق العقد عليه. 

* (وإن لم يعلم» ثم عَلِم: كان بالخيار: إن شاء فَسَّحّ البيع» وإن شاء 
أمضاهء وكانت عهدته على الآمر). 

لآن ظاهر دخوله معه في العقد يقتضي تعلق حقوقه. فإذا لم تلزمه له 
حقوق العقد: كان له الخيار في الفسخء ويصير ذلك كعيّب لحق العقد. 

ألا ترئ أن إقراره لا يجوز بقبض الثمن, إذ لم تلزمه حقوقه. 
كمريض باع عبداء وعليه دَيّن في الصحةء نم أقرً بقبض الثمن من 

)»10-84// مسند أحمد 2715/57 طبقات ابن سعد‎ 28١/57 سئن النسائي‎ )١( 


المستدرك :/2>, ووافقه الذهبى علىئ تصحيحه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 5 /559. 
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المشترئ» فلا يصدق» ويكون المشتري بالخيار في فسخ البيع؛ لأنه يقول 
إنما دخلت معه في العقد علئ أن يجوز إقراره لي بقبض الثمن» فإذا لم 
تجوزوه» فذلك عيب لَحِقَّ العقدء فيكون له الخيار في الفسخ» كذلك ما 
وصفنا. 

مسألة : [دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الوكيل» ثم ادّعيئ تَلّفَ الثمن منهء كان 

وذلك لأنه أمينٌ فيما يحصل فى يده من الثمن» كما كان أميناً فى 
المبيع قبل. 

* (وكذلك لو قال: دفعت الثمن إلا الآمرء كان كذلك أيضاً). 

كما لو قال قبل البيع: رددت العبدَ إليك» وكالمودع إذا قال: رددت 
الوديعة إلئ المودع. 

* وقال أبو جعفر : «وكذلك لو أقرً الوكيل أن الآمر قبَضّه'' من 
السشتزي “كيآو"" اناعية المتقكرئ 1 ذلك روا كترء الآيسن غخير أن 
المشتري إذا أصاب بالمبيع عيباًء كان له رده على الوكيلء وأَخَذَ ثمنه 


)١(‏ أي الشمن. 

(؟) في المختصر ص١٠1:‏ (البائع)» وهو غلطء والله أعلم» فيصحح من هنا. 

(*) في الأصل: (وادعئ)؛ والألف مثبتة في المختصر ص١١٠»‏ وبها يستقيم 
المعت: 

(4) في المختصر ص/١٠1١:‏ (البائع)» وهو غلط والله أعلم» فيصحح من هنا. 


كتاب الوكالة 4 


ويأخذ الثمن الذي غَرمه للمشتري» إلا أن يكون فيه فَضْلء فيدفعه إلى 
الأنومتؤهذا قرل أ بواسان وكيك 

وأما في قول أبي حنيفة» فليس للوكيل بيع العبد في ذلك). 

قال أحمد : إقرار الوكيل علئ الآمر بقبض الثمن تضمّن معنيين: 

أحدهما: براءة المشتري بالقبض» وهو يملك إبراءه بالقبض» فجاز 
إقراره فيه. 

والثاني: أن الثمن صار مضموناً علئ الآمِر بقبضه؛ وهو غير مصدّق؛ 
لأن كل مَن كان أميناً في شيء» فإنما يُصدَّق في براءة نفسهء ولا يُصدّق 
في إيجاب الضمان على غيره. 

كرجل له عند رجل وديعة» فَأمَرَه بدفعها إلئْ ذلك» فقال المودّع: قد 
دفعتهاء وأنكر ذلك قبضهاء فيكون المودع مصدقاً في براءة نفسه» غير 
مصدّق في إيجاب الضمان علئ غيره» كذلك مسألتنا. 

فإذا وَجَدَ المشتري بالعبد عيبا ردّه على الوكيل» وأََدَ منه الثمن» 
لاعتراف الوكيل بأن الثمن صار مضموناً عليه بقبض الآمر» فيصِدّق على 
نفسهء ولا يصدّق في إيجاب الضمان على الآمر. 

وللوكيل أن يبيع العبد فيستوفي منه الثمن؛ لأن المشتري قد كان له 
حَبّس العبد بالثمن بعد فسخ البيع» فينتقل ذلك الحق إلى الوكيل. 

والذي ذكره أبو جعفر من الخلاف» عسئ أن يكون حَمَلّه على 
خلافهم في الحَجْر على الحر”''» وإجازة القاضي بيع العبد على مالكه 


.١1/ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة‎ )١( 


الا كتاب الوكالة 


لأجل الدين. 

وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الكبير”"» ولم يذكر فيها 
خلافاًء وقد يينّاها هناك". 

مسألة : [شراء الوكيل وبيعه من نفسه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز شرئ الوكيل من نفسه» ولا بيعه منها). 

وذلك لما قدّمّنا مِن أن حقوق العقد تتعلق به" » فلا يجوز أن يثبت له 
الثمن على نفسه لنفسهء ولا يجوز أن يستحق التسليم علئ نفسه لنفسه. 

مسألة : [شراء أبي الصغير منه لنفسه] 

(ولأبي الصغير أن يشتري منه لنفسه. وكذلك الج إذا لم يكن أب» 
ولا وصي أب). 

قال أحمد : كان القياس أن لا يجوز للعلَّة التي ذكرناء إلا أنهم 
أجازوه مِن قِبّل أن الأب لما كان تصرفه علئ الصغير من غير جهة العقدء 
بل بنفسهء استحق هذه الولاية» فصار إيجابه وقبوله في ملك الصبي» 
كقول الصبي نفسه لو كان بالغاً. ْ 

وهذه العلة معدومة في الوصيء والوكيل» والقاضي؛ لأن ولاية 
هؤلاء كلهم من جهة العقد» فلا يجوز عقدهم لأنفسهم. 

وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم» وذهب إلى 

.[١١ ص‎ )١( 


() أي في شرحه علئ الجامع الكبيرء وهو مخطوط بعد. 
() في الأصل: (بينهما»)» والضمير يعود علئ وكيل البيع. 
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القياس. 

مسألة : [شراء الوصي وبيعٌه من نفسه بمال اليتيم] 

قال : (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا 
كان خيراً لليتيم» في قول أبي حنيفة استحساناً). 

قال أحمد : يعني بقوله: خيراً لليتيم: أن ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما 
يؤخذ منه» قد بين محمد في مواضع. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم 
لنفسه). 

لأبي حنيفة : قو ل الله تعالئ: : #ولا تَمَرَبوأ ما 
كوا لربومي للضي ندا «الدووي ته 

وقال تعالئ: #وَإن تحَالِطوهُمْ مِخْمَكُمْ 74". وظاهره يقتضي جواز 
شرأه من نفسه وبيعه. 

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد. فلا يشتري لنفسه كالوكيل. 

مسألة : [حد العَبّن في بيع الوكيل وشراته] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع الوكيل بما لا ييتغابن الناس في مثله في 
قول أبي حنيفة. 


."4 الأنعام 157» ومن سورة الإسراء:‎ )١( 


إههة البقرة: 0" 
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وأما الشرئ: فلا يجوز على الآمر إلا بما يتغاين الناس فيه إذا لم يسم 
هنا 

قال أحمد : أما وجه قول أبي حنيفة في البيع» فهو أن الوكيل يتصرف 
بأمر الآمرء ولفظ الآمر عام في كل ما يسمّئ بيعاًء فجاز بالقليل والكثير» 
لدخوله تحت اللفظ. 

فإن قيل: هلا خصصته بالعُرف» كما لو أمره بشرئ طعام» كان علئ 
الطعام المتعارّف من الحنطة والدقيق. 

قيل له: لأن العرف لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل؛ 
لأن الاسم يتناول العقد بقليل الثمن» كما يتناوله بالكثير» فالعرف في 

وإن أردت أن مقاصد الناس البيع بمثل القيمة» فليس كذلك؛ لأن في 
العرف أن كل من دَخَل في عقّدَة» فإنما يقصد إلىئْ غير صاحبه””'» فهو 
حين عَلِم أن المشتري يقصد إلى الشرئ بقليل الثمن» ثم لم يخصه. فقد 
أطلق الجميع. 

وأما أمره إياه بشرئ الطعام» فإن الطعام اسم مخصوص في العرف 
لنوع من المأكول إذا أطلق» ولا يتناول الإطلاقٌ غيرّه» كما لا يقع اسم 
اللحم في الإطلاق علئ السمك» فون أجل ذلك تناول المتعارّف منهء 
دون غيره. 


١‏ أي أن البائع يريد رفع الثمن» والمشتري يريد تقليل الثمن» والله أعلم. 
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فإن قبل: هلاً كان البيع كالشرئ في اعتباره بما يُتغابن فيه من الشمن. 

قيل له: مِن قِبَّل أن الثمن الذي يلزم الآمر غير ملفوظ به في لفظ 
الوكالة» وإنما يلزمه من طريق الحكم. فلم يصح اعتبار العموم فيه» وإنما 
ذكر في لفظ الوكالة بالشرئ العبد المشترئ وهو في ملك غيره» ولا يصح 
اعتبار عموم لفظ في غير ملكه. 

فأشبية الوكيل باكر من هنذا الونضة الوضي والأبء لماكات 
تصرفهما علىئ الصغير من جهة الحكم» لم يجز تصرفهما إلا بما يتغابن 
الثافى فية: 

* ووجه آخر في الفصل بين الشرئ والبيع: وهو أن مِن أصلهم: أن 
المشتّرئ ينتقل إلئ الوكيل وإن لم يستقر ملكه فيه ومن جهته ينتقل إلئ 
الموكل» فلما ألزم نفسه الزيادة علئ ما يتغابن الناس فيه» أراد أن يبرئ 
نفسه منهاء ويلزمها الآمرء فَيتّهم فيه. 

ويدلك علئ هذا: أنه متئْ خالف» لزمه الشرئ دون الآمر. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا ينتقل إليه المبيع» وإنما يخرج من ملك الآمر 
إلى المشتري. 

يدلك عليه: أنه متئ خالف: لم يصح البيع» ولم يلزمه» فلم يكن فيه 
تُهّمّة في إسقاط شيء قد لزمه عن نفسه وألزم غيره» فلذلك اختلفا. 

* قال أحمد : والخلاف في بيع المضاربة» وشريك العنان» كهو في 
الوكيل بالبيع» وشراهما عند الجميع كشرئ الوكيل بالشرى في اعتبار ما 
يتغاين فيه الناس. 

* وأما العبد المأذون والمكاتب. فإن أبا حنيفة يجيز بيعهما وشراهما 
بالثمن بما لا يتغابن فيه الناس؛ لأنهما يتصرفان على أنفسهماء لا علئ 
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نهدا اللا تر انهعنا لان محدان جالدين ماحد نناشيها السردة: 
والوكيل والمضارب والشريك يتصرفون علئ الغير» ألا ترئ أن الثمن 
الذي يلزمهما يلزم الآمرء ورب المال» والشريك لهم. 
يتغابن الناس فيه» وجعلا محاباتهما كهبة مبتدأة. 
#ومن الناسن مح لآ يجوز تصرقه وبيعسه وشتراه إلا تنقدان القيفة» 
سواء من غير حط شيء مما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن» وهو كبيع رب 
وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواء. فإن حطوا ما يتغابن فيهء 
أو لا يتغابن فيه» لم يجزء وقد بِينَا هذه المسائل في «شرح الجامع الكبير». 
مسألة : [مقدار ما يتغابن فيه] 
قال أبو جعفر : (والمقدار الذي يِتَعَابن فيه: نصف العشر). 
قال أحمد : وهو اجتهاد. ومقداره ما يدخل بين تقويم المقومين. 
مسألة : [لو وكلّه بشراء عبدٍء فاشترئ له نصفّه] 
قال أبو جعفر : (وإذا وكل رجل رجلا بشرئ عبدء فاشترئ له نصفه: 
لم يلزم الآمر إلا أن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة» في 
قولهم جميعاً). 
وذللك الأنقن تميفية حزى | علي قفار كت قالع أشي ل عدا 
متيكيحا + فاشدرى لمعا : 
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ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائزء وخالّف بين البيع والشرئ). 

وذلك لأن الضرر لم يدخل علئ الآمر فيما باع» وإنما دخل الضرر 
عليه فيما لم يبِعْه فلا يقدح ذلك في العقد شيئاً؛ لأن أمْره بالبيع لا 
يقتضي بيع الجميع معاً في صفقة. 

ألا ترئ أنه لو أمره ببيع طعامه» أو شعيره» فباع بعضه: جاز في 
قولهم» فدل ذلك عل أن الأمر بالبيع لم يتضمّن بيع جميعه في الصفقة» 
فإذا لم يدخل به ضرر فيما عَقَدَ لم يبطل معه. 

وقصل آخر: وهو أنه مِن أصله: أنه لو باع جميعه بهذا القدر من 
الثمن: جاز» فَبَيّع بعضه أحرى بالجواز. 

والشرئ لا يجوز إلا بما يتغابن فيه» فلذلك لا يجوز شرى بعضه 
لأجل الضرر. 

مسألة : [بيع الوكيل العبدَ بعرض] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل ببيع عبلر» فباعه بعَرْض: جاز في قول أبي 
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حنيفة). 

لعموم اللفظ. 

فإن قيل: في بيعه بعرض: شرئ للعرض» وهو لم يؤمر بالشرى. 

قل لماغون القومن مسد ع للا تخريجه ين أن يكوة العية هيعا 
نقطويا تعدت لفطل الام فلذلك جاز. 
الدنات ): 
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لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات. 
مسألة : [بيع الوكيل الشيء نسيئة] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل ببيع شيء» ولم يُسمّ له نقدء ولا نسيئة: 
فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد» وأبي يوسف الأول). 

وذلك لعموم لفظ الآمِر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف. 

قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: إن قال بعه لأقضي بثمنه 
يني » أو أشتري دقيقاً لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقداً). 1 

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بهاء فصار كأنه قال: بعه بنقد. 

قال أحمد : وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنئ» ألا ترء' 
أن رجلاً لو قال لرجل: اشتر لي عبداً للخدمة: لم يجز له أن يشتريه 
أعمى ‏ ولوائه بقل #لكه تجار أن بعري أعين فى قول أي بحتيقة: 

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات 
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فينبغي أن يكون قوله: «لأقضي بثمنه دَيُنيء أو أشتري به دقيقاً 
لأهلي»: كذلك في قولهم. ْ 

مسألة : [بيع وكيل الوكيل بمَحْضره] 

وقال أبو ععاير " (ومن وكل ببيع شيء» فوكل غيره بذلك» ففعله 
ِمحْضره: كان جافر]): 

لأنه عقده برأيه. 

(وإن كان غائباً: لم يجز). 

لد يانه وإجازته. 
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* (إلا أن يجيزه: فيجوز بإجازته). 

وذلك لأنه عَقَدَه برأيه وإجازته» والوكالة اقتضت جواز العقد برأيه» 
وقد وجد. 

وقد تقدم الكلام في البيع الموقوف والشرئ الموقوف في كتاب 

مسألة : [بيع الوكيليّن] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكلَ رجِلَيْن ببيع عبد أو شراه: لم يجز لأحدهما 
أن يعقد دون الآخر). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل عقلر فيه بدل» متئ وكل به 
رجلان: لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخرء مثل البيع»ء والشرئ» 
والخلع» والصلح من دم العمد» والكتابة؛ والعتق على مال؛ لأنه يحتاج 
فيه إلئ الرأي لتمليك البدل؛ وهو حين وكلَّهُما لم يرض برأي أحدهماء 
وإنما رضي برأيهما جميعاء فلا ينعقد عليه برأي أحدهما. 

وكذلك كن ماقم اين انيقبية 4 وجعله البومنا عتر رجن اتناف 
فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وذلك كقوله: أَمْرٌ امرأتي بأيديكما إن شتتماء أو: أَمْرُ عبدي في العتق 
الكماء أو أعفلة طقسن فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وولألة التملرق فيه تعلقة علا المجلشض: وإنما كان كذلك؛ لأن 
ما حرج مخرج التمليك» ٠»‏ صار كأن المشيئة مشروطة فيه» ومن أجل ذلك 
تعلق علو المجلدن فصيان كفو له: : طلّقاها إن شئتماء فلا يجوز لأحدهما 
إيقاعه دون الآخر؛ لأن مشيئتهما مشروطة فيه» كقوله: إن دخلتما الدار 
فهي طالق» أو: فعبدي حرء في كون دخولهما شرطً فيه. 


1 كتاب الوكالة 


الكنجي امود للح كقوله : طلقا امرأتي؛ و: فا فى ولك 
لمان كن فياه الببدل» ولا جر طرة بويا جر مرت 
الإباحة» فلو أن رجلا قال ارحلين” أبحًا هذا الطعام لفلان» كان لأحدهما 
أن يبيحه دون الآخرء ليغا فى الطلاق رصيو كل انيه مهما كانه ترك 
بإيقاع نصف تطليقة» وإيقاع نصفي منها يقتضي الجميع. 

مسألة : [بطلان الوكالة بمجهول] 

قال أبو جعفر : (ومَن وكل بشرئ عبلرء ولم يسم جنساء ولا مالا: 
كانت الركالة باطلة): 

قال أحمد : الوكالة على ضربيّن: 
لمزم نه أن ذه الابما ينين © أرب اجعر لي بي مالل 
بضاعة ألفَ درهم» ونحو ذلك من الألفاظ الموجبة للتفويض» وجعل 
الخيار إليه فيما ب يشتريهء فهذا الضرب من الوكالة لا يَضْرٌ فيها جهالة الشيء 
المأمور بشراه. 

والأصل في المضاربة والشركة والبضاعة لا يَغْمْرَه فيها أن لا يَذْكرَ 

- ووكالة خاصة: وهو أن لا تقع علئ وجه التفويض والتخيير: فلا 
تصح حينئذ مع الجهالة الكثيرة» وتصح مع الجهالة اليسيرة» وذلك مثل 
قوله: إشتر لي عبداء فلا تصح الوكالة فيه لكثرة الجهالة» ولو قال: إشترٍ 


)١(‏ البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تُعد للتجارة» المصباح المنير (بضع). 
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لي عبداً ومتاعاًء أو: اشتر لي عبداً بألف درهم: جازت الوكالة. 

والأصل في هذا الضرب من الوكالة: أن يكون الثمن معلوماًء لا يصح 
إلا بذلك؛ ثم مع الجنس: ينبغي أن يكون الثمن معلوماً أو الصفة» فإن 
كان الثمن معلوماً: جازت الوكالة مع جهالة الصفة» وإن كانت الصفة 
معلومة: جازت مع جهالة الثمن. 

وكان القياس عندهم أن لا تصح إلا مع نفي الجهالات التي هي منفية 
عن عقود البياعات» من قبل أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل 
إلئْ الموكل في هذا الوجه. 

كمّن اشترئ عبداً من جملة عبيدر بغير عينه» فلا يجوزء هذا هو 
القياس في الوكالة بالشرئء إلا أنهم تركوا القياس» وأجازوها مع جهالة 
الصفة إذا كان الجنس والثمن معلوماًء ومع جهالة الثمن إذا كان الجنس 
والعقة علوم 

والأصل فيه: حديث عروة البارقي » وحكيم بن حزام «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم دَق إليه ديناراً وأمره أن يشتري له شاة»"", والقاة محهوكة 
الضفةة تعلومة العسن: 

فأجزنا هذا القدر من الجهالة في الوكالة الخاصة. 

وجازت أيضاً مع جهالة الثمن إذا كانت الصفة معلومة» مثل أن يقول: 
إشتر لي عببداً رْبِيّاً وإن لم يسم الثمن؛ لأن جهالة الثمن مع معرفة 
الصفة؛ ليست بأكثر من جهالة الصفة مع معرفة الثمن. 


فإن قيل: عبد رومي بعشرة آلاف» وعبد رومي بخمسمائة» وهذا 
تفاوت عظيم. ١‏ ْ 

قبل اله إنما يعتين الغيد المامون كتراة» غلرة قدار هال اليج ومن 
يشتريه مثلّهء فإذا اعتبرنا ذلك» لم تكن جهالة الشمن بأكثر من جهالة الصفة 
مع معرفة الثمن. 

مسألة : [جهالة الشمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل بشرئ دابة» أو ثوبء ولم يسم صنفاً: لم 
يجز ذلك» وإن سمّى صنفاً: جازت الوكالة» سمَّئْ في ذلك ثمناً أو لم 
يسم 

قال أحمد : وقد بِينَا أن جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة» سواء 
0 الثمن أو لم يسم» والدواب أجناس مختلفة» وكذلك الثياب مختلفة 
الجنس» فلا تصح الوكالة فيه. 

وأما إذا سم عهنا يقال حماراء أن يدون" أو فالا ثريا روي 
جاز وإن لم يسم الثمن» وذللة" لذنه لين مدازل انؤاعا منسدلفة كارت يننا 
بينهاء فصار كالعبد الرومي» والحبشي» تجوز الوكالة فيهء وإن لم يسم 


)١(‏ البراذين: هي الخيل غير العراب» وسميت بذلك لثقلهاء وأصل البرذنة: 
الثقلء كما في مشارق الأنوار 287/١‏ والعراب: الواحد: عربي» كما في المصباح 
المنير (عرب). 

)١(‏ نسبه إلئ (مَرو)» أشهر مدن خراسانء والنسبة إليها مروزي على غير 
قياس» والثوب: مروي علئ القياس» معجم البلدان .1١1/0‏ 

وفي القاموس المحيط: مَرو: بلد بفارس» والنسبة مَروي» ومَروي» ومروزي. 
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مسألة : [جهالة الثمن فى التوكيل بشراء دار] 


قال أبو جعفر : (ومن وكل بشرئ دار» ولم يسم ثمنا: لم يجز ذلك» 
وإن سمّئ ثمنا: جاز ذلك» وكان ذلك على دور المِصر الذي وقعت فيه 
تجوز الوكالة فى ذلك وإن سم فيه الثمن» حتئ يسمى فيه مصرا بعينه). 

قال اعنيه: الذوى متكلفة شفارةة القنينةة فكاتة ماتيا كديا 
الجنس» ألا ترئ أنه لو تزوّج امرأة علئ دار» لم يكن ذلك تسمية 
صحيحة» وكان لها مهر مثلهاء كما لو تزوجها علئ دابة. 

فإن سمّئ بيتاً: جازت الوكالة؛ لأن دور المصر الواحد لا تتفاوت مع 
نقيية القيو كالدانة [ذااسمرا توعاء. ركالفوت ]ذا شمر عردنا عنمن 

فليا أبو حنيفة على دور المصر» للعرف والعادة؛ لأنه معلوم أن 
مَن أَمَرَّ إنساناً أن يشتري داراً وهو ببغداد: لم يُرِد به شراها بصرء أو مكة. 

* وأبو يوسف حَمّل الوكالة علئ الإطلاق» غير مخصوصة بدور 
المصرء فلم تجز لأنها تختلف في البلد الواحد ولو مع تسمية الثمن. 
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[مسألة : القول قول المقر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أقر الرجل: لفلان على شيء» ثم قال: هو كذاء 
لشيء ذكرَّه: لم يلزمه غيره). 

قال أحمد : قوله: لفلان علي شيء» يقدضي لزومه شيئاً كصرح 
المظالة يه ويكون مظيمو نا غليةء فإذا أقرٌ بشيء له قيمة: صدق» ولم 
يلزمه غيره» وإن أقنَّ بشيء لا قيمة له: لم يصدّق؛ لأن مثله لا يكون 
مضموناء ولا تصح المطالبة به» ولا لزومه. 

وإنما كان القول قوله» ولم يصدّق المدّعي علئ ما ادعىئ من الزيادة 
إلا ببينة؛ لأن الأصل في الإقرار أن لا نلزم المقرً إلا ما تيقنًا دخوله في 
إقراره» ولا نلزمه ما شككنا فيه» هل دخل في إقراره أم لا؟ مِن قبل أن 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير» فما تيقنًا أن إقراره قد شَغّله 
منها: شَغَلناه» وما شككنا فيه: فهو فارغ على الأصل. 

والدليل عليه: قول النبي صل الله عليه وسلم: «البيّنة علئ المدعي» 
والمين عل المدعن 00007 

فجَعَلَ القول قول المدعئ عليه» من حيث كان بريء الذمة في الظاهر 


)١(‏ تقدم. 
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من حق الغير» وجَعَل علئ المدعي خلاف الظاهر البينة. 

وكذلك المقرً له مدع للزيادة التي لم يقن دخولها في إقرار المقرء 
فكان القول فيها قول المقر مع د يمينه» وعلئ المدعي البينة. 

مسألة : [الاستثناء في ألفاظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلزمه إلا 
ثلاثة دراهم). 

وذلك لأن الثلاثة مع الاستئناء عبارة عن الباقي» فصارت الثلاثة لها 
عبارتان» إحداهما: قولك ثلاثة» والثانية: قولك: عشرة إلا سبعة. 

والدليل علئ ذلك: أن المعقول بكل واحد منهما من القولين هو المعقول 
بالآخرء ألا ترئ إلى قوله: لقلَتَ يه َلك سََولميِيت 2م 74". عقِل منه 
ما نكس رن لواقالالمسمانة و لني 

مسألة : [الاستثناء من المستثنئ] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: كان له 
ثمانية دراهم). : 

وذلك لأن الاستثناء حكمه أن يرجع إلى ما يليه» والدليل عليه: قوله 
ا مأك 4 7" فكان آل 
لوط مُسْتنيين مِن المهلكين» ثم كانت المرأة مستئناة من المنْجَيْن» لاحقة 
بالميلكن :ركان لاسكا ا 


15 العنكبوت:‎ )١( 
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وإذا صح ذلك» كان قوله: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة: موجباً لاستثناء 
الثلاثة من العشرة لو اقتصر عليهاء فلما لم يقنصر عليها حتئى قال: إلا 
درهماًء كان الدرهم مستثنئ من الثلاثة؛ لأنه يليهاء فنفئ منها درهماء 
فحصل الاستئناء من العشرة درهمان. 

مسألة : [الاختلاف في حلول المال المقرّ به] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إل شهرء فقال المقرٌ 
له: بل هي حالّة: كان القول قول المقرّ له مع يمينه). 

وذلك لأن قوله: علي عشرة: إقرارٌ له بما لزمه في الحال» وؤِكر 
الأجل دعوئ لحقّ يدّعيه لملك الغيرء فلا يصدّق؛ لأن كل من أقرّ لغيره 
بملك شيءء ثم ادعئ فيه حقاً: لم يصدّق إلا ببيئة» كمن أقر لرجل بدار 
في يدهء وادعئ أنه آجَرَها منه» أو رَهَنّها إياى. فلا يصدق إلا ببينة. 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: كفلت لك بعشرة دراهم إلئ شهرء فقال المقرّ له: بل 
كفلت لي حالة» كان القول قول المقِرء في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يصدّق علئ الأجل). 

وإنما صدّق على الأجل ؛ لأن مال الكفالة قد يجوز أن يتعلق ثبوته 
نس د الو قم يان كو كنذا جاء رأ لير فق كلت بها لك علي 
فلان» فيصح ذلك» فلما كان كذلك» كان القول كقوله فيهء كأنه أقرَ 
بضرب من المال دون غيره» وأما سائر الديون فلا يصح تعلقها بمجيء 
الوقت» فكان قوله: علي عشرة دراهم: إقرار يلزمه» وادعئ دخول الأجل 
عليه» فلم يصداّق. 


0 


ألا ترئ أنه لو قال: قد بعتّك هذا العبدَ بألف درهمء علىئ أن لا 
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تلزمك الألف إلا بعد شهر: لم يصحء ولو قال: بألف إلى شهر: جاز؛ لأن 
الآلف قد لزمت في الحال» ودخل الأجل عليه لتأخير المطالبة» فلذلك 
اختلفا. 

مسألة : [الاستثناء بعد السكوت فى الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم» سكعة ثم قال: 
إلا درهماً: كانت عليه عشرة» وكان الاستثناء باطلاً). 

وذلك لأن الاستثناء إذا لم يكن موصولا بالجملة: انْمَرَدَ عن حكمهاء 
وتَبَتَ حَكُم الجملة معفواً منها ما تضمنته من المال؛ لأن قوله: له علي 
عشزةة إذا سكت عليها يلزمه العشرةء فإذا قال بعد 'لزومينا: إلا وزهما: 
كان ذلك رجوعاً عما لزمه؛ ولم يكن استثناء. 

ألا ترئ أن الاستثناء الذي هو المشيئة» لا ريصح حكمه بعد مع 
السكوت إذا قال: عبدي حرٌّء ثم سَّكّتَ» ثم قال: إن شاء الله: لم يُقبل 
الاستثناء» ولو قال: عبدي حر إن شاء الله» موصولاً: لم يعتق. 

ويدل علئ ذلك: أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان: كانت 
الألقتةلهنا ينا ولو قال: لفلان علي ألف درهم» ثم سكت» ثم قال: 
ولفلان: لم ينقص الأول من الآلف شيئا. 

مسألة : [الجمع ببن شيئين في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على عشرة ودرهم: كانت عليه أحد 
عشر درهما). 

ودذلك لأن قوله: علي: يقتضي شيئاً عليه في ذمته» والدرهم مما يصح 
ثبوته فى الذمة» فكانت العشرة من جنس الزيادة» فصار كقوله: له على 
اجن عش وريهها. 
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قال أحمد : زقذللة هداق 4 مكلء أو موزون» أو معدود؛ لأن 
جميع ذلك يثبت في الذمة بنفسهء ألا ترئ أن على مستهلكه مثله في ذمته. 

مسال 

قال أبو جعفر : (لو قال: له علي عشرة وثوب: كان له عليه ثوب. 
وكان القول قولّه في العشرة). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: له على عشرة: يقتضي ثبوت شيء في 
ذمته واللوودا اليم راان اع لي لأن مستهلكه لا يلزمه 
مثله» وإنما يُلِرّم قيمتّه» وليس ذكر الثوب في ذلك عبارة عن عددء إذ 
جائز أن يكون عبارة عن الجنس إذا دخلت الألف واللام عليه» فلم يكن 
في اللفظ دلالة علئ أن العشرة من جنس الثوب» لاختلاف حكمهما في 
ثبوتهما في الذمة» وفي العبارة عن العددء فلم يجز أن نجعله كقوله: له 
علي أحد عشر ثوباء فلذلك انفرد حكم الثوب عن حكم العشرة؛ وكان 
القول قوله في العشرة. 

وكذلك لو قال: عشرة وثوبان؛ لأن قوله: وثوبان: تضعيف لذلك 
الثوب الذي لم يوجب ذكره كون العشرة أثواباً. 

مسألة : 

قال: (ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب: كان عليه ثلاثة عشر 
ثوباً). 

وذلك لأنه قرّر الأثواب» وذكر الأعداد. وهو قوله: ثلاثة» فالعشرة 
أيضاً من ألفاظ الأعداد» فصارت العشرة من جنس الأثواب» لاتفاقها فى 
ذِكْر العدد» كقوله: ثلاثة عشر ثوباً. 1 

وليس كذلك الثوبان؛ لأنه تضعيف للثوب» والثوب ليس بعبارة عن 
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العددء بل عن الجنس» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [الاستدراك في لفظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي درهم.ء لا بل دينار: كان عليه 
درهم ودينار إذا ادّعاهما المقر له). 

وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرارٌ بالدرهم» وقوله: لا: رجوعٌ 
عما أقَرَ به» و: بل: استدرالكٌ وإثبات للثاني» فلا يَصدّق علئ الرجوع؛ 
لأنه على غيره» ويصدّق على إثبات الثاني ؛ لأنه علئ نفسه. 

نيال : 

قال : (ولو قال: له علي درهم» لابل درهمان: لزمه درهمان). 

وذلك لأن الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين» فيصح بذكر 
الدرهمين خبرا عنهماء فلم نجعله غيرهما. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: هذا العبد لزيد لا بل لعَمْرو: يُسلَّمه إلئ زيد» ولم 
يكن لعمرو شيء). 

وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بَدْءاًء فلا يُصدَّق بعد ذلك علئ إزالة 
ملك زيد عنه بقوله؛ لأن إقرار الإنسان حكمه أن يصح منه ما كان علئ 
نفسهء ولا يصح على غيره. 

مسال 

(ولو أقرَ به لزيدء وسلّمه إليه بغير قضاءء ثم أقر به لعَمُرو: ضَمِنَ 
قيمته لعمرو). 

وذلك لأنه قد اعترف على نفسه بفعل يلزمه به الضمان» وهو تسليمه 
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إل زيد مع إقراره بأنه لعَمّروء وقد صَدّق علئ نفسه فيما تضمنه إقراره من 
الضمان» ولا يُصدّق علئ زيد في إيطال ملكه. 

# قال : (ولو كان سلمة إل" ؤبنايقضاء قافن : قلا شببان غليه): 

مِن قِبّل أن القاضي أخرجه عن يده؛ فلم يكن منه فِعْل فيه يلزمه 
العمان ‏ وإقرازه بد تتثرا لديد للا رار مه الهفنان لعدر؟ الآن بال الع لا 
لقع بالإترار بو لفق بالعتطاييي 7 
ألا ترئ أن من أقر بعبدٍ في يد رجل أنه آجره: لم يضمنه» ولو أخذه 
وسلمه إليه: ضمنه. 

مسألة : 

قال ازول كال وتقصيف هذا العديي وو ساك المهستفاء أن 
بغير قضاء» ثم قال: غصبئه من عَمُرو: ضمِنْ لعَمّرو قيمتّه). 

لأنه اعترف بضمانه بالغصب. 

مسألة : [دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها] 

قال : (ولو قال: لفلان علي من درهم إلئ عشرة دراهم: كانت له 
عليه تسعة دراهم في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
عدو 

الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن الغاية قد تدخل في حالء ولا 
تبعل عرب هي مكرك انها راقن اانا فسا سل افيه نا لا تلم 
المقِرّ إلا ما تيقنًا دخوله في إقراره» فلما كان الدرهم العاشر الذي هو 
الغاية مشكوكا فيه: لم يدخل في إقراره. 


والدليل علئ أن الغاية قد لا تدخل: قوله تعالئ: اثُرَأيِمالصِيَامَِكَ 
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آَل 2"”4. فلم يدخل الليل فيه. 

وقال: لوَلَاجَمْبَ إلَاعَاِدِسِلٍ حي تفتلأ 4”". فدخل الخُسْل في 
إباحة الصلاة. 

وعلئ هذا المعنئ قلنا في قوله تعالئ: #ماَعْسِنُوأ وجوه وَأَيْدِيَكمَْ إل 
لْمَرَافِقِ 4”": أنها داخلة في الكَّسْل؛ لأنها لما كانت مشكوكاً فيها بدخول 
الغاية عليهاء وكان الحدّث يقيئاً» لم نرفعه بالشك. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة: إذا باع عبداً على أنه بالخيار إلىئْ وقت 
الظهرء أن وقت الظهر داخل في الخيار؛ لأن الثمن لما لم يستحق عليه 
بعقد البيع» إذ لم يملك عليه المبيع مع شرط الخيارء بقيْناه علئ الأصل» 
ولم نُخْرجْه عن ملكه بالشك. 

فالمعنئ المانع من دخول الدرهم العاشر في الإقرارء هو الموجب 
لدخول المرافق في الطهارة» ودخول وقت الظهر في الخيار. 

وكذا قال أبو حنيفة فى قوله: أنتي طالق مِن واحدة إل ثلاث: أنها 
تطلق 'تنتية للعلة التي ذكرناء وهو أنّا لا نوقع الطلاق بالشكء والغاية 
مشكوك فيها. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: تدخل الغاية في الطلاق» والإقرارء 
والمرافق في الطهارة» ولا يدخل وقت الظهر في الخيارء وذلك لأنه قد 

.١841/ البقرة:‎ )١( 


(7) المائدة: ". 
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لَمْظَ بالثلاث» وذَكَرَ العشرة في الإقرار» والمرافقٌ مذكورة في آية الطهارة؛ 
فلا تُخرج شيئاً منها من حكم اللفظ إلا بيقين. 

وأما الخيار إلئ وقت الظهرء فإنهم جعلوه بمنزلة قولك: بعتّك هذا 
العبد بألف درهم إلى شهر رمضان: أن شهر رمضان غير داخل في الأجل 
باتفاق» وكذلك وقت الظهر لما جعله غاية لأجل الخيارء لم يدخل. 

* وفرّق أبو حنيفة بين قوله في الأجل إلئ شهر رمضان» وبين الخيار 
إلئْ وقت الظهرء لجريان الفرق بنفي دخول شهر رمضان في الأجل» كما 
لو قال: بعتّكّه بألف درهم إلى سنة ثلاث وخمسين: لم تدخل سنة ثلاث 
في الأجل. 

وأصل آخر تجري عليه مسائل أبي حنيفة في هذا الباب» وهو: أن 
اللخملةتمر كانت محطية لقال وما عذاهاء فإن دخول الغاية لنفي ما 
عداهاء كقوله تعالئ: #وَآَيْرِيَكْمْ 4”": يتناول العضو إلئ المئكب. 

يدل عليه أن عماراً تَيَمّم إلا الآباط”"» لقوله تعالئ: «بَوجُوهِكُم 
يكم مَنَهُ 4”". فكان قوله: ظإِلَ الْمَرَافِقِ 4: لإسقاط ما عداهاء 
وبقي حكم اللفظ موجوداً في الغاية» لم يسقط عنها بالشكء إذ جائز أن 
يريدها. 


." المائدة:‎ )١( 
.545/١ (؟) فتح الباري‎ 
.5 المائدة:‎ )"( 
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وكذلك قوله: «وَرْمْلَحكُمَ إِلَ الْكَمَبيْنِ 4204 لأن الاسم يتناول 
العضو إلى الفخذ. 

وقوله: لوطو وَأشْرَبوأحقَيتييَلوْدانْمَط الْيِضُ 4”, فأباح الأكل 
بالليل» وحظره بالنهار. واسم النهار لا ينتظم الليل» فلم تدخل الغاية 
لإسقاط ما انتظمثه الجملة» فلذلك لم تدخل في الحكم. 

2 0 ع أ 

ولهذا قلنا فى قوله: علئ أنك بالخيار إلى وقت الظهر: أن ذلك ساقط 
ما عدا الغاية؛ لأن قوله: عل أنك بالخيار: يقتضي خياراً مؤبّداًء ولذلك 
يفسد البيع» فإذا قال: إلئ وقت الظهر: فإنما ذكر الغاية لإسقاط ما عداهء 
فلذلك دخل فيه» كما دخلت المرافق والكعبان فى العسل. 

#* وأما قوله: لفلان علي من درهم إلىْ عشرة» و#اتت طالن من 
واحدة إلئ ثلاث: فلم تنتظم هذه الجملة دخول الغاية فيهاء فلم يلزمه 
العاشر» إذ لم تنتظمه الجملة. ولا اشتمل عليه معناها. وإنما ذلك العاشر 
في الغاية» وجائز أن يرادء وأن لا يُرآدء فلم يلزمه للشك. 

وأما الابتداء”"'» فهو ثابت لا محالة» إذ لا تصح بها العشرة إلا عليه» 
ولأن الدرهم مذكور في اللفظ بلا محالة» فهو ثابت» وليس كذلك الغاية؛ 
لأن الدرهم العاشر غير مذكور في اللفظ علئ حياله» وإنما هو مذكور في 
جملة العشرة. 


." المائدة:‎ )١( 
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* وقال رُقر: يسقط الابتداء والغاية» فتلزمه ثمانية» وجعله بمنزلة 
قوله: لفلان مِن هذا الحائط إلئْ هذا الحائط : وهذا لا خلاف فيه أنه علىئ 
ما بينهماء ولا يدخل فيه الحائطان. 

وفرّق أبو حنيفة بينهماء مِن قبل أن ذكر الحائطين في هذا الإقرار على 
وجه التحديد للموضع» والحدً لا يدخل في المحدودء ألا ترئ أنه إذا 
قال في الشتّرئ: حله الأول إلى الطريق: أن الطريق غير داخل في العقد. 

* وقوله: علي ما بين درهم إلئْ عشرة دراهم: على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: علي من درهم إلى عشرة. 

مسألة : [الاستثناء من غير جنسه في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على دينار إلا درهماًء أو إلا قفيز حنطة: 
فعليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك منه. ْ 

ولو قال: علي دينار إلا ثوباً: كان عليه دينار» ولم يصح استثناء 
الثوب. 

وقال محمد: لا يصح الاستثناء من غير جنسه). 

قال أحمد : أصل أبي حنيفة في ذلك» أن الاستثناء لما ثبت في الذمة 
بنفسه» يصح من الجملة ولو كان من غير جنسه» وما لا يصح ثبوته في 
الذمة بنفسه. لم يصح استثناؤه من غير جنسه. 

فما يغبت في الذمة بنفسه هو الذي يلزم بالاستهلاك مثله» وما لا يثبت 
في الذمة بنفسهء هو ما يلزم بالاستهلاك قيمته. 

وإنما جاز هذا عنده؛ لأن قوله: على: ينفي ثبوت ما أقر به في ذمتهء 
تكان أن بكي كدها كيت ف اللمةايشيةه ركان هده بل الأسصناء 
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من جنسهء لجواز كون الجميع في الذمة بالإطلاق. 

ويدل علئ ذلك: قول الله تعالئئ: « سَجَدَ المليكة كله لمَعُونَ (5) 
ِلكَإِِسَْقَ 4”'» فاستثنئ إبليس من الملائكة» وليس مِن جنسهم» لجواز 
كونه من الساجدين» وإن لم يكن مِن جنس الملائكة المأمورين بالسجود. 
وكذلك ما وصفنا. 

وأما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه» فلم يكن هناك جهة لجواز 
استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه» ولا مما يثبت في الذمة بنفسهء 
فتصح العبارة عنه بقوله: علي» فلذلك بطل. 

وأما محمدء فإنه لم يُجز الاستثناء من غير جنسه. كما لم يجز استثناء 
الثوب من الدراهم. 

مسألة : [لو ادّعئ أنه أخذها وديعة» فقال له : بل عَصباً] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وفيفة: 
فهلكتء» وقال صاحب المال: أخذتها غصبا: فالمقِرً ضامن لها). 

وذلك أنه أقرّ بفعل» فلزمه الضمان» وهو قوله: أخذتّهاء وادّعى 
البراءة بالإذن» فلا يصدّق. 

كمن أقر لرجل بألف درهم في ذمته» ثم ادع أنه أبرأه. 

وكمّن قلع ضرساً لرجلء ثم قال: استأجرئني بنصف درهم على 
قلعه» فيضمن, ولا يصدّق على ما ادعى. 


."1-« ٠ الحجر:‎ )١( 
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وكمّن هدم حائط رجل» وقال: استأجرئّني على هدمهء فيضمن ما 
هدمء ولا صلق على الإجارة. 

وسشجلق' المق” لة4 لألة مدع عليه ادع المقر البراءة مث الجهضه 
بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان» كمّن أقر لرجل بألف درهم» وادعئ 
البراءة. 

مساآلة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أعطيتني ألف درهم ديع :فبلكف» وقال 
الآخر: أخذتها غصباً: فالقول قول المقِر مع يمينه 

وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يلزمه الضمان» وإنما اعترف بفعل 
الدافع» إذ جائز أن يودعه هوء بأن يضعه في بيته. من غير أن يقبضه 
المودّع» فلم يُصِدّق المقر له علئ دعوئ الضمان إلا ببينة. 

مسألة : [ادعاء المقِرّ زيوف الدراهم المقرّ بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال له : علي ألف درهم من ثمن متاع؛ أو 
قرض» ثم قال: هي زيوف أو بَهْرّجة”": لم يصدّق» وصل أو قطع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يُصدَّق إذا وصّل). 

لأبي حنيفة: أن عقد البيع يوجب صحة الثمن للبيّع» كما يوجب 
صحة المبيع للمشتري» فدعوئ المشتري لرضا البيّع بالزيوف» كدعوى 


)١‏ البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة» وعن ابن الأعرابي: المبْطّل السكةء كما 
في المغرب 245/١‏ لك عر 0 وقيل: دود 
البهرج في الرداءة» المغرب .775/١‏ 
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ابيع لرضا المشتري بعيب في المبيع» فلا يصدّق؛ لأنه بمنزلة من ادعئ 
البراءة من عيب بمبيع يوجب العقد صحته. 

* وفي قولهما: يصدّق إذا وَصّلء كما لو استثنئء وإذا قطّع: فقد 
لزمه الثمن صحيحاًء فلا يُصِدّق علئ النقصء كما لا يصدق علئ 
الاستثناء. 

والقرض كالبيع ؟ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف» من حيث مَلَكه 
بالتراضي على وجه البدل. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع سَنُوقَة أو 
ضام" قإن وقل ؟ لدف فول أبن يوشت القن جا كال مز 
وبع الو ريده دن برد اسرد الى 

قال: وقال محمد: القول فيه قوله. مدقو لأنه لو لم يقر إلا بيع 
فاسد» والآخر يدعي بيعاً صحيحاًء فهو مدع وعليه البينة). 

قال أحمد : روئ أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول أبي 
حنيفة أنه لا يصدق. وعليه ألفْ جياد» وهو صحيح علئ ما قدّمنا من 
الاعتلال. 

قال: وقال أبو يوسف: يصدق المقرء والبيع فاسد؛ لأن الستوقة لا 
تبَايع بهاء وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه”” » وفي غير كتاب الإقرار 


"71/١ الرصاص في الزيوف من الدراهم: هو المموهء كما في المغرب‎ )١( 
ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق. جعله الإسبيجابي في شرحه‎ )5( 
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من الأصول» كما روئ أبو جعفر من الاختلاف. 

ولقول أبي جعفر وجه آخر في هذه المسألة» وهو: أن كل متعاقدين 
دخخَلاً في عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه» ألا ترى اما لني 
تبايعاء ثم ادعئ أحدهما شرطاً في العقد يفسد الحقلت :او عار سيول 
لم يصدآّق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة. 

فكذلك إذا ادعئ المشتري أنها سَتّوقة» فقد ادعئ فساد البيع؛ لأن 
الستوقة عَرْضٌ تختلف أنواعه وقيمته» بمنزلة أواني صفر غير معينة» فلا 
يجوز. 

* ووجه قول أبي يوسف الذي رواه أبو الحسن» وقول محمد الذي 
رواه أبو جعفر: هو أنهما فى هذه الحال مختلفان فى الثمن» كالذي يقول: 
اتغريله بالقنا درسم برقال الحم يمتكة ماله بدينار قل تللق الع علي 
دعواه. 

وبمنزلة من قال: اشتريثه بخَمْرء وقال البع: بعتكه بدراهم. 

وأما الزيوف فهي مِن جنس الجيادء وإنما ذاك عيب فيهاء ألا ترئ أنه 
يجوز أخذها عن الجياد في : ثمن الصرف» زرات مال الحلي ولايجوز 
مثله في الستوقة. 

مسألة : [دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: غصبتك ألف درهم»ء أو أَوْدَعَتَنِيهاء ثم قال 


؟/ لوحة/ ١5‏ هو قوله الأول» وما رواه عنه أبو الحسن الكرخي أنه يصدق» جعله 
الإسبيجابي هو قوله الأخير الذي صار إليه. 
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بعد ذلك: هي زيوف أو بَهرجة: صدّق». 

وذلك لأن الغصب والوديعة لا يوجبان صحة المغصوب والمودع. 

وأيضاً فلم تجر العادة في الغصب والوديعة بجيادٍ دون غيرهاء والعادة 
في البيع الجياد» دون الزيوف. 

مسألة : [دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد باعنيه» 
ولم أقبضه: لم يصدق في قول أبي حنيفة» ولزمه ما أقر به إلا أن يقول 
موصولا بإقراره: مِن ثمن هذا العبد» لعبدٍ قائم في يد المقر: فيكون القول 
فيه قوله). 

وذلك أن قوله: له علي ألف درهم: يقتضي ثبوت المال عليه في ذمته. 
فإذا قال: مِن ثمن عبد باعنيه» وهو بغير عينه» ومعلوم أنه لا يجوز أن يلزمه 
ثمن عبار بغير عينه» لأنه لو اشترئ عبداً بعينه» ثم اختلط بعبيد» فلم يُعرف 
بعينه : بطل البيع وسقط عنه المال» فصارت إضافته له إلئ ثمن عبد بغير 
عينه» رجوعاً عن الإقرارء كمّن قال: له علي ألف درهم ليست له علي. 

وأما إذا أضافه إلى عبد بعينه: فالقول قوله؛ لأنه لم ينف وجوبه. 
وإنما أضافه إلى هذه الجهة دون غيرها. 

ومّن أقر لإنسان بحق: فالقول قوله فيه من أي جهة لزمهء مالم يكن 
في ذكر الجهة إقراره وإبطاله. 

* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما يقولان: لو صدقه المقَرٌ له 
أنه مِن ثمن عبد: كان القول قول المقر أنه ما قبضه). 

مِن قِبَل أن العبد لا يصير في ضمانه إلا بالقبضء» فلا يُصدّق 


كتاب الإقرار بالحقوق احا 
الببّع علئ القبض. 

(وأما إذا قال المقَر له: هي لي عليه» لا من ثمن عبد بعتّه: فالقول 
قولهء ولزم المقر الدراهم). 

لأنه غير مُصلق علئ إسقاطه عن نفسه بقوله: من ثمن عب بغير عينه. 

فسألة: [الإقرار بدَيْنِ في المرض] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقرّض بدين فى مرضه: لزمه كما يلزمه في 
صحته ‏ إلا تكن امون فى القيسة ,13د بوعل دين المرض). 

وذلك لأن المرض لا يوجب حَجْراً عليه في إقراره للأجنبي» كما لا 
يوجب حَجْراً في التصرف في الشرئ والبيع» ولا نعلم أيضاً في جوازه 
خلافاً بين الفقهاء”". 

وأما إذا كان عليه دين في الصحةء فإن إقراره جائز أيضاء إلا أنه يبدأ 
بين القيحة: :زذلك لأنغرماة الضيحة قل ملق لهب تحق الاستعفاء فين 
مرضه في ماله. 

ألا ترئ أنه لو وهب أو تصدق» ثم مات: فسخ ذلك كله لحق 
الغرماء» فلما تعلّق لهم حق بعين المال في المرضء لم يُصِدّق المريض 
عليهم في إيجاب المحاصة بينهم وبين من أقر له في المرض فيما في يده. 

مسألة : [إقرار المريض بدَيْن لأحد ورثته] 

قال : (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحدٍ من ورثته إذا مات من 
مرضه). ْ 
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وذلك لأن المرض يوجب حَجْراً عليه في حكم الوارث؛» والدليل 
عليه: أن ما يَملكه من ماله في حال الموت» وهو الثلث» لا يجوز صرفه 
إلقّ الواركء فيذو عقة الحجز أن لا يجوز تصرف الماتلة قيما ملك 
كالصبي والمجنون. 

والدَّيّن كذلك حكمه مع الأجنبي» ألا ترئ أنه يملك صرف ما يملكه 
من الثلث في حال الموت إليه؛ فدل أنه غير محجور عليه في حق 

فإن قيل: فهو محجورٌ عليه في حق الأجنبي في الثلثين؛ لأنه لا يجوز 
صرفهما عليه في حال المرض من الثلثين» لأنه لا يجوز صّرفهما إليه في 
حال الموف 

قيل له: لأنه في حال المرض غير مالك للثلثين؛ لأنّ تصرفه في 
المرض معتبر به حال الموت, ألا ترئ أن هبته في المرض لا تجوز إلا من 
كاه كانه وه يطة المدرت ف نوتم فانجا بتاك في «الر ف ما اكه ند 
الموت» اقول البو رصلى الل.عايه وسلم فى ديك الى تغرييرة : «إن الله 
قال جع ليك أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكه)”". 

«وقال لسعد حين قال: أتصدق بجميع مالي في مرضي؟ فقال: 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2405/7 قال البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن 
عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. اه. شرح معاني الآثار 2786/5 سنن الدارقطني 
4 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :1١7/7‏ «رواه الدارقطني» وأخرجه 
أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها 
ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاً». اه وينظر نصب الراية 5 /8949. 
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الثلث والثلث كثير)”"'. 

فلما كان تصرفه في الثلثين في حال المرض بالهبة ونحوها كتصرف 
من تصرف في ملك غيره» لم يدل ذلك على الحَجْر؛ لأن امتناع جواز 
تصرف الإنسان في ملك الغير» لايدل علئ الحجر. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة في بيعه مِن وارثه في المرض بمثل القيمة: 
أنه لا يجواذ؟ انس كان سوور ا غانه نكسن الراولك لها ا : صار 
كاليكتون والصكين إذااياغا مغل القيمة: ْ 

* ووجه آخر: وهو أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما 
يملكه بقولهء وهو الهبة والوصية» » كذلك الدين» إذ كان شرت حسعه 
متعلقاً بقوله» وهو يملك إثبات الحق في ماله لأجنبي بقوله» لأنه لو وهب 
له مقدار الثلث من المال في مرضه جازء فإذا أقر فيه بدين جاز إقراره فيه 
على الوجه الذي أقرَ به» واستحق الثلث بالدين» تو رقاايقي ينيك أن سدور 
إقراره في الثلث لهذه العلة أيضاًء ثم كذلك أبداً حتى لا يبقئ شيء من 
ماله إلا مستحقا بالدين» وبذلك فارق الوارث. 


ع د يد تند ينا 
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مسألة : [ضمان العارية بالتعدّي] 

قال أبو جعفر:: (والعارية غير متضمونة إلآ أن يتعدئ فيهنا المستعير» 

وإنما لم تكن مضمونة؛ لأنه قبّضها بإذن مالكهاء لا علىئ وجه البدل» 
فصارت كالوديعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمنها؛ لأنه قابضُ لنفسه» وله منفعته. 

قيل له: والمستأجر قابض لنفسه» ولا يضمن بالاتفاق''"» فهذه علة 

ايع كة اطق التحيك "بز آناقنا يخديك من الله والخرق بالاسين 
غير مضمونء فدل أن الأصل غير مضمون, وأنه بمنزلة الثوب المستأجرء 
أنه لما لم يضمن النقصانء لم يضمن الأصل بالهلاك. 

ألا ترئ أن الغصب لما كان مضموناً» لم يختلف فيه ضمان الجزء 
والكل» في أن الآأصل لما كان مضموناء كان الجزء منه مضمونا. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه قال لصفوان بن 
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أئئة حي انسار من دراه د لزنه عاذي 0 


قيل له: أول ما يقال: إن هذه اللفظة لا يصححها أهل النقل. 

ورواها يزيد بن هارون ببغداد» وروئ غيرها بواسط'". وإنما 
الصحيح منه : «بل عارية مؤداة)”". 

وعلئ أنها لو صحتء لم تدل على ضمانها عند الهلاك؛ لآن المراد: 


كما روي في خبر آخخر: ابل عارية مضمونة حتى يؤدِيّها إليك»9. 


فأخبر أن المراد ضمان الأداء والردٌء لا ضمان القيمة عند الهلاك» 
وهذا كما يقول الرجل: قد ضمنت لك حاجتّك» يعني هممت بالقيام بهاء 


وأضمرتها. 


كذلك قوله: مضمونة» يعنى به: أنه يضمن بردّها؛ لأن صفوان قال 
له: تأخذها يا محمد غصبا؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة» يعتى مردودة: 


)١(‏ سنن أبى داود 487/7. سئن الدارقطنى 40-1"8/7» مسئد أحمد 
ا اداه قال الحاكم: وله شاهد 57 ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «عارية مؤداة»» وفي المستدرك أيضا 58/7 بلفظ: «عارية مضمونة»)» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (موارد الظمآن) ص 7860 بلفظ: «العارية مؤداة 
يا رسول الله؟ قال: نعم»» ويل نت الراية 961“ التلخيص الحبير 07/7. 

.877/7 هذا كلام أبي داود في سننه‎ )١( 

(") وقد بيّن ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 10/7. 

(:) كما في رواية المستدرك 48/7» وغيره. 
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ونذل أتت مس الضحان ما وضقناء: فول لين" يصلف ثافته: 
بتلك أُسَلَى حاجتى إن ضَمِئْتُهها ١‏ وأبرىء هَمَا كان فى الصَّْر داخللاّ© 
قال أهل اللغة""': ضمنتُّها: أي صارت في قلبي» وَهَمَّمْت بها. 
ويدل عليه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لصفوان بعد فراغه من 
الحرب: «إنا فَقَدنا مِن أدرعكم أدراعاء فهل نغرم لك؟ قال: لا يارسول 
الله لأن في قلبي ما لم يكن فيه يومئذ)»””. 
فهذا يدل علئ أنها لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت كذلك لما قال: 
هل نغرم لك؟ وهو قد غرمها وضمنها. 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهورء من صحابة رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم» كان فارساً شجاعاً سخيآء وهو الذي قال عنه صلئ الله عليه وسلم: 
«أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» توفي سنة 
١‏ هه وقد تجاوز المائة بكثير» له ترجمة في الإصابة 7377/7, الأعلام 750/60. 

(؟) جاء البيت في الأصل وفيه عدة أغلاطء حتئ كتب الناسخ على الهامش 

«(ينظر)ء وقد جاء علئْ هذه الصورة: 

ْ فتلك أسلني حاجة إن ضمتتها وأحرئْ هما كان في الصدر داخلا 

وقد صححته من شرح ديوان لبيد للطوسي ص/58 ١‏ رقم/ /51. 

(8) ينظر لاق العرحت ضير ٠‏ 

(5) سنن أبي داود 2875/7 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2١99/6‏ 
هذا مرسل» و: أناس: مجهولون.اه. مسند أحمد »4٠/7‏ سئن الدارقطني 894/7- 
»5٠‏ وذكر له ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 عدة طرق وقال: أورد له الحاكم 
شاهداًء وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. 


م كتاب العاريّة 


الاتري (أنه لما استفرضن ين عبد الله بن أبى:رييعة ثلاثيين ألفا في 
مقن مدارعي الما تله ماك امطاتن وققار وي اناه فك ني أملاك 
ومالك» :هما جراؤك إلا الوفاء والحمد”". 

ألا ترئ أنه لما كان القرض مضموناًء لم يقل: هل أغرم لك. فلو 
كانت العارية مضمونة» لغرمهاء وما سأله عن إرادته للغرامة. 

وأيضاً: لو صح أنها مضمونة لصفوان؛ لم يدل علئ ضمانها لغيره» 
لأن صفوان كان حربياً حينئذ» ولم يكن أسلم» وقد يجوز بين أهل الحرب 
والمسلمين من العقد. ما لا يجوز بين المسلمين فيما بينهم. 

ألا ترئ أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم رهائن أحراراًء ولايجوز رهن 
الحرّ فيما بيننا. 

وأيضا: يون أن يكون شرط :ضيماتها تألّفاً له علئ الإسلام» كما كان 
يعطي المؤلّفة قلوبهم بلا سبب غير التألّف. 

ويدل عليه «أن صفوان قال للنبي صائ الله عليه وسلم حين قال: 
أغرمها لك؟ قال: لاء فإن في قلبي من الإسلام» ما لم يكن قبل»”"". 


)١(‏ سئن ابن ماجه 2804/7 سنن النسائي 7”15/1, مسند أحمد 275/5 سئن 
البيهقي ه/”. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الله بن أبي ربيعة 
رضي الله عنه "٠5/7‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «قال البخاري: إبراهيم هذا لا 
أدري سمع من أبيه أو لا. انتهن» وأخرج هذا الحديث النسائي والبغوي» وقال أبو 
حاتم: إنه مرسل» يعني عن إبراهيم وأبيه» وفي الجزم بذلك نظر».اه. 

(1) تقدم. 


كتاب العاريّة م 


فإن قيل: قوله صائ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخحذت حتئ 
ترد”'': عمومه يوجب ضمانها. 

قيل له: لم تُضْمّن حال الهلاك» لأنه قال: «عليه ما أخذت»». ولا 
قيمة» فليست ما أخذت. فإنما تناول ذلك رد العين مادامت قائمة» فأما 
حال الهلاك. فلم يدخل في الحبّر. 

ويعارضون عليه بقوله تعالئ: لمَاعَلَ لصنت ون يبلي 14" 
والمستعير محسرٌ في استعارته ثوباً ليصلي فيه» وعموم الآية ينفي ضمانه. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل قولنا”". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ضمانها"". 

مسألة : [إعارة العارية] 


قال أبو جعفر : (ومّن استعار دابة» ولم يسم شيئاً: كان له أن يعيرها غيرة). 


)١(‏ سئن الترمذي 077/7 وقال: حديث حسن صحيحء. سنن أبي داود 
77/7 سئن ابن ماجه 2807/7 مسند أحمد 8/0» المستدرك 5/7 ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. ومنهم من رواه بلفظ: «حت تؤديه»ء وبلفظ: «حتئْ تؤدي). 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 : «الحسن: مختلف في سماعه من 
سمرة»» لكن في نصب الراية ١67/5‏ «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث 
حسن: يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن 
متصل».اه. 

(؟) التوبة: .4١‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق 1794//8. 


(4) مصنف عبد الرزاق .١180/8‏ 


1 كتاب العاريّة 


وذلك لأن العارية تقتضي تمليك المنافع بغير بدل» فكان له أن 

يملَّكّها غيره» كما أن للمستأجر تمليك المنافع غيرّه؛ لأن الإجارة أيضاً 
تقتضي تمليك المنافع. 

وليست العارية كالوديعة في أن المودع يَضّْمّنها إذا أودعها غيره؛ لأن 
الوديعة إنما هي أَمْرٌ بإمساك» ولا يدخل تحتها إمسالٌ غيره» والعارية 
ليك المناقو» فهي بالإجارة التي هي تمليك المنافع أفبية: 

* قال أبو جعفر : (فإن سمّئْ له شيئاً: لم يكن له أن يجاوزه إلى 
غيره» فإن تجاوزه إلئ غيره: ضون). 

قالأحمد: عكذا شي مفاتاك | مكف لب لتر رين 
ونحوهماء فإذا استعاره ليلبسه هوء فاألبّسه غيره: ضَمِنَ؛ لأن اللبس 

وكذلك الركوب» وهو فلم يرض بركوب غيره» سيق غيرهء فإذا 

وأما ما لا يختلف استعماله واستعمال غيره فيه: فإنه لا يضمن إذا 
أعايه لد مود ان قرط له أن مه وسقي عل مني هلا شل قن 
الإجارة. ْ 

مسألة : [أقسام العارية] 

والعواري عندهم على ضربِيّن: ضرب غير مضمون» وهو الذي يجوز 
أن تُملك منافعه بعقد الإجارة» كلبس الثوب» وركوب الدابة. 

والضرب الآخر منها مضمونء وهو ما لا يصح تمليك منافعه بعقد 
الإجارة» وتكون عاريتها قرضّهاء نحو الدراهم» والدنانير والفلوس» 
والموزونات» والمكيلات» التي لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا باستهلاك 


كتاب العاريّة ا 


أعيانهاء فتكون عاريتها قرضهاء لآن العارية لما كانت تمليك المنافع» 
وهو لا يصل إلئ منافعها إلا باستهلاك العين» صار ذلك إذنا منه له في 
ومن أجل كونه عارية» لم يصح الأجل فيه؛ لأن التأجيل لا يصح في 
العواري» ألا ترئ أنه لو أعاره ثوباً شهراً: كان له الرجوع فيه قبل الشهر. 
مسألة : [استعارة الأرض] 
قال ابو تجعفر ؛ :(ومن اشتفان أرما مده مغلومة: فللبغير اتتهامده 
فى المدة» ونقض العارية فيها). 
وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «والمنئحة مردودة» والعارية 


١ 
77د‎ 


وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حت ترد»"": 
اقتضئ ذلك ردها متئْ طولب بها. 

وأيضاً: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة 
الصدقة والهبة التي لم تُقبَض» فله الرجوع فيها. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة] 


قال: (ولو استعارها منه على أن يبنيّ فيها ما شاءء أوايشوسن غير 


)١(‏ سنن أبى داود 487”57/7. سنن الترمذي ”/050» وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» موارد الظمآن ص 2586 شرح السنة للبغوي 
04> وقال: حديث حسن. 

(5) تقدم. 


مدة: فللمعير الرجوع بعد البناء والغرس). 

لما ذكرنا من عموم قوله صل الله عليه وسلمء والنظر""". 

* (ويأخذٌ المستعير بهلام بنائه» وقَلّع شجرهء وإن شاء أعطاه قيمة 
البناء.والعوسن): 

وذلك لأنه لما صح له الرجوع فيها لِمَا يناه خرجت من أن تكون 
عارية» فكان بمنزلة من وَضّع شيئاً في أرض غيره» فيؤمر برفعه؛ لأنه ليس 
له الانتفاع بها إلا بإذن مالكها. 

وللمعير أن يعطيّه قيمة ذلك» لِما في قلع من تخريب أرضه. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء إلئْ مدة معلومة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت العارية إلى وقاتم بعينه: لم ينقض”". 
والمسألة بحالهاء وكان على المعير قيمة البناء والغرس قائمين في الأرض). 

قال أحمد : وله الرجوع في الأرض لما بِيْنّاء ويغرم قيمة البناء 
والغرس؛ لأنه قد غرًه في الغرس والبناء» وتبقيته فيه إلئ انقضاء المدة» 
فضمنها إذ أخرجه منها قبل الوقت. كما يضمن البيّع عند الاستحقاق 
بالغرور. 

ويضمن قيمته قائماً في الأرض لأجل الغرورء كما يضمنه البيّع عند 
الاستحقاق. 


6 6 2 


)١(‏ المتقدمين في المسألة السابقة. 


كتاب الخَصب م 


كتاب القصب 


قال أبو جعفر : (وكل ما عْصبّهِ رجل مما يُنقل ويُحوّل» فتَلِفً في يده 
بغير فعله: فعليه قيمته يوم عصبّهء إلا أن يكون مما له يثل» فيكون عليه 
مثله). 

قال أحمد: الأصل فيه: قول الله تعالئ: الا تَأَكُلُوا أَمولَمم 
مه م 0-4 7-7 40" 222 سا2 دلق 
يَينَحَكُم بِالْبَطِلٍ أ > ككرت يدرَء عن راضٍ صِدَكُ ولا تقو لفملواً أنشسَكُم 04. 

وقال الله تعالي : لضن أغْتّدى عَكِك دَأَتَدُوأعلِهِ بِِثْلٍ مَا عند عَلتَكْ 7#" . 

وقال: #وَإِنَ عَاقنَسُمَ فَعَاقِبُوأْ بِحِثْلٍ مَاعُووِتسُر يو 74". 

والمِل تارة يكون مثله في مقداره من جنسه» وذلك في المكيل» 
والموزون» والمعدود» ؤثارة يكين الفيية ) وهو فيما عدا ما ذكرنا. 

والأصل في ضمان قيمة ما استَّهْلِكَ مما وصفنا: قول النبي صلى الله 
عليه وسلم «في عبد بين رجلين أعتّقه أحدهماء وهو موسر: أنه يضمن 


(0) النساء: 59. 
() البقرة: .١95‏ 
90) النحل: .١77‏ 


حرم كتاب العَصّب 


اميد ديا 200 
نصف شمته) ‏ 2 . 


فلم يوجب عليه نصف عبدٍ مثله» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا. 

ولأن القيمة فى نظائر ذلك أعدل من مثله من جنسه» لتفاوت ما بين 
الشخفيت ٠‏ * 

فإن قيل: روئ أنس أن بعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم كَسَرت 
0 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يحيئ عسن 
سفيان قال: حدثني فَلَيْت العامري عن جَسْرة بنت دَجَاجة قالت: قالت 
عائشة: اما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية»ء صنعت لرسول الله صائ الله 
عليه وسلم طعاماًء فَبَعَنَتْ به فأخَذني أفكل”"» فكسرت الإناء» فقلت: 
يا رسول الله! إما كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء؛ وطعام مثل 
طعام)”. 

قيل له: أما الحديث الأول» فلا دلالة فيه علئْ وجوب قصعة بَدَلَها؛ 
لأنه أعطاها قصعة. فرضيت. 


)١(‏ بهذا المعنئ ولفظ قريب في صحيح البخاري 2١5١/60‏ صحيح مسلم 
11. 

(؟) صحيح البخاري 5/6 .١7‏ 

(*) الأفكل» كأحمدء الرّعدة من بَرْد أو خوف» القاموس المحيط (فكل)» 
النهاية .»57/١‏ أي فأخذتها رعدة من الغيرة. 

(5) سنن أبي داود 2871/7 سئن النسائي 2/١/7‏ وقد حسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في الفتح .١580/08‏ 


كتاب الخَصّب رفون 


وكذلك حديث عائشة» لأنه يحتمل أن يكون برضا صاحب القصعة» 
ونحن نجيز ذلك بتراضهما. 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود حين أشار على عثمان بأن 
يَضْمَنَ للأعرابي الذي قال له : إن بني عمّك عََدًَا علئ إبلي» ٠‏ فَحَمَلُوا 
ألبانهاء وأكلوا فصلانها”", فقال+ ]ذا فطيك زبلا يقل إنلك» وفصلاناً 
مثل فصلانك. 

فأشار عبد الله عليه بأن يعطيّه ذلك فى الوادي الذي ينزله 
الأعرابي»”". ْ 

إنما كان علئ وجه التراضي بهاء يدل عليه: أن عثمان لم يكن عليه 
ضمان ما استهلكه بنو عمه. 

مسألة : [ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا نَقَصّ المغصوب في يد الغاصب» ضَمِنَ 
التقصان» ويردٌ الأصل). 

وذلك لأن ضمانه تعلّق بالقبض. والأتْبَاع تُضْمَن بالقبوض؛ لأنه لا 
يصح إفرادها بالقبض» وكذلك المقبوض على بيع فاسدء والرهن» 
والمقبوض على وجه السّوْم. كل ذلك يضمن أتباعه من حيث تعلق 
ضمانه بالقبض. 

وليس كالمبيع في يد البيّعء وكون المهر في يد الزوج» وسائر 


(فصل). 
)اسع ار 


00 كتاب العْصّب 


المضمونات في يد العاقد بالعقد. فلا يضمن أتباعهء وذلك لأن الأتباع لا 
تضمن بالعقد. لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. 

مسألة : [ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب في بدنه» ثم 
هلك: لم يضمن الزيادة» وضمن قيمة الأصل يوم الغصبء فإن استهلكها 
الغاصب ضمنها زائدة. 

قال أبو جعفر : هكذا روئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يجب على 
القاصيية فيماة الزياةة[ لا أن كرن المتصرب قيش اويا نف ققفده 
بع النايادة خلا : فتَضمرٌ العاقلة قيمتّه زائدة. 

وأما أبو يوسف ومحمد فيضمكانه الزيادة أيضاًء لا اختلاف عنهما فى 
ذلك). ْ 

قال أحمد: الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة 
باستهلاك الأصل إلا في القتل خاصة. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو من أن يضمن الزيادة دون الأصل» 
أو مع الأصل» ولا يجوز أن يضمنها بالاستهلاك مع الأصل؛ لأن الأصل 
قد ضمنه بالغصب. فلا يجوز أن يتجدد عليه ضمانه بالاستهلاك» لأنه 
يستحيل أن يتجدد عليه ضمان ما قد ضمنهء فقد بطل هذا الوجه. 

أو: أن يضمن الزيادة دون الأصل» ولا يصح إفراد الزيادة بالضمان 
دون الأصل» لاستحالة ذلك. 

ألا ترئ أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مضمونة» والأصل غير 
مضمون» هذا معدوم في الأصول» فبطل. 


كتاب الخَصْب 0 


وأما إذا قَتلها خطأء فقد تجدد هاهنا ضمانُ في الأصل علئ العاقلة» 
لم يكن موجوداً قبل القبض» فضمن الزيادة معه. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولدت المغصوبة» ثم مات ولدها من غير فعل 
الغاصب: فلا ضمان عليه فيه» وعليه نقصان ولادة الجارية). 

وإنما لم يضمن الولد من قبل أنه حصل في يده بغير فعلهء فكان 
بمنزلة ثوب ألْقَنْه الريح في دار رجل» فلا يصير مضموناً عليه بوقوعه في 
داره» وكما أن طائرَ الرجل لو وَكَعَ علئ رجل» أو في داره» لم يصر 
مضموناً عليه؛ لأنه صار في يده بغير فعله. 

ولا يشبه هذا ولد الغلّية إذا صادها المحْرِمء أو أخرجها من الحَرَم» 
ثم ولدت» فيضمنها وأولادها إذا هلكن» من قبل أن الله تعالئ مطالِب له 
بإرسالهاء وإرسال ولدهاء أو ردّها إلئ الحرم» فلما امتنع من ذلك مع 
صحة لزوم المطالبة له به: ضَّمئّه. 

ونظير هذا أن يطالبه المغصوب برد الولد» فيمتنع من رذه: فيضمنه. 

فإن قيل: فهلاً كان سبب غصبه للأم» سبباً لغصب الولد وحدوثه في 
يده» كما جعلت حفر البئر سببا للجناية. 

قيل له: لأن حَفرَه البئرَ يوجب الوقوع في البئر لمن مر بهاء وغصبّه 
الأم لا يوجب حدوث الولد. 

فإن قبل لما كان الأضل مضدوناًء سر ضمانه فى الولن» كالكتابة» 
والرهن» والبيع» وسائر الحقوق الثابتة في الأمهات» فتسري في الأولاد. 

قيل له: إنما يدخل الولد في ضمان الأم في هذه العقود من غير أن 


2-5 كتاب الخَصّب 


ينفرد بضمان دون الأصل»ء ومّن أوجب ضمان الولد في الغصب فإنما 
يفرده بضمانٍ دون ضمان قيمة الأم» وهذا خلاف ما يتعلق من حكم 
الضمان بالسراية» ألا ترئ أن ولد المكاتبة حين دخل في كتابتها لم ينفرد 
بضمان دون ضمانهاء وكذلك ولد الرهن» وولد المبيعة. 

وإن جعلنا هذا المعنئ دليلاً للمسألة: لم يم يمتنع؛ لأنه لما لم يكن 
منه فِعل في الولدء وجب أن يدخل في حكم الأم على وجه البيع» فلا 


ينفرد بضمان دونهاء أو يحدث فيه من البيع بعد المطالبة ما يفرده 


فصل : 
فإذا مات الولد» ورد الأم: ضمن نقصان الولادة؛ لأنه جزء ثابت مسن 
الأصل. 


مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يمت الولدء وردّه مع الأم: جَبّر بالولد 
نقصان الولادة). 

وذلك لأن نقصان الولادة حاوث من الولدء لأن الأجزاء الفاتتة منها 
استحالت ولدآء فوجب أن يُقوم الولد مقامهاء كما لو قطِعت يدهاء واد 
الغاصب أرشهاء وردّها مع الأصل إل المغصوبء قام الأرش مقام اليد. 

مسألة : [ضمان غصب الدور] 

قال أبو جعفر : (ومن حَالَ بين رجل وبين دار» فحَدّث في تلك 
الحال هدم من غير فِعله: لم يضمنه. ١‏ 


كتاب العَصّب ينض 


قال : 00 أن الدور لا تُغصب» وتُضمن في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : الدور تُغصب في قول أبي حنيفة» إلا أنها لا تُضمن 
بالغعصب» وأبو يوسف مع أبي حنيفة » وذكرة أبو جعفر مع محمد» والذي 
ذَكرَه هو قوله الأول 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن الضمان على وجهين: 

أحدهما: ضمان الغصب وما فى معناه» فهو يتعلق بالنقل والتحويل» 
لا بالتخلية. 


والآخر: ضمان العقودء وهو يتعلق بالتخلية والتسليم وإن لم يكن معه 
تقل ولا تحويل. 

وَالدليل علا أل ساق الفضى اشعلق بالتدزيل "أن رنطل لدو عدن 
بين نفسه وبين متاع لرجل: لم يصر المتاع بذلك في ضمانه. 

ويدل علئ ذلك: أن من دخل دار إنسان وهو ساكن فيهاء لم تصر 
الدار مضمونة عليه بدخوله إليها بغير إذن مالكهاء إذ لم يكن منه تقل ولا 
تحويل. 

ولو ارتدف خلفً راكب بغير إذنه» فَعَطِبّت الدابة: ضَمِنَ نصفهاء 
ندل الاتدهات الخصن إنما يتعلق بالتقل دون التخلية. 

وأما ضمان العقد فيتعلق بالتخلية» ألا ترئ أنه لو خلّئْ بينه وبين العبد 


)١(‏ أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


(؟) ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة/ .١18‏ 


8 كتاب العَصّب 


في البيع: صار في ضمانه» وبمثله لا يضمن الغصب. 

فإن قيل: قد تُضْمَن عندكم الوديعة بالجحود» مع عدم النقل فيها. 

قيل له: قد كان تقدّمه تقل وتحويل» فيضمن عند الجحود بما تقدم 
من النقل. 

وأيا :فإنة: لما تحرتهاء بتكنا بها العتافو ملكا له لان كل من 
في يده شيء» فالقول قوله أنه في ملكه. ا المع سكينا لله 
بملك شيء» كان لغيره أنه لا يملكه إلا ببدل» فجعل عليه ضمان البدل 
مِن هذا الوجهء فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلا الإقرار. 

فإن قيل: فلو شهد شاهِدَان علئ رجل بدار في يديه لآخرء ثم رَجَعَا 
عن شهادتهما: ضمناها من غير تَقْل لها. " 

قيل له: لأن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهرء فصارت بمنزلة 
العقد. وقد قلنا إن ضمان العقد قد يصح من وجه لا يصح به ضمان 
القضية 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن غصَّبّ 
كيرا من ارقن ملردة يوم القيامة من سبع أرضين)""". 

قيل له: أكثر الأخبار: «مَن أَحَدَ شبراً من الأرض»» و: ١مَن‏ ظَلَم شبراً 
من الأرض »!> .ويشبه أن يكون من ذكر العصبب عير عن المعرا عشدة» 


)١(‏ صحيح البخاري .٠١/5‏ صحيح مسلم ١770/7‏ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»ء وفي رواية أخرئ عند مسلم :1771/١‏ «من ظلم». 

(؟) صحيح البخاري 2٠١7/0‏ صحيح مسلم ١770/7‏ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»؛ وفي رواية أخرئ عند مسلم :1771/١‏ «من ظلم). 


كتاب العَصّب رون 


ولم ينقل اللفظ نفسه""". 

وأيضاً: فإنا نقول: إنها تُغصبء إلا أنها لا تضمن بالخصب. 

مسألة : [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه] 

قال أبو جعفر : (ولا أجرة في استخدامه عبداً غَصِبّه ولافي سكنئ 
ذاو الي ْ 

وذلك لأن المنافع لا قيمة لهاء إلا من جهة العقد. 

والدليل عليه: أنه لو وطىء أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهرء 
قال النبي صل الله عليه وسلم: ١مَهْر‏ البَغِي حَرام)”". 

والبَغي هي الزانية» فصار ذلك أصلاً في سائر منافعهاء أنها لا تُضمن 
إلا بعقدٍء أو شبهةٍ عقد. 

وأيضاً: لا خلاف”" أن المغرور؟ لا يضمن للمستحِق منافع الأولاد» 
ولو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقدء لضمنها المغرور للمستحق» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 05/7: «تنبيه: لم يروه أحد منهم 
بلفظ: ١مّن‏ غصب»» نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: من غصب رجلا 
أرضا لقي الله وهو عليه غضبان».اه 

(؟) صحيح البخاري 577/5. صحيح مسلم ١١98/*‏ كلاهما بلفظ: «نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي»» وفي لفظ مسلم 
*/ :«مهر البغي خبيث». 

(9) لم أهتد إلئ عزوه. 

(4) «المغرور: «من يطأ امرأة معتمداً علئ ملك يمين أو نكاحء فتلد منهء ثم 
تُستحق2. كما في الهداية 119/7. 


,عبن كتاب العٌصب 
كما ضمِنْ قيمة الولد. 

فإن فيل : لأن الولك حر قلا شمن متافعه للمستحى. 

قيل له: كونه حراً لم يمنع قيمة نفسهء إذ كانت مما له قيمة لولا 
الغرور» فلو كان للمنافع قيمة في نفسها من غير وجه العقد. لضمنتها له. 

فإن تجاسّر بعض المخالفين علئ مخالفة الإجماع في الفصل 
الأول'"'» فقال يضمن مهر الأمة وإن طاوَعَيّهِ؛ لأن المنافع للمولئ» ولا 
تَمَلِك هى إتلافهاء وإنما نقول: إن الحرة إذا طاوعته لا يجب لها مهر؛ 
لأنها رضيت بإتلاف منافعها بغير بدل. 

قيل له: هذا قول مخالف للسنة والإجماع معاء علئ أن دلالتنا علئ 
صحة المسألة قائمة فيما أقررت به من سقوط مهر الحرة الزانية» وذلك 
أنا نقول: لو كان لمنافعها قيمة فى هذه الحال لما أسقطها رضاها 
بإباحتها بغير بدل؛ لأن بدل البّضْع لا يسقطه الرضا بإسقاطه في 
الموضع الذي له قيمة. 

ألا ترئ أن من تزوج امرأة نكاحاً فاسداً أو جائزاً علئ أن لا مهر لهاء 
ثم وطئها: استّحّقت المهرء ولم يكن لرضاها تأثير في إسقاطه. 

فإن قيل: لو نقض حائطاً أو باباً منحوتاء يضمن ما أتلفه من المنافع» 
فدل أن لها قيمة من غير وجه العقد. 

قيل له: لأنها إذا حصلت في العين» صارت من صفاته» ومالاً قائماء 

200 أي مسألة: لو وطىء أمة رجل مطاوظة له التي ذكرها في أول هذه 


المسألة» وأنه لا مهر لهاء وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني 2٠٠١/4‏ وأنه 
لا مهر لهاء ولم يحك فيها خلافا. 


كتاب العَصّب م 


فيضمنهاء وقبّل أن تحصل مِن صفات العين» فليست بمال لما قدآمناء فلا 
الحادث بزواله» من حيث كان مِن صفاتها حين كان متصلا بهاء ولو أتلفه 
متلِف بعد زواله عن رأسها: لم يكن له قيمة» إذ لم يكن صفة في مال» 
كذلك المنافع. 

فإن قيل: لو لم تكن المنافع مالا لما جاز أن يؤخذ عنها عوض مال 
بعقد الإجارة. 

مسألة : [لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره] 

قال" (زإذا اق الح المتضوت فى .ين القاضي «تهاء المراك واد 
القيمة بقوله. أوقامك لقريية: ثم ظهر العبد: فهو للغاصب» ولا سبيل 
للمغصوب عليه). 

وذلك لأنه قد رضى د البدل الذي ادّعاه وملكهس فلايجوزأن 
يبقئ العبد في ملكهء مع ملكه للبدل؛ لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله 
في ملك واحد فيما يصح تمليكه. لعدم نظيره في اللأصول. 

* قال : (وإن ضَّمته القاضى القيمة بقول الغاصبء. وادّعئ 
المغصوب أكثر منهاء ثم ظهر العبد: كان المغصوب منه بالخيار» إن شاء 
رد القيمة علئ الغاصبء وأََدَ العبد» وإن شاء احتبس القيمة» وسلم له 

قال أحمد : هذا إذا ظَهَرَ وقيمتُه أكثرٌ مما حلف عليه الغعاصب» وذلك 


إشض كتاب العَصّب 


لأن المغصوب لم يرض بهذه القيمة بدلاً عن العقد؛ لأنه ادعئ أكثرَ منهاء 
فصار كأنه مَلكه عل شرط الخيار إن كانت القيمة علئ ما ادعئ»ء فإذا 
كانت القيمة على أكثر مما أَحَدَ: فله الخيار في فسخ الملك. 

يدل غلك أنه ذا كلك البدال جلك عله العت اندم اع عدا يفة 
وبين آخرء وهو موسر فضمن القيمة» أن نصيب الشريك ينتقل إليه لأجل 
ما حصل عليه من ضمان القيمة» وأن العبد كان في حال العتق ممن يصح 
تمليكه» ألا ترئ أن الولاء كله للمعتق. 

مسألة : [ضمان إتلاف خَمْر الذمي] 

قال :ابو تعفر + (وْمّح اتلق لد : عورا أو ري اءاقعلية مسمالة» 
فزن كان الحتلف مجلا انحل القنوقه وإن كان ذمياً: ففي الخمر مِتْلّهاء 
وفي الخنزير القيمة). 

وذلك لأنا أعطيناهم العهد علئ أن نتركهما مالاً لهم» فلو لم يضمن 
مستهلكهماء لصارا لا قيمة لهماء وفي ذلك إخخراجٌ لهما مِن أن يكونا 
مالآء وفي ذلك تقض العهدء فلا يجوز. 

وأيضًا : روي "أن عمر بلغه أنهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في 
الغشورء فكتب إل عمّاله: أن ولوهم بَيْعَهاء وَحُذُوا الحُثثر من 
أثمانها)”'' وذلك بمّحضر الصحابة» من غير نكير مِن أحدٍ منهم عليه. 

وليس ذلك كمَنْعِنا إياهم من الرا؛ لأنه ليس في مَنْعنا إياهم تون الرينا 
في أموالهم إخراجٌ لها مِن أن تكون مالاً لهم؛ لأنهم يتصرفون فيها بسائر 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 277/7 سنن البيهقى 2507/9 ونقل ابن قدامة فى 
المغني ٠٠00/٠١‏ عن الإمام أحمد أن إسناده جيد. 


كتاب العَصّب رضن 


وجوه التصرفء كالمسلم. 

وله أيضاً أصل في السنة: وهو «ما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم 
بَحَثَ إل نصارئ نجران: إما أن تَذَرُوا الرباء وإما أن تأذنوا بحرب من الله 
و لاا 

مسألة : [ضمان إتلاف المثليات] 

قال أبو جعفر : (ومّن أتلف شيئاً لرجل مما له مثل» ثم انقطع مثلهء 
فلم يقدر عليه: فعليه ضمان قيمته يوم الخصومة. 

وقال محمد: عليه ضمان قيمته آخر ما انقطع من أيدي الناس). 

قال أحمد : وقال أبو يوسف: يضمن قيمتّه يوم الغصب. 

وجه قول أبي حنيفة: أن انقطاعه من أيدي الناس لم يُسقط المثل الذي 
كان واجيا بالغضت خن دمن 

والدليل علئ ذلك: أنه لو لم يطالبّه حتئ وَجَدَ مثله بعد انقطاعه» كان 
الواجب هو المثل دون القيمة بالاتفاق» ولو كان خاصمه فقضئ عليه 
بالقيمة» ثم وجد المثل: لم يجب المثل» وكان الواجب هو القيمة المقضي 
بهاء فدل ذلك على أن المثل لم يسقط بانقطاعه من أيدي الناسء وإذا 
كان المثل هو الثابت في الذمة في حال الخصومة» واحتجنا في قله إلى 
القيمة» وَجَبّ اعتبار قيمته يوم يريد النقل. 


)١(‏ بلفظ قريب عند أبى داود فى السئن 5794/7» وسكت عنه» قال المنذري 
في مختصر سنن أبي داود :70١/85‏ «في سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر». 
اهف ورواه أبو عبيد فى الأموال ص ١87‏ فيلك وكذلك ابن زنجويه في الأموال 
42/7 . 


ع لابن كتاب العَصب 


وأيضاً: فإن الواجب في الابتداء إذا كان هو المثل» لم يملك القيمة 
عليه إلا بالتراضيء أو بقضاء القاضي؛ لأنهما أسباب التمليكات» 
وليس انقطاعه من أيدي الناس سبباً يوجب التمليك». فوجب أن يكون 
المثل في الذمة حتئ ينقله بالقضاءء أو يملّكه إياهء فيعتبر حينكذ قيمته 
عند التمليك. 

* وجعله محمد عند الانقطاع» بمنزلة ما لا مثل له فاعتبر قيمته 
يومكك. 

وأما أبو يوسف فإنه عند الانقطاع اعتَبّرَ قيمتّه يوم الغصب؛ لأنه سبب 
الضمان دون الانقطاع» ودون الخصومة. 

مسألة : [ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة] 

قال (ومق كش فلي” فقنة ارحلن: فتصلاحيه بالحدان»: إفاقباء 
اخذه مهشوما لا كيء له غير وإن شاء ضمنه قيمكه مصبوغاً من 
الذهب”"'). 

والأصل في ذلك: أن ما لا يجوز التفاضل فيه مت أُحْدِِثَ فيه نقص» 
لموو نادلو له الوزف» أن الكل ووراد م رذلاف لأن تك السحان ا 
قيمة له إذا لاقئ جنسه» وله قيمة إذا لاق غير جنسه» فلا يجوز للمالك 


)١(‏ القلّب: بضم القاف: المنُوار» مشارق الأنوار ”/184» وفي المغرب (قلب) 
931 قلي قفنة ا مروار عد علري »مهار تع قله التجلة ومو حمازهاة 
لما فنواامن الاق وقر عل الك أن 

)١(‏ وتمام نص مختصر الطحاوي ص4١١‏ كما يلي: «وإن كان ذهباً كان 
بالخيار: إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره» وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا فضة». 


كتاب العَصّب | عرف 


أن يأخذ الل والنقصان؛ لأنه يحصل له وزيادة. 

ألا ترئ أنه لو أراد أن يغرّم قيمتّه دراهم: لم يجز له أخذ قيمة 
النتقصان. فيحصل له الوزن وزيادة. 

ولا يجوز أن يغرمه مثل وزنه من جنسه» فتبطل عليه قيمة الصنعة» 
من قِبَّل أن تلك الصنعة لها قيمة» ألا ترئ أن من استهلك لرجل ثوباء أو 
باباً: ألزمناه ضمان قيمته منسوجاًء وقيمة الباب منحوتاء فلما لم يمكنًا أن 
نستوفى قيمة الصنعة إلا بتضمين قيمته من غير جنسه» وَجَبْ أن يعدل عن 
الجنس إليه 
قبضها). 

د 

وذلك لأن هذا ضمان تعلق عليه بالاستهلاك والقبضء. لا من جهة 
العقد» فلا معني لاعتبار المجلس. 

ألا ترئ أنا لو أبطلناه لأجل الفرقة» كنا نحتاج إلى إعادته في حال 
إبطاله» لقيام السبب الموجب له» ولو جاز اعتبار المجلس فيه» لجاز مثله 

فيمّن استهلك لرجل دراهم أن يعتبر في صحة ضمان مثلها المجلس» لأنه 
بصير بمنزلة من باع دراهم بدراهم؛ فلما سقط ذلك في الدراهم 
المستهلكة» كذلك وجب مثله في القلّب. 
ألة : [ضمان إتلاف الدينار] 

(وكذلك مَن كَسَرَ لرجل ديناراً: فعليه مثله» وإن شاء أَخَذَه ولا شيء 
عليه). 
0 لأنه لا مثل له. 


ار كتاب العَصّب 


مسألة : [ضمان تقطيع الثوب المغصوب] 

قال : (ومن عَصَبْ ثوباًء فَقَطَعَه» فإن كان ذلك مما حُكمه حكم 
الاستهلاك له: فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه كذلك» وأخذ نقصانه من 
الناصييع فقا دنه إلا القاصت وض عفان 

وذلك لأنه إذا زال عُظّم منافعه» فله أن يعدل عن أخذ العين إلى 
القيمة» لأن المبتغئ من العين هو المنافع. 

والدليل علئ ذلك: أن مّن غصب عبداء فمات في يده: ضمن قيمته 
وإن كانت العين قائمة» لزوال منافعه» فدل ذلك على أن معنئ الملك 
متعلق بالمنافع» والثوب فقد بقي بعض منافعه بالتخريق من غير زيادة 
حصلت فيه من جهة الغاصبء. فكان له أَخذ العين وتضمين النقصان. 

وإن شاء ضمّتّه القيمة» فتقوم مقام الثوب في استيفاء كمال منافعهء 
وذلك لأن في أَخنْذ التقصان استيفاء بعض المنافع» إذ ليس يمكن الانتفاع 
بأرش النقصان مع الثوب المخرّق على حسب الانتفاع بالثوب الكامل» 
فلذلك كان له العدول عن تضمين الأرش إل القيمة. 

وتخريق الثوب يفارق موت العبد في يده» من جهة أنه لم تبق هناك 
منفعة في العبد بحال بعد الموت» والثوب المخرق بعض منافعه باق» 
وإنما تتفرق عليه المنافع بالتخريق» فلذلك كان الأمر فيه علئ ما وصفناء” 

مسألة : [ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه] 

قال : (وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه: أخذه منه» وأخذ مع ذلك 
نقصانه). 

وذلك لأن عُظّم منافعه باق» فهو بمنزلة رجل شججّهء فلا يكون 
للمولىئ الخيار في أخذ جميع قيمته. 


كتاب الخَصّب خسن 


* ولو كان قَطَعَه قميصاً» وخاطه: لم يكن للمغصوب عليه سبيل» 
وذلك لزوال أكثر منافعه بالقطع» وحدوث زيادة الخياطة فيه من جهتهء 
فمّع ذلك من أغذه. 

* وكذلك الحنطة إذا طَحَتَّهاء والدقيق إذا خَبّرَ منه خبزاء واللحم إذا 
طَبَّخّه أو شواه. 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب الجرْمي عن أبي بردة عن أبي 
موسئ الأشعري «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم زارَ قوماً من الأنصار 
في دارهم» فذبحوا لهاشاةء وصنعوا منها طعاماء فاعذمن اللحم شيا 
ليأكله » فمضغه ساعة لا يَسِيْمُه فقال: ما شأن هذا اللحم؟ 

فقالوا: شاة لفلان» حتئ نرضيّه من ثمنهاء فقال النبي صائ الله عليه 
وسلم: اطعموها اسار 0 

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» وقد يجوز أن يكون سمعه من أبيه؛ 
ومن أبي بردة» فكان له عنده إسنادان. 

ال ل أن يُطْمَم الأسارئ حين ذُبحَت 

من مالكها؛ دل علئ أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواهاٍ لولا 
0 00 إلئْ المغصوبء أو أخبر بأن له الخيار في أخذهاء وأخمذ 
قيمتهاء فصار ذلك أصلاً في نظائرها مما يُحلوئه الغاصب في الشيء 


»8/5 سنن أبي داود 777/7 وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر‎ )١( 


مسند أحمد 2797/60 سنن الدارقطني 2781-81 وصحح سلذه الزيلعي في 
نصب الراية 5 .١58/‏ 


رفن كتاب العَصّب 


المغصوب. فيزول به أكثر منافعه. 

مسألة : [ضمان صبَّغ الثوب المغصوب] 

قال ادو عقن (وادو عطيه ويا : فصبغه بِعُصْمْرٍ أو بزعفران: 
فالمغصوب منه بالخيار» إناشاء اعةه ذلك ومن للغاضت ما زاذ 
الصبغ فيه» إن كمسل زا افيس وضمّنه قيمته يوم الغصب). 

وذلك لأن صبغه بالعصفر لا يزيل عم منافعه. زاتجا متها عد 
زيادة من مال الغاصب» لمكن المتصون نه ادع إلا كيهان هه 
الزيادة؛ لأنه 5 قائم فيهء فإنما وجب له الخيار من أجل ذلك. 

فإ قل فيلا جعت اللقزار للذاهحية لآناماله ابا فاته ف 
القوت6 فلا جور للشتخصوت فيه أده إلا يررظياه: 

قيل له ل ا ا 
ترئ أن من باع ثوباً مصبوغاً تَبِعَه الصبغ الذي فيه ولو باع الصبغ دو 
الثوب لم يصحء فصار الصبغ أحد صفات الثوب, بمنزلة عيّن العبد ويده 
ورجله. 

فلذلك كان المغصوب أولئ بأخذ الثوب. إذ لم يكن الثوب مستهلكاً 
به»ء وهو مستهلك في الثوب. 

[مسألة : ] 

قال > (وإن كان صبعة يراد فيان آنا ضيح تال إنا شنار صباسة 
شلى :إلى الغاضب كذلك» وعسكة فيركه أبيض يسوم عنمية بون نار 
احتبسهء ولم يغرم للغاصب شيئا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سَلَّمه إلى 


كتاب العَصّب كرف 
الغاصب» وضمته قيمتّه أبيضُ يوم غصبه» وإن شاء احتبسه وضمن 
للغاصب ما زاد البيع فيه). 

قال أحمد : بن أبو حنيفة الأمرَ علىئْ ما كان عليه حال السواد في 
الوقت الذي أجاب فيه فى المسألة» وذلك لأن السواد كان نقصاناً في أيام 
بني أمية؛ لأن الناس لم يكونوا يلبسونه إلا في الإحداد. 

واخاباتهها عار با كان عليه قي اباع وني العبائن؟ لأنه صار زيادة» 
لأنهم لبسوه» وأحددا النامن يلبة. 

وها فإن النيو اف حرق الثوب ويفسده» وليس كذلك الحمرة. 


ا يا ين 
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مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة فيما سوئ الدور والأرضين). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء'' في انتفاء وجوبها في الثياب 
ونحوها من العروض» والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على 
جهة الدوام والبقاء» فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق» وما يوجب 
مخالفا فيه العقفة: 

وقد روي في آثار: ١لا‏ شفعة إلا في أرض أو رَبْع»”". 

ذكره محمد بن الحسن» ولم يعزه إلى رجل بعينه. 

وروئ جابر عن النبي صائ الله عليه وسلم: «الشفعة في كل يرك في 


أرض » أو ربع » أو حائط)”". 


.55/١١ شرح النووي علىْ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البزار مرفوعاً من حديث جابر بسن جيد بلفظ: «لا شفعة إلا في رَبْع 
أو حائط»» كما في التلخيص الحبير 200/7 وعزاه للبزار مرفوعاً الزيلعي في نصب 
الراية .١78/5‏ والربع: المنزل ودار الإقامة» والرباع: جمعه» والرّبعة: أخص من 
الربع» كما في النهاية »١148/7‏ وقال النووي في شرح صحيح مسلم 50/١١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير 05/7 «الربعة: تأنيث الربع». 

(9) صحيح مسلم 1779/7. 


عم كتاب الشفعة 


وهذا اللفظ ينفي وجوب الشفعة في غير العقار؛ لأن قوله: الشفعة: 
0 لدخول الألف واللام عليه» واستغراقه لجميع ما تناوله. فلا 

تبقئ هناك شفعة في غير ما ذكر من الأرض» والربعة» والحائط. 

فإن قيل: روئ أبو حمزة السكّري عن عبد العزيز بن رُقيّع عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الشريك 
شفيع » والشفعة في كل شيء)”". 

قيل له: أصله مرا يما يقال ولم يسنده إلا أبو حمزة السكري. 

وقد رواه شعبة» وحريزء وأبو بكر بن عيّاش وغيرهمء عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم: «الشفعة في العبد» وفي كل شيء)2”". لفظ شعبة. 

ولو ثبت وصح كان معنى قوله: «في كل شيء: من العقارء أو 

4 5 

الأرضين» على ما روي في الأخبار الآخر. 

وأما قوله: «الشفعة فى العبد»: 1 هذا الحديث». وروي 
بإسناد آخرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي 
الخرّار وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا عفان بن مَخْلّد البَلْخضِى 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده. كما في نصب الراية 5 //ا/0١»‏ وقال ابن 
حجر في الدراية 701/7: «رجال هذا الإسناد ثقات»» سنن البيهقي .١1١9/57‏ 

(1) وأيضاً فإن البيهقي في سننه ٠١9/7‏ صوّب أنه مرسل» وكذلك البغوي في 
شرح السنة 50/7 7. 

() سنن البيهقي ٠١/5‏ ل. 


كتاب الشفعة مم 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صا الله عليه وسلم قال: «في 
العبد شفعة» وفي كل شيء)"''. 

ولو ثبت هذا اللفظ: احتمل أن يكون معنىئ قوله: «في العبد شفعة»: 
فيما بيع من العقار يعبلٍ. 

وفائدته أن كون العبد مما لا مِثل له» لا يَمنع وجوب الشفعة» وإن 
كان الشفيع إنما كان يأخذ بالبدل» فإذا لم يكن للعبد مثلء أَخَذَه 

مسألة : [الشفعة للجار] 

قال أبو جعفر : (والشفعة في ذلك: مقسوماً كان» أو مشاعاً). 

قال أحمد : الدليل على وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره٠‏ يُتْتَظَر بها وإن كان غائباًء إذا كان 
طروقيفا او ل 30. 


)١(‏ سئن البيهقي ٠١١/7‏ وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة» وهو 
ضعيف لا يحتج به.اه 

وفي تقريب التهذيب ص/17 4 (441/4) قال عنه: «متروك وكان حافظاً». 

(1) سنن الترمذي 70١/7‏ » سنن أبي داود *88/7لاء سنن ابن ماجه 477/7. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية 1 تصحيح الحديث عن صاحب التنقيح - 
ابن عبد الهادي - وناقش كلام مّن تكلم في الحديث؛» وقال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام مع سبل السلام “/ه“: «رجاله ثقات»» وقد شفئ الكلام عن عبد الملك 
وعن الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي 7/57 .٠١‏ 


524 كتاب الشفعة 


رواه عن عبد الملك جماعة» منهم أبو يوسفء وشعبة» وهشيّم 
وغيرهم. 
وقد حَدثْنا عن الثوري أنه قال: الحفاظ أربعة: أحدهم عبد الملك بن 
أى يمان" .:واهذ الحدية إن كان عيد الحلك قفر هيده فان تدده 
به لا يوجب ردّه؛ لأن أخبار الآحاد مقبولة عندنا فى مثل ذلك» وليس 
أحد من الرواة إلا وقد تفرد بأشياء فيما رواه» لم يوافقه عليها غيره» ولم 
يوجب ذلك رد روايته. 
فنص فى الخبر علئْ وجوب الشفعة فى الدار التى لا شيرك فيهاء 
لآجل الشركة في الطريق. 
١‏ 2 سه مه سه 31 
وروئ حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرض ليس لأحد فيها ثيرك ولا قسم؛ إلا 
الجوار؟ قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه”" ما 
6 9 
كان) 2. 
وهذا أيضاً دليل واضح في إيجاب الشفعة بالجوار دون الشركة؛ لأنه 
أجابه عن الجوار الذي ليس مه شركة» فأوجبها فيه. 


)١(‏ ذكر هذا عن سفيان ابن حجر في التهذيب “ا 

(7) السقب بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: «القرب والملاصقة»» كما في فتح 
الباوئ 2/5 

() سنن النسائي 1/٠”لاء‏ سئن ابن ماجه 2875/7 ونقل الترمذي في سننه 
7 تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله. وبلفظ: «الجار أحق بصقبه) في 
صحيح البخاري كما سيأتي. 


كتاب الشفعة م 


وهذا يُبَطِل تأويل من تأول الجارَ على الشريك. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن 
أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممن وراءه» ما 


اشتري)»7). 


فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجارء ثم للجار دون 
ا وراءة: 

وروئ قتادة عن الحسن عن سَّمرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ااعناذ الذار الخ بانع لاوجو ار 

وهذا اللفظ أيضاً ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار 
والأرضء وجَعَلّه أحق بالدار» والشريك ليس هو جار الدار» ولا يأخحذ 
الذاق» و تما نا عد باللدقعة عفن الننان :وا اروف 2 ولا اند الدار والارمن 
بالشفعة إلا الجارٌ. 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ من قصة سعد رضي الله عنهء وسيأتي حديث سعد 
. في الصفحة التالية» وأنه في صحيح البخاري ولكن بغير هذا اللفظء وما ذكر هنا فقد 
ورد بمعناه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 »١75/‏ وينظر نصب الراية ١75/5‏ 
فقد قواه. 

(؟) سئن الترمذي ”500/7 بلفظ: «جار الدار أحق بالدار» وقال: حديث حسن 
صحيح» ونقل عن البخاري أن الحديث صحيح» سنن أبي داود 017417/7 وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١/5‏ بلفظ: «جار الدار أحق بشفعة الداراء وينظر 
نصب الراية 7/5/ا١.‏ 


م كتاب الشفعة 


وقد روئ قتادة عن أنس عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «جار 
لدان انق الا" 

وهو مثل حديث سمرة فى دلالته على ما دل عليه. 

ويدل علئ صحة قولنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 
حدثنا ابن جريّج قال: حدثنا أبو لاع ا طييد الله قال: قال 

«الشفعة في كل شيرك وحائط» لا يصلح لشريك أن يبيع حتئ يُوْذْنَ 
شريكه» فإن أبى» فشريكه أحق به حتى يُؤؤِنه)”". 

اقتنضئ ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق» وفي البئر 
والحائط. وإذا وجبت للشريك فى الطريق» وجبت للجار بعده. 

ويدل عليه حديث أبي رافع حين عرض بيتا له علئ سعد بأربع مائة 
ديئار» وقال: لولا أني سمعت رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: 
«الجار اح تهنا ست إنه أعطيت حي نانش 0 

رواه إبراهيم بن مَيْسّرة عن عَمّرو بن الشريد عن أبي رافع» وهو 
حديث مشهور. 


وكان ذل يبعا مقسوماً؛ لأنه كال'فيه شركةء كان بعضن بيت 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة دن 


وقد عقِل من لفظ النبي صلئ الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه): 
وجوب الشفعة فيه. 

وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأوّل الجارَ علئ 
الشريك» مع تعسّفه في معن اللفظء لأن الشريك لا يسمئ جارا. 

* واستدل من تأوله على الشريك يقول الأعثع' 27 

يا جارتي بيني فإنك طَالِقة: فسمّئ المرأة جارة. 

وقال: حَمّل بن مالك للنبي صلئ الله عليه وسلم: «كنت بين جارتين 
لي» يعني امرأتين؛ فضَرَبَت إحداهُما الأخرئ بعمود فسطاط»2. 

قال: فلما سسُميّت المرأة جارةء لأجل الشركة بينها وبين الزوجء 
كذلك الشريك في الدار. 

وهذا تيف نديد فى التأؤيل ؟ الأن المرأة لا شرك ينها ونين 
الزوج» وإنما لها رت من غير شركة» فسميّت جارة» لقربها منه ببدنهاء 
لا لشركة بينهما. 

فإن احتجوا بما روئ الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن 


)١(‏ الأعشئ هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني شاعر مفوه شهير» كان متعبداً 
فاضلاًء ثم عبث بالشعرء خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاجء ثم قتله الحجاج سنة 
نيف وثمانين» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 5 /180. 

وما ذكره عنه هو صدر بيت فى ديوان الأعشئْ ص777» أما عجزه فهو: «كذلك 
أمور الناس غاد وطارقة». ْ 

(1) صحيح البخاري 2757/١7‏ صحيح مسلم 21709/7 وقد أخرجاه بألفاظ 
عدة» لكن بلفظ: «جارتين»: جاء عند البيهقي في السنن 5/8 .١١‏ 


1 كتاب الشفعة 


أبي هريرة: «أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قضىئ بالشفعة فيما لم 
يسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»”"» رواه أبو عاصم النبيل عن مالك 
عن الزهري. 

وبما روئ ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب 
أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 


حر 2-5 وه 5 0-6 فق 
«إذا قسمت الأرض» وحدتء. فلا شهفعة فيها)ح . 


وبحديث مَعْمَّر عن الزهري عن أبي سَلمّة بن عبد الرحمن عن جابر 
بق عبد ال قال «ن رسول الله ميل الله علبدروسك بالعفة يباك 


ا ات 0 0 00 
يسم » فإذا وقعت الحدود. وصرقت الطرق» فلا شفغة0. 


وفي بعض الألفاظ: «إنما جَعَلٌَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم الشفعة 
00 

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار 
عن النبي صلئ الله عليه وسلمء أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك. 

وقوله: «فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة»: مِن كلام الراوي» ليس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» هذا في الأخبار التي قدم فيها ذكر إيجاب 


.1779/7 صحيح البخاري 5/لضدةء صحيح مسلم‎ )١( 

(0) هذا لفظ أبي داود في السئن 85/7/,ء وبألفاظ قريبة عند البخاري» كما 
تقدم. 

(*) صحيح البخاري 575/5 ؛ 501//5». صحيح مسلم 1759/7. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة كل 


وذلك لأن الراوي كثيراً ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويعطف عليه قول نفسهء فيُدرجه فيه» فيظن السامع أن الجميع 
عن النبي صلئ الله عليه وسلمء وأقل أحوال ما كان هذا سبيله» أن لا تبت 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه غير جائز إثبات الرواية عنه 
بالاحتمال. 

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج وروايته عن النبي صائ 
الله عليه وسلم: «إذا سمت الأرض وحدت» فلا شفعة فيها». 

فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة. 

وكذلك نقول: إن القوم إذا قَسَمُوا أرضاء أو دارا بينهم: لم تجب 
بالقتتينة القفعة نهذ البخي: 

ولا دلالة له علئ نفي وجوب الشفعة بالبيع. 

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلكء؛ بعد ذكر الشفعة 
للشريك» لى صتحت: كان فعتاها معت إيجاب الشفعة بالقسمة: 

وفي حديث جابر تأويل آخرء وهو أنه ذَكّرَ فيه: «فإذا وقعت 
الحدودء وصرّفت العا حي فلا شفعة». 

ومغتاه: إذا كان بين الدارين طريق نافذة فلا شفعةء وكذلك نقؤل: إن 
الجار غير الملاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار. 

* ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء أحدهما جار والآخر شريك» فنفئ شفعة الجار 
مع الشريك» فقال: فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة للجار مع الشريك في 
الطريق» أو في نفس المبيع. 


م كتاب الشفعة 


وكذلك ما روئ صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جار اد رين له مان العامه ربجم 3لا الجنبا ييا توصي 


وتُعرّف جح ودة)! 1 


معناه: أن هذه الشفعة التي تجب بالشركة» لا تجب بغيرها من الجوار 
ونحوه. 

* ويدل علئ صحة قولنا من طريق النظر: أن العلّة الموجبة للشريك 
الشفعة» هو خوف التأذّي علئْ الدوام» وذلك موجود في الجار» لأن 
التأذي قائم علئ جهة الدوام والبقاء. 

وأيضاً: اتفقنا علئ أن الشركة في العروض لا توجب الشفعة» فلو 
كانت الشفعة مستَحَقّة لأجل الشركة لوجبت في العروض أيضاً لوجود 
000 فدن على د وجويها للترياك في انار ها مر (ما تعازبيها مسن 


معنئْ الجوار؟؛ ؟ لآنه د يستحق بهذه الشركة أن مار اه فلما كانت العلة 
الموجبة للشفعة عند الشركة إنما هي الجوارء وهي موجودة في الجارء 
وجبّت الشفعة به. 


وليس يمتنع أن يكون الجوار والشركة كل واحد منهما سببا تُستَحَقَ به 
الشفعة علا الانفراد» وإذا اجتمعا كان الشريك أؤلئ» وإن كان الشريك 
إنما يستحقها أيضاً بمعنى الجوارء كما أن الأخ من الأب يستحق الميراث 
على الانفراد بتعصيبه من جهة الأب»ٍ وكذلك الأخ من الأب والأم ثم إذا 
اجتمعا: كان الأخ من الأب والأم أحقهما به وإن كان تَسَيّهِ من الأم على 
حياله لا يستحق به التعصيب. 


.٠١7/5 كما في رواية البيهقي في السنئن‎ )١( 


كتاب الشفعة 800١‏ 

مسألة : [الأُولَئ بالشفعة] 

قال أبو جعفر : (وأَولَىئ الشفعاء بالمبيع: الشريك الذي لم يقاميمء ثم 
يتلوه الشريك في الطريق» ثم الجار الملاصق). 

وإنما كان الشريك في المبيع أولئ لحديث جابر: «قضئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسّم»"". 

وقوله: «إنما جَعَلَ رسول الله صا الله عليه وسلم الشفعة فيما لم 
يْقسّمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)”". 

افك يا أن تأويلة: أناجارا وشريها العصماء فهر لسر يدون 
الجار» ولم يجعل للجار مع الشريك حقا. 

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجرء وقد قدمنا 
إسناده: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممّن و 

ولا خلاف بين الفقهاء”' أن الشريك أحق من الجار» ثم الشريك في 
الطريق أولئ من الجار؛ لأن قوله: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق 
من غيره»: يننظم الشريك في الطريق وغيره. 

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي 
عا الا عل وسلو مجاز الدان احى بحقعة كارف نتظير بهنا إذاتكنات 


)000( تقدم. 
000( تقدم. 


() المغني 5/6 . 


بم كتاب الشفعة 


قافا + إذا كان ظريقيما واد 

ولأن وجوب الشفعة في الأصل موضوع للع ا سن نادي 
بالمشتري في شركته» أو جواره. والتأذي بالشريك في المبيع أكثر منه 
بالشريك في الطريق» وبالشريك في الطريق أكثر منه بالجار. 

ولهذه العلة كانت الشفعة للجار الملاصق دون من ليس بلصيق؛ لأن 
التأذي إنما يكون للملاصيق» لما يُخاف مِن إشرافه عليه؛ واطّلاعه في 
داره» وضرر ما يلحقه مما يحدثه في ملكه من بثئرء أو حَمَّامء أو رَحَىء 
أو نحو ذلك» وذلك معدوم في غير الملاصق. 

مسألة : [استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع» فإن أشْهَدَ مكانه أنه علئ 
شفعته» وإلا بَطْلَت شفعته). 

قال أحمد : وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
(إنما الشفعة كتّشْطة عِقّال”"». فإن قبّدّها مكائه نَبَت حقهء وإلا فاللّوم عليه 
إذا لم يقدر عليه 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ أنشط من عقال: أي حَلَ» وهو مُكَل في سرعة وقوع الأمر» وقوله: الشفعة 
كنشطة العقال: تشبيه لها في ذلك في سرعة بطلانها بالتأخير» كما في: المغرب 
#168 المصباح النين الشط)ي 7 ْ 

(9) أخرج نحو هذا اللفظ ابن ماجه 870/17 بلفظ: «الشفعة كحل العقال)» 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ”05/7 بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار قال: 


2 
ا(لإسناده ضعيف جذا). 


كتاب الشفعة وم 


وروي في خبر آخر: «إنما الشفعة لمن وأتبها)”". 

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار”” علئ أن تَرْكَ الطلب مدة طويلة 
يبطلهاء فَعَلِمنا أن وجويّها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد. 

[مقدار المدة طلب الشفعة :] 


وقد روئ هشام عن محمد مثل ذلك. 

ونه #ساكة :غيص الطليج بالعلانين + لاتحت دلق مد انمه 
فأشبه خيار القبول. 

مسألة : [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن] 


قال أبو جعفر : (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع» 


أما عن اللفظ الذي أورده المؤلف فيقول ابن حجر في التلخيص الحبير 05/7: 
«هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد».اه. 
وقد تكلم عن الحديث أيضاً الزيلعي في نصب الراية 17/5/5. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 115/5: «غريب» وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه 87/7 من قول شريح»ء وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقطسي في كتاب: 
غريب الحديثء» في باب كلام التابعين» اه. 

() المغني 9 //ا/ا41/8-5. 

(؟) هو شيخ أبي الحسن الكرخي أبو سعيد البردعي أحمد بن الحسين» المتوفئ 
سنة /إالاهاء وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين ببغداد» له ترجمة في الجواهر 
المضية /١‏ 22.15 


مم كتاب الشفعة 


أو لم يحضره). 

وذلك لأن الحق يتعلق بالطلب» لا بإحضار الثمن» كما يتعلق بخيار 
القبول إبرام البيع» لا بإحضار المال. 

* قال أبو جعفر : (وروي عن محمد بن الحسن خاصة أنه قال: وينبغي 
أن يكون الإشهاد بمَحضر المطلوب بالشفعة» أو بحضرة الدار المبيعة). 

وذلك لأن الحق معلّق بالبائع إذا كانت في يدهء وبالمشتري أيضاًء 
لأنه في ملكهء وبالمبيع ؛ لأنه يستحقه بالشفعة» فإذا أشهد بمحضرها 
ولاء”2: صح الإشهاد. 

مسألة : [حبس المشتري الدار المشفوع بها حتئ يقبض الثمن] 

قال : (وللمشتري أن يحبس الدار في يده حتئ يقبض الثمن» كما 
يجب للبيّع حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. 

قال: وقد روي عن محمد أن القاضي لا يقضي بالشفعة للشفيع حتئ 
يَحْضره مثل الثمن الذي استحق به الشفعة). 

وذلك لأن المشتري مجَبَرْ علئ ذلك» ولا يأمن مِن أن يقضئ له 
بالشفعة» ويبقئ الثمن دَينا عليه» فيَنْوَىْ حق المشتري في الثمن الذي نقده 

مسألة : [وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها] 

قال أبو جعفر : (والشفعة تجب بالبيع» وتُستّحق بالإشهاد والطلب» 
وتَكلاك للحن 


)١(‏ أي 00000 انقطاع. 


كتاب الشفعة مه 


0 سو ب ع ب 
فإذا عطل كشك الشيعة ويح ع زلا تنك حرا لفق "1" .وذلنك 
لقول الله تعالى: "لا تأ كلوا أَمولَم يَنَنَكُم بالطل إِلَّ أ أنككورت تجمدرة 
عَن رض يكم 14". 

فلا يملكه عليه إلا بالتراضي» أو بحكم الحاكم إذا كان نافذاً عليه 
قائماً مقام قوله» كالعنَّينَء والمجبوب» يوجب الحاكم لامرأَتَيْهِما الخيارَ» 
ويقوم ذلك مقام قولهما في تخييرهما. 

وكذلك في الرد بالعيب بعد القبضء أن الفسخ به لا يصح إلا 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي. 

مسألة : [اعتبار المثل أو القيمة في د ثمن المشفوع به] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثْل: أَحَذَه بالمشل» 
وإن لم يكن له مثل: أححَذه بالقيمة) ". 

لآن الشفيع يثبت يثبت له حق الأخذ بالبدل الذي حصل علئ المشتري» 
فإذا كان له مثل: 52500 وإلا: فالقيمة» لأن مثله يتعذرء والقيمة تقوم 
مقام العين. 


)١(‏ يعني بأخذ المشفوع به. 
إفرة عبارة صاحب الهداية 14 توضح المعنى » حيث قال: «ومُن اشترئ دارا 


عرض : أخذها الشفيع بقيمته » لأنه من ذوات القيم» وإن اشتراها بمكيل أو موزون: 
أخذها بمثلهء لأنهما من ذوات الأمثال». اه 


0م كتاب الشفعة 


مسألة : [ما لا شفعة فيه] 

قال : (ولا شفعة فيما لم يكن بدله مالآ مثل النكاح» والخلع» 
والصلح من دم العمد). 

مِن قبل أنه قد ثبت عندنا أن الشفيع إنما يأخذ الشيء بالبدل الذي 
حصل علئ المشتري» وأنه مت حصل له الدار بغير بدل: لم يستحق عليه 
الكفعة مكل الهنة :والوضية»بوالميراث. 

وإذا صح ذلكء قلنا في التكاح علئ دار: إن بَدَلَّها هو البَضْعء 
والبضنع لا يَتَقَوَمم علىئ أحد إلا من جهة العقدء أو وطء على شسبهة عقدء 
فصارت الدار في حق الشفيع» كالهبة التي لا يَدَل فيها؛ لأن الشفيع لا 
يتقوّم عليه بُضْع» إذ ليس له عقد نكاح» فلم يَجِرْ له أخذها. 

وكذلك الطلاق ليس بمالء ألا ترئ أن مّن طلَّق امرأته في مرضه» 
فحصل لها بضّعها: لم يتقوّم عليها. 

مسألة : [سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد] 

قال : (وإذا طَلَبّ الشفيعٌ» وأشهد علئ الطلبء ثم لم يطالِيب بهاء 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هو على شفعته أبداً؛ لأن الشفعة قد ثبت 
بالطلب». وصارت لهء فلا يُطِلها السكوت» وتَرّْكُ المطالبة» كما لا تبطصل 
سائر الحقوق بترك المطالبة. 

وقال محمد: إذا ترك مطالبته شهراً: بَطُلّت شفعته). 

وذلك لأنه لا يجوز أن يعطّل علي المشتري تصرّقه فيهاء وثمن الدار 
جميعا. 


فو 


ألا ترئ أن ما يُتَصرَّف فيه بالبناء» والعَرس» معرّض للتلف والنقض؛ 


كتاب الشفعة وم 


لأن للشفيع متئ جاء أن يأخذه برقع البناء» وقَلَع الغرس. 

وإنما للشفيع حق الأخذء وليس له إبطال حق الغير» فيقال له: إما أن 
تأخذء فتحصل للمشتري الثمن» أو تترك» فتحصل له الدار. 

وإتمتونك لذلف قسنو | الجكنادا وعدانة عد فافتلا بيو القلجتان 
والتككيي بقن تالا عرينا ننس جات لتقي قلذنا فالعا كلذ أ قرمية 
ولا نية لهء أنه علئ أقل من شهر» فلم يجعلوا الشهر قريباً ولا عاجلا. 

مسألة : [لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة] 


قال أبو جعفر : (وإذا كان المبيع في يد البيّع: لم يُقض للشفيع حتئ 


يحضر البيّْع والمشتري). 
لأن فيه قضاءً عليه؛ لأنه ملكهء ويحتاج إل حضور البيّع» لما فيه من 
استحقاق يده. 


الفسخ أو شفر ا" جمفعاء لأن الفسخ يقع عليهما. 
مسألة : [العهدة علئ البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري] 
قال : (فإذا أخَذَها من يد البيّع: كانت عهدته عليه دون المشتري). 
بو ادا بي احم ا ا ا 0 
موقوفة علئْ سلامة القبض» وقد بطل القبض» فيبطل البَيّعْء ألا ترئ أن 
هلاك المبيع قبل القبض يُْطِل العقدء لعدم القبض» وإذا صح ذلك كانت 
العهدة على على البيع» كأنه بيع ب بين الشفيع والبيع. 


)١(‏ أي حتئْ يحضرا. 


بوهم كتاب الفعة 


مسألة : [العهدة على من قِبَضّ الثمن] 

قال : (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البيّع). 

م ا و بحال؛ لأن ملكه ويده 

جميعا زائلان» ولا ي: ينفسخ البَيْع أيضاً بأخذها من يد المشتري» فلذلك لم 
ا » فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه» لأنه هو 

وجملة الأمر: أن العهدة على مَنْ قَبَضْ الثمن. 

مسألة : [الشفعة عل الرؤوس لا الأنصباء] 

قال : (والشفعة علئ الرؤوسء, لا على الأنصباء). 

لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع المبيع» كما يستحق صاحب 
الكثير لو انفرد» فلما تساويا في ذلك» تساويا في الاستحقاق. 

ومّن حضر منهم أَخَدَ الجميع؛ لأن حقه ثابت في الجميع» وإنما 
ينقص بالمخاصمة والشركة. 

وإن"'' لم يحضر من شاركه استحق الكل. 

فإن حَضَرَ الآخر: شركه فيه كأنهما حَضَرَا معأء لا أنا إنما قضينا 
' للحاضر علئ أن يَبطل حق الغائب 

* قال : (وإن كان الأول جاراًء والثاني شريكاً: كان الثاني أولى). 

كنا لو سف انعا كان الكزر يلف أوالاهماة 


)١(‏ (إن): ساقطة من الأصل. 


كتاب الشفعة ا 


مسألة : [القول قول المشتري في الثمن] 

قال: (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول 
المشتري). 

وذلك لأن الدار في ملك المشتري» والشفيع يريد تَقَلّها إليه بالثمن» 
فالقول قول المشتري فيما يستحق به النقل» كالبيّع مع المشتري. 

والأصل فيه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: (إذا اذلف السيعان) 
فالقول ما قال البيّع أو يترادّان»""". 

فجعل القول قول البيّع والشفيع؛ لأنه لم يكن بينهما عقد» ولم ينتقل 
الملك إليه بعدء وإنما هو في ملك المشتري. 

وهذا يفارق الوكيل والموكل إذا اختلفا في الثمن» فيتحالفان؛ 
لأن الشيء في ملك الآمِر قد انتقل إليه بالعقدء فصار كالمشتري مع 

مسألة : [تعارض بينة الشفيع والمشتري] 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما علئ ما ادعئ من ذلك بينة: كانت 
البينة بينة الشفيع» في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: البينة بينة 
المشتري). 

وذلك لأن الشفيع أقام البينة علىئْ إقرار المشتري بما ادعى» وأقام 
المشتري البينة على إقرار نفسه أيضاًء فحصل منه إقراران: أحدهما علئ 
تفبية 4:والكض لنشنهفإقزارة علق شنه حون من إقرازه لشمنهء"آلا تترئ 


لضن كتاب الشفعة 


أنه لو صل الإقرازان منه عش القاضي» اذه بإقرازم علي تفنمننه» دون 
إقراره لنفسه. ْ 

مسألة : 

قال : (وإذا كان الثمن عَرْضَاً وقد هلكء فاختلفا في قيمته» فالقول 
قول المشتري أيضاً). 

على ما بينًا. 

#* قال : (وإن أقاما بيئة: فالبيئة أيضاً بينة الشفيع في قياس قول أبي 
حنيفة» على ما رواه أبو يوسف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري). 

وذكر محمد أن هذا قياس قول أبى حنيفة» وأن ذلك مخالف 
لإقامتهما البينة على الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما البينة علو الثمن+ فقدا ثبت 
من المشتري إقراران» فكان إقراره على نفسه أولئ من إقراره على غيره؛ 
لأن البينة قد قامت علئ إقراره بالثميّن جميعاء كأنه أقرّ بهما عند القاضي. 

وأما قيمة العَرْضء فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارهاء فالبينة بينة 
المشتري؛ لأنه أثبت بها فضل القيمة. 

مسألة : 

قال : (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه). 

أنه تطولة الشوف. 

© وذ أنضا بالكبب )ليده الغلة: 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري] 

قال : (ومّن اشترئ دارا مِن رجلَيّن: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب 


كتاب الشفعة ”3 


أحدهما دون الآخر). 

لأن المشتري مَلَكَ النصيبَيّن صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يفرقها 
عليه. 

مسألة : 

قال (وَن اشعريئ لذن من وخ :ذارا: كاقل له أن ياعنن ضيب 
أحدهما دون الآخر). 

لأنه ليس فيه تفريق الصفقة علئ أحد؛ لأنه أَخَدَ جميع ما مَلَكَه كل 
واخك متهما بالفقة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والشفعة لا تُورث). 

وذلك لآن الوارث لا يخلو مِن أن يأخذه للميت أو لنفسه. ولايجوز 

م6. ع 5 أ[ 2 0 
له آذه لتفسنه؛ لآن جواره حادث بعد العقد» ومّن حَدَّث له جوارٌ أو 
شركة بعد العقد: لم يستحق به الشفعة في عقد متقدم. 

أو يأخذه للميت» ولا يجوز ذلك؛ لأنه يلزم الميت ديناء ولا يجوز له 
ذلك» لأنه لا يجوز تصرفه علئ الميت. 

وأيضاً: فلما كان حق الشفعة متعلقاً بعقد الببع» أن يملك بهء صار 
بمنزلة خيار القبول''"» فلما اتفق الجميع'" علئ أن خيار القبول لا ينتقل 


زدل4 خيار القبول من مقتضيات العقد» حيث إن الموجب يقوم بالإيجاب» 
والطرف الآخر له الخيار فى القبول أو عدمه. 
(1) لم أهتد إلئْ عزوه. 


0 كتاب الشفعة 


إلئ الوارث بالموت» وجب أن يكون كذلك حكم الشفعة. 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (ومَن افق وارتن نيفق واسندف ولهما شفيع 
واحدء فليس للشفيع أذ إحداهما دون الأخرئ). 

وذلك لأن المشتري مَلَكَهُما صفقة واحدة» فليس للشفيع تفريق 
الصفقة» كما أن رجلاً لو قال لرجل: قد بعبّك هائيّن الدارَيُنء لم يكن 
للمشتري أن يقبّل البيع في إحداهما دون الأخرى. 

مسألة : [بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع] 

قال أبو جعفر : (والمشتري مالك لما اشترئ مما فيه الشفعة» مالم 
يأخذه الشفيع). 

وذلك لأن البيّمَ كان مالكاًء وقد ملّكه إياه وسلّطه عليه فملكه كما 
كان البيّع مالكاً. 

وأيضاً: فإن ثبوت حت الغير في العقد لا يمنع وقوع الملك». كما أن 
خيار العيب وخيار الرؤية لا يمنع صحة الملك» وكما أن خيار امرأة 
المجبوب» وخيار الولي في فسخ نكاح غير الكفء لا يمنع وقوع العقد. 

مسألة : [خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترى] 

قال : (فإن باعه المشتري: جاز بيعه» وكان الشفيع بالخيار» إن شاء 
أخذه بحق شفعته بالبيع الأول وإن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثانى). 

وذلك لآختضوة: المشعري لما كان جاتر عدر ما كا رضت أن 
يثبت للشفيع حق الشفعة في بيع المشتري» فحينئذ قد ثبت له حق الأخذ 
بأحد عقدين» إما الأول» وإما الثاني» فإن سلّم الأول: أخذه بالثاني» وإن 


كتاب الشفعة م 


فسخ العقد الثاني : أخذه بالأول. 

* والمشتري وإن جاز بيعه» فليس له إبطال حق الشفيع» إذ لم يكن 
منه تسليط في إبطال حقه من العين» ولا ينتقل حقه مع ذلك إلى بدل. 

وليس هذا كالمشتري شراء فاسداًء فيجوز تصرفه» ويبطل حق الببّع 
بتصرفه ؛ لأن البيّع قد كان منه تسليط للمشتري في التصرف. 

مسألة : [للشفيع إبطال هبة المشتري] 

قال أبو جعفر الرارام بك التتخرية ولكنه وهبّه : فللشفيع أخذه 
وإبطال هبة المشتري إذا كان أَخَدَّه بقضاء القاضي). 

وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتريء لم ينتقل الملك إليه إلا 
بقضاء القاضي» أو بالتراضي» وهبته صحيحة فلا تنفسخ. أو يفسخها 
القاضي على ما بِينَا فيما تقدم. 

مسألة : [أثر استحقاق البناء في الشفعة] 

قال : (والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء علئ المشتري 
عند الاستحقاق). 

لأن المشتري لم يوجبه له وإنما اختار أَحْدَه من غير رضا المشتري» 
وقد بِينَّا ذلك فيما تقدم. 

مسألة : [للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناه] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ المشتري بنقض ما بَنَاه). 

لأنه بنئ في حق غيره» كمن بَنَىْ في ملك غيره. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع: إن شئت فخُذها 
بالثمن وقيمة البناء» وإن شئت فاترك). 


م كتاب الشفعة 


و شاد نو فونه وو اوور و03 

ووجهه: أن المشتري بنئ في ملكهء وكان له أن يبني» فلا يؤمر 
بنقضه؛ للضرر الذي يلحقه. 

مسألة : [لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع] 

(وخيار البيّع المشروط في العقد يمنع وجوب الشفعة). 
لأن الشفعة تجب برغبة الب عن ملكه. فيكون حينئذ الشفيع أولئ به من 
المكترف. 

فأما إذا كان الشيء باقياً في ملك البيّع» وهو لم يرغب بعد عن ملكه: 

ألا ترئ أنه إنما شَرط لنفسه الخيار» لثلا يخرج عن ملكه إلا برضاهء 
ولو كان للشفيع أَْدُء فكان قد أَححَذَه بغير رضاهء وذلك خلاف موجّب 
العقد. 

* وإذا شُرط الخيار للمشتري دون البيّع: فللشفيع الشفعة؛ لأنها قد 
خرجت عن ملك البيّع؛ وانقطع حقه عنهاء فالشفيع حينتذ أولئ به 
لانقطاع حق البيع. 

ألا ترئ أنه لو لم يكن للمشتري خيارء لكان الشفيع أولئ به 
لانقطاع حق البيّع» فخيار المشتري لا يمنع حقه. ألا ترئ أن للشفيع 
إبطال ملك المشتري» وفسخ عقده لو كان العقد بغير خيار إذا أخذه من 


يد البيّع. 


)١(‏ وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة/ 4؟. 


كتاب الشفعة م 


مسالة : [شفعة الذمي] 

قال : (والشفعة للذمي كهي للمسلم). 

لأن عموم الأخبار الواردة فيها لم تفرّق في شيء منها بين المسلم 
والذمي» ولأنهما لا يختلفان في سائر حقوق العقدء كخيار الرؤية والعيب 
وسائر الحقوق. 

مسألة : [جواز تسليم شفعة الصغير لوليه] 

قال : (ويجوز تسليم الوصي والأب شفعة الصغير في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفء ولا يجوز في قول محمد). 

وجه قولهما: أنه كما جاز له أن ينقلها إليه بعد الأخذ بذلك الثمن» 
جاز له تَرُْك الثمن علئْ ملك الصغير من غير أخذ. 

مسألة : [للشفيع أَخْذ المشترئ من وكيل الشراء] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ من يد الوكيل بالشراء إذا كان في يده). 

لأف:سقوق العقل سلقك ده قسان »البشكري انتيوه الانسلتها 
إلى الآمر: أخَدَها من يد الآمرء كما لو جاء والدار في يد البيّع أحَذها 
منه» فإن كان قد سلّمها إلئ المشتري: أَحّذها من يدهء ولا ينفسخ 
القبيض. 

قال ابو عفر (وقال أبؤ يوسك يقال للمكترى وهو الوكيل: 
سلَّمْها إلئ الآمر حت يأخذها الشفيع منه). 

وذلك لأنها أمانة في يدهء بمنزلة الوديعة» فيأخذها من الآمر حتى 
تكون عهدته عليه. 


5 كتاب الشفعة 


قال أحمد : وهذا القول ليس بمشهورء والصحيح هو الأول" ؛ لأنها 
في يد المشتري علئ حكم العقد. 

والذليل علية+ أن الوكيل لو وَجَدَ بها عيبا كان ل أن يردهاء ولا 
يستأذن الآمر فيه. 


يع ا ين 


كتاب المفكارة كن 


يو 


كتاب المضارية 


مسألة : [جواز المضاربة] 

قال : (والمضاربة بجُء معلوم من الربح جائزة). 

وذلك لأنها من العقود التي أقرّ النبي صا الله عليه وسلم الناس 
عليهاء مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لأن عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم وسائر الأعصار بعده إلليوهنا لم تنكل من ذه العقود. وكانت 
ظاهرة بينهم» فلم يُنْكِررْها عليهم» ولم يتكر سائرٌ الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم علئ فاعليهاء فصار ذلك توقيفاً واتفاقاً من السلف على 
و 

مسألة : 

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان). 

وقد ينا ذلك في كتاب الشركة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز المضاربة عل أن لأحدهما دراهم معلومة). 

وذلك لأن هذا يُخرجها عن باب الشركة» لجواز أن لا يربح إلا هذا 
القدرء ولا يشاركه الآخر فيه» ومت خرجت عن باب الشركة» صارت 


. المغني ه/ره؟"‎ )١( 


لحان كتاب المضاربة 


إجارة» والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلوم» لقوله صا الله عليه وسلم: 
ل 0 

والأجرة أيضاً في هذه المسألة مشروطة عل غَرَرء لأنها تثشرطت بما 
يكسبه» ويجوز أن لا يكسب. 

* ويقتضي أيضاً أن يكون العمل معلوماًء والمدة معلومة؛ لأن العقد 
وال على المادةة والمضاربة ليس لها مدة معلومة. ولا عمل معلومء 
فبَطل وصارت إجارة فاسدة. 

* وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة؛ أن المضاربة ضربٌ من 
الشركة» والإجارة عقد على المنافع» لا علئ وجه الشركة» بل لا تجوز 
مع الشركة. 

مسألة : [ما يجب بفساد المضاربة] 

اقال: (وإذا فسدت المضاربة: كان الربح لرب المال» وللمضارب 
ألغرة طقل 

وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهول. والإجارة إذا فسدت 


أوجبت أجر المثل للعمل. 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص77١»‏ مسند أحمد 059/7 مصنف عبد 
الرزاق 770/4 » سنن البيهقي .17١/5‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 917/5: «رجال أحمد رجال الصحيحء إلا أن 
إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب».اه. لكن «وصله البيهقي من 
طريق أبي حنيفة»» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع السبل 87/7 وينظر: نصب 
الراية »١7١/5‏ والتلخيص الحبير 55/7. 


كتاب المضاربة 2 


مسألة : [المضارب أمين] 

قال : (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة). 

كالمودّع» وهذا معن ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس 
علئ مّن قاسم الربح ضمان»""» يعني المضارب والشريك. 

* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة). 

لأنه أجير مشترك وهو لا يرئ ضنمان الأجير المشترك: 

(وفى قول أن يوسف ومخمد: هو امن كما يضمن الأجير 
المشترك). 000 

نسآلة: [للمضارت العمل بنفسه وبأجرائه] 

قال: (وللمضارب فى المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه 
وبأجرائه). ْ 

لأن المضاربة تشتمل علئ ذلك كله. 

مسألة : [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة] 

قال : (وليس له أن يدفعه”"' إلئْ غيره مضاربة). 

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال» وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

مسألة : 

قال : (فإن قال له رب المال: اعمل فيه برأيك: كان له ذلك). 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أي مال المضاربة. 


و 


,3 نانم المنا ره 


لأنه قد رأئ ذلك. 

مسألة : [ما يمع منه المضارب المطلّق] 

وَعَقَدَ المضازية اليظلنة لايهن له أن يخلطه ناليو ولا أن برديعةه 
مضاربة» ولا يشارك به غيره. 

مسألة : [استدانة المضارب] 

(فإن قال له: اعمل فيه برأيك» كان له أن يفعل جميع ذلك. 

وليس له أن يستدين على المضاربة وإن قال له: إعمل فيه برأيك). 

لأن في الاستدانة زيادة في رأس المال» ورب المال فإنما رضي بأن 
يكون رأس ماله المقدار المدفوع» ولم يأذن له في أن يجعل رأسّ ماله في 
المضاربة أكثر منه» فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها. 

فصل : [سفر المضارب بالمال] 

قال : (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: إعمل فيه برأيك). 

لأن اللفظ يقتضي ذلك؛ لأن المضاربة إنما هي الضرب في الأرض» 
قال الله تعالئ : وود بطر في الْارّضٍ ينون ين مَل أو 74" 

* (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس له 
أن يفعل ذلك). ْ 1 

ويشبه أن يكون جَعَلَه كالوكيل بالشراء. 

* (وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إلئ الموضع الذي يقدر الرجوع 


.٠١ المزمل:‎ )١( 


كناب المضاتة ش اام 


إلى أهله فيبيت فيهم» كدر بطر ”يق يفداة). 

وجعله كجانبي عراف وكساء محال البلق: 

مسألة : [نفقة المضارب في السفر] 

(ونفقة المضارب في مال المضاربة في السفر). 

لأن سفره كان لأجل المضاربة» مع جريان العادة من التجار بمثله؛ 
وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به. 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن للمشتري أن يُلْحِق برأس ماله ما أنفقه على 
السلعة» مما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال» فيبيعه مرابحة عليه. 

مسألة : [نفقة قة المضارب في المصر] 

قال : (ونفقته في المصر على نفسه). 

لأن كونه في مصرهء وإقامته فيه ليمس من أجل المضاربة. 

مسألة : [كلفة علاج المضارب على نفسه] 

قال : (والدواء والحجامة مِن ماله خاصة). 

لأنه نادر خاص» وليست الحاجة إليها ضرورة» فلم يكن كالطعام 


لق بالضم» ثم السكون» ثم فتح الراء» وباء موحدة مشددة مضمومة» ولام: 
اسم قرية بين بغداد وعكبراء كما في معجم البلدان 077١/5‏ وبين بغداد وعكبرا 
عشرة فراسخ» كما في معجم البلدان 22/6 والفرسخ حوالي خمسة كيلو مترات 
ونصفء كما قدره الدكتور محمد أحمد الخاروف ص7 من تحقيقه لكتاب الإيضاح 
وقرية قطربل بينهما. 


فض كتاب المضاريّة 


والشراب والركوب. 

وأيضاً: لم تجر العادة بمثله في أخذه من مال المضارية. 

مسألة : [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شّرط عليه ذلك] 

قال : (وإذا شط علئ المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن له 
أن يخرج به). 

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائزء كما لو خص نوعاً من التجارات. 

* (فإن خرج به» وباع واشترئ: كان ضامناًء وكان ربحه له. 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة). 

لأنه حصل له من وجه محظورء ومّن حصل له ربح من وجه محظور: 
م أن يقضية ف نه 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كلّيب عن أبيه في «الشاة المغصوبة 
التي ذعِي النبي صلئ الله عليه وسلمء ؛ فلم يُمَكِنْه أكلهاء وسأل عن شأنهاء 
فأخخير أنها لغيره» ثم بحت بغير أمره» فأمرهم أن يتصدقوا بها على 
الأسارئ»2©. 

قال : (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به). 

وذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسف. وهو مع أبي حنيفة. 

ال [فسلخ المضاربة والمال دَيّْن] 

قال : (وإذا فسخا المضاربة» والمال دين» فإن كان فيه ربح: أجبر 
المضارب علئ التقاضي). 


() تقدم. 


م 


كتاب الحفا ب بيو 


لأنه قد اسه تعد عار مله فوضا كالأجي: 

ل ل ا 

لأنه [لم]”'" يستحق علئْ عمله عوضاً» وهو مشبرع كالوكيل؛ فيحيل 
رب المال علئْ الغريم. 

مسألة : [موت المضارب] 

قال : (وإذا مات المضارب» فلم تُعْرَف المضاربة بعيّتها في ماله: 
صارت دينا عليه). 

لأنا قد حكمنا بما كان في يده ميراثاً عنه» وذ :شنار غزانا غضم نفيك 
ملكاء ينات زلة صر انالك تالالد سير د40 ولتدللك مجار 
000 

فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا عْلِمَ أنه كان في يده إلئ أن مات. 

قيل له: هو كذلك» فالأصل أنه باق في يده حتئ يُعلم زوالها عنه. 

وأيضاً: لما أمكنه البيان» فتوصل به رب المال إلى حقه بعينه» فلم 
يفعل» صار مضيّعاً له» بمنزلة لو تَركَه في غير حرز فضمنه. 

مسألة : [عتق المضارب عبد المضاربة] 

قال : (فإن أعتق المضاربُ عبد المضاربة» فإن كان فيه فضّل: جاز 
عتقه في حصته من الربح» وكان بمنزلة عبد بين رجليّن أعتقه أحدهما على 
اختلافهم فيه). 

وذلك لأن هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح» ولا بد 


)١(‏ ساقطة من اللأصل. 


و 


ال 


100 كتاب المضاربة 


مِن أن يملك المضارب حصته من الربح» فينفذ عتقه فيه. 

قال : (وإن لم يكن فيه فَضْل» لم يجز عتقه). 

وذلك لأنه لا ملك له فيه. 

مسألة : [عتق المضارب عبدي المضاربة] 

قال : (وإن اشترئ المضارب عبدَيْن بمال المضاربة» قيمة كل واحد 
منهما مثل رأس المال» فأعتقهماء أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء 
نتهنما). 

وذلك لأنه لم يحصل له في واحدٍ منهما ربح» إذ جائز أن يكون كل 
منهما هو رأس المال. 

ألا ترئ أنه لو هلك الآخرء كان رأس ماله في الباقي» ولاربح 
للمضارب إلا بعد حصول رأس المال» فإذا لم يكن له في واحد منهما 
ربح» لم يجز عتقه فيه. 

* فإن أعتقهما جميعاً: لم يجز أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز 
في كل واحد منهما علئ الانفراد» لم يجز عتقه إذا جَمَعَهُما في العتقء إذ 
ليس في الأصول عِدّْق عبد يكون جوازه موقوفاً على عق عبل آخر. 

مسألة : [عتق رب المال عبدي المضاربة معاً] 

قال 1 (فنإن أعتقهها رت المسال فنعا تفن عنقه :ها وفسين 
للمضارب قيمة حصته من الربح منهماء موسراً كان أو معسراً). 

وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على حياله» فتفذ عتقه 
فيهماء إلا أنه يصير به مستوفيا لألقَيْن إن كانت قيمة كل واحد منهما ألفاًء 
ووآسن المال ألفب» فما مضل عراس المال ضَون نصفه للمضارت: 


كات اماه ام 


* وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ لأن المضارب لم يكن 
له ملك في واحد من العبدين» وإنما كان له حق يملك به في الثاني عند 
حصول رأس المال. 

وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهماء فضمنه من طريق 
الاستهلاك”" ومَنْع الملك. 

ألا ترئ أن ولد المغرور: يضمن المغرورٌ قيمتّه للمستحق» ورا 
كان أو معسرا؛ لأنه إنما متعه الدخول”" فى ملكهء إذ كان جزء الأصل» 
فإنه لا يختلفان بكون الجارية أمّ ولد المسدل: أو أمة غير أم ولدء في 
باب ضامن الولد» لأنه مَبَعّه من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياه لولا 
حريته بدِعوته» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [تفريق رب المال عتق عَبْدَي المضاربة] 

قال أبو جعفر : (وسواء كان عِنْقه إياهما معاء أو كان أعتق أحدهماء 
ثم أعتق الآخر). 


)١(‏ «لأنه أتلف على المضارب من الربح نصيبه» وهو خمسماثئة درهم» وكان 
ذلك الْضِمَانَ ضنان إتلاف المال» قتضمن موسراً كان أو معسراءء كما في شرح 
الإسبيجابى ”"/ لوحة/ 77. 

(؟) أي منع المغرورٌ المستحقً من دخول هذا الولد في ملكه. لأن أم الولد هي 
ملك للمستحق» والولد جزء الأصلء» فلما ادعاه المغرور وكان حراء كان الولد حراء» 
ومنع ذلك من دخوله في ملك المستحق.اه ينظر في هذا تتمة فتح القدير شرح 
الهداية لقاضى زاده 7977/1. 


2000 


ةذ كاك الممارة 

قال أحمد : هذا الذي قاله في هذا الفصل خطا"''؛ لأنه إذا أعتق 
أحدّهما قبل الآخر: نَقَدَ عتقه في جميعه» وصار به مستوفياً لرأس المال» 
وبقي العبد الآخر ربحاً بينهماء فلمًا أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجليْن 
أعتقه أحدهماء فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة: 

[ضَمِن]”" إن كان موسرا. 

إن كان معسر اله كغيازات؛ إن شا اعت نوإن شاء اسيس 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسراً ضَمِنَء وإن كان معسراً 
سعا العبد في نصف قيمته. 

وقد بيّنه محمد علئ هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير. 

مسألة : [ما ليس للمضارب أن يشتريّه] 

قال : (وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة ذا رَحِمٍِ مََحْرَم مِن 
رب المال» ولا أمّ ولده» ولا مَنْ يجوز له بيعه). 

لأن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتئ يحصل رأس 
المال» فما لا يمكنه بيعه وتحصيل رأس المال به لم يدخل تحت عقد 
المضاربة. 

* قال : (ولا يجوز أن ؛ يشتري علئ المضاربة ذا رَحِمٍ مَّحَرم من 
العقازب إذا كان فيه معتل عن راس الجال): 

وذلك للعلة التي ذكرناء وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراه علئ 


() ومثله في شرح الإسبيجابي ”/ لوحة /78. 
(؟) ساقطة من الأصل» وقد ذكرها الإسبيجابي في شرحه ”/ لوحة/ 77. 


كتاب المضارية خض 


المضاربة» لأنه يَعْتّقَ عليه حصته من الربح» فصار شراؤه لنفسه خاصة. 

قال احين ‏ وقال مده فى“ الزراداف: لو اقتكرئ المقارت نضنها 
تماق المقبار يق وتعدياالتفسة خاضة» ضف فبية الجارية مقل رامن 
الهال : كان النصقت الذى امقر عل المتضارية واقفا للمتضارية »'وتشيق 
الجارية علىئْ المضارب» ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» 
وتسعيا الجارية فى نصف قيمتها لرب المال» فتكون على المضاربة. 
قبَمة التجارنةة بوإن كان مغينرا» تحن التجارية ف نعيقن قندتها: 

ام 0 25 َه من عو 

ففرق بين أن يشتري علئ المضاربة نصفهاء ونصفها لنفسه» وقيمة 
نصف الجارية مثل رأس المال» وبين أن يشتري جميعها علئ المضاربة» 
وقيمتّها أكثر من رأس المالء» مِن قبل أن النصف الذي اشتراه على 
المضاربة» لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسه. لم يكن 
تخالنا قرا الضف الكخر ننه لأ يجعله نكالفا كنا لو اتكراها هو 

75 م 24 

علئ المضاربة ورجل آخرء هي ذات رحم محرم منهء لم يكن مخالفاء 
و#ذنلك كترراقء:تصقينا نشي لا يله عالقا 

وإذا اشترئ جميم الجارية على المضاربة» وفيها فضّل وهي ذات 
رحم مُحرم منه: فهو مخالف في نفس ما اشتراه علئ المضاربة» فلذلك 
لزمه. 

وإنما لم يجب عليه ضمان ما اشتراه على المضاربة بعتق النصف الذي 
اشكراة لشمه فن قول أب حتيقة مع قل أنه لما كنان ماذونا لذنفى شبراء 
ذلك النصف علئ المضاربة» صار بمنزلة رجليّن اشتريا ابنَ أحدهماء فلا 


/ذن كتاب المضارية 


ويضمن في قولهما وإن كان موميرا. 

مسألة : 

قال : (فإن اشتراه» ولا فضل فيه عن رأس المال» ثم زادت قيمته 
علئ رأس المال: خرج من المضاربة» وسعئ لرب المال في حصته» ولا 
يضمن المضارب شيئاً). 

لأنه عَتّقَ بغير فعله» إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمنء ألا ترئ أن 
رجلين لو ورثا ابنَ أحدهما: لم يضمن الأب شيئاًء لأنه دخل في ملكه 
شين قلف <ولكنة نس كذللةا فا :وضفنا: 

مسألة : [شراء أم ولد نفسه] 

قال : (فإن اشترئ أمّ ولد نفسهء ثم زادت قيمتهاء حتئ صار له فيها 
ربح» ضمن حصة رب المال» ولا سعي عليها). 

لأنها قد انتقلت إليهء وهو على ملكهء فضمن قيمتها. 

ألا ترئ أن رجلين لو وَرِنًا أمّ ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه. 
موسراً كان أو معسراً؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه» وهو في ملكه. 


كتاب المسّاقَاة 0/١‏ 


كتاب المسَاقَاة 


مسألة : [عدم جواز المساقاة عند الإمام] 

قال : (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة بحال). 

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول» وقد روي عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال: امن استأاجز ا فليعلمه لحرو . 
تدكا جر قا بشو مني . 

والدليل على أن المساقاة إجارة: أنها عَقَدٌ علئ منافع» مِن شرط 
صحتها توقيت المدة عند من يجيزها. 

وليست كالمضارية؛ لأنها تصح بغير مدة مشروطة. والمساقاة لا 
تصح إلا بمدة معلومة. فدل ذلك علئ أنها إجارة» والإجارة لاا تصح 
إلا بأجر معلومء بما قدمنا من السُنّة واتفاق الأمة من سائر 

إفرف 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ ورد النهي عن استئجار الأرض بشيء منها بلفظ قريب عن رافع بن خديج 
مرفوعاً في صحيح البخاري 70/0؛ صحيح مسلم 1181/7. 

(*) المغني 0/7. ش 


- كتاب المساقَاة 


* وأما قصة َيْبّرهِ ودفع النبي صلئ الله عليه وسلم النخل مساقاة""؛ 
فلا يجوز أن يكون أصلاً فيه؛ لأن أولئك كانوا مُبقين علئْ حكم الفيء 
والغنيمة؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قَتَح بلدهم عَنْوَ» فأعطاهم النبي 
صل الله عليه وسلم الأرض والنخل على أن يعملوا فيهاء وقال لهم: 
(أقَرُكم ما أَقَركم الله"". 

ومثل هذا قد يجوز فيما بيننا وبين عبيدنا. 

ويدل عليه: أنه لم يضرب لهم مدة معلومة للعمل» فون 02 انينا 
كانت على سبيل ما يُعايل به المولئ عبده. 

واتفق مجيزو المساقاة فيما بيننا علئ أنها لا تجوز إلا بمدة معلومة 
فَعَلِمنا أن قصة خيبر» ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ما أَنْحَدَ منهم» كان على سبيل الجزية» وقد 
يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة علىئ وقت معلوم 
وعمل معلوم). 

واستدلوا عليها بقصة خيبر. 

مسألة : [شروط المساقاة عند الصاحبَيّن المجيرّين لها] 

(فإن لم يشترط الحفظ» والتلقيح علئ العامل» والنخل يحتاج إلى 
ذلك: فَسّدت المساقاة عندهما). 


.١١857/7 صحيح البخاري 7577/14. صحيح مسلم‎ )١( 
.١١41//7 (؟) صحيح البخاري فت لففضة صحيح مسلم‎ 


كتاب المساقاة امم 


وذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك» والنئخل 
و 
محتاج إليه» كان ذلك على رب النخل» وشرط بعض عمل المساقاة على 
رب النخل يفسدهاء كما أنه لو ثشُرِط عمل رب المال مع المضارب» 
فسّدت المضاربة. 


عد 6د 6د عد 6د 


كتاب الإجارات وين 


كتاب الإجارات 


مسألة : [أدلة جواز الإجارة] 
قال أحمد : الأصل فى جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة نبيه 
صلئ الله عليه وسلم» واتفاق الصدر الأول. 


سس ع عه دع لا ع مه 


فأما موضعه في كتاب الله تعالئ: لقن أَتْصَعَنَ لي نوه حوره 274. 
وقال موسئ عليه السلام لصاحبه: لالَوّشِئْتَ لتَحَذْتَ عََيْهأَجَْا 4”". 


وقال الله تعالئ حاكياً عن نبيّه شُعَيْب صلئ الله عليه وسلم: #8إفِّأَريدٌ 
أن َك إِحَدَى َو هين عَح أَنِتَأْجْرَقِ تمدق حجع 374". 
فدل ظاهر لفظه علئ أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شَعيب وبين 
موس عليهما السلام» وأنه جَعَلَ نكاح البسنت شرطاً في الإجارة؛ لأنه 
شَرط المنافع لنفسه. لا للمرأة» ولو كان ذلك عقد نكاحء؛ لوجب أن 
تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل بضئّعها غيرها. 


وقال تعالئ حاكياً عن صاحب يوسف عليه السلام: #وَلِمَن جَلهُ بو 
)١(‏ الطلاق: 5. 


(؟) الكهف: /الا. 


1 كتاب الإجَارات 


و سلس 


ديسو م 00 
حمل بعير وأنابد- رعيم 2# '. 


وذلك إجارة؛ لأنه شَرّط لمن جاء به جمل بعير» بدلا عن مجيئه 
زفق 
يه 00. 


روم سح بر 


وقا الله تعالئ: # لنَىَ عََنَكُمْ جاح أن مَبْتَعوأ مضلا مَن 


رَبَحكُمْ ند 
روي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن أَكْرِيَ إل مكة» لن0 
ومن جهة السنة: حديث أبي هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يربط الحَجَرَ على بطنه من الغَرث”©» فانطلق رجل من الصحابة فاستّقى 
عشرين سسَجْلا”" علئ عشرين تمرة» فجاء بها إلئْ رسول الله صلئ الله عليه 
7 كلها" . 


)١(‏ يوسف: الا. 

.1075/7 وقد وضح المؤلف هذا المعنئ أكثر في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) البقرة: .١94‏ 

(5) جامع البيان للطبري 0587/7 والمراد أنها نزلت فيمن استأجر ليحمل 
الحجاج على دابته» ثم هو حج. 

(5) الغرث: الجوع, النهاية لابن الأثير 2767/7 القاموس المحيط (غرث). 

)١(‏ السّجل : الدلو الملأئ» كما في مختار الصحاح (سجل). 

(10) سئن ابن ماجه »481١8/7‏ سئن البيهقي 21١9/57‏ مسند أحمد .170/1١‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :5١7/7‏ «رواه أحمد بسئد جيد» 
ورواه ابن ماجه بسئد صححه ابن السكن».اه 


كتاب الإجارات 5201 


وحديث ابن عمر عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «مَتَلُكُم ومشل 
ا ا ال ل : مَنْ يعمل لي إلئ 
نصف النهار على قير اط ...2006 إل أخر 

شع ا 759 
قالت: : «واستأجر النبي صل الله عليه وسلم وأبو بكر كرريجلا مق يني النديل 
اذا 2 6" واعدييا ضرا طريق انا 

وحديث الثوري عن ميمّاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: «جلبت 
اوري اليد 107" م كد" ام الها كنا مركن 4 أداطا رفول الله 
صلئ الله عليه وسلمء فاشترئ مِنَا سّراويل قال: وتم 7 يرن بالأجرء 
دَكَم إليه رسول الله صل الله عليه وسلم الثمن» ثم قال: زن وأرْجح»”" 


.440/15 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) الخِرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية 
ومضايقها. النهاية ؟9/5١. ١‏ 

(؟) صحيح البخاري 71737/17. 

(4) فى الأصل: مخرمة» وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجهء ونص على 
ذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود 000 5 الترمذي: (مخرمة)» وبين 
هلالين: (مخرفة). 

(6) البز : الثياب» مختار الصحاح (بزز). 

(5) هجر: اسم بلد معروف بالبحرين» أما هجر التي تنسب إليها القلال 
الهجرية» فهي قرية من قرئ المدينة» كما في النهاية 7141-157/6» معجم البلدان 
م 

(0) سئن النسائي 5/1 سنن الترمذي ”048/7 وقال: حسن صحيح» سنن 


1م كتاب الإجارات 


فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإجارة على منافع الإنسان. 

وقد روي في جواز عقد الإجارة على منافع الأرّضّين حديث سعد بن 
آي رقاقق:«أنةالتى عل الاعليهوسك ارصن أن كر الأرضعون 
بالذهب والفضية”. 

وقد اتفق فقهاء السلف”'' على مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والسنة» 
من جواز عقود الإجارات علئ منافع الأبدان والعقار والعروض. 

فصل : [أنواع الإجارة] 

وعقد الإجارة علئْ وجهين: أحدهما على منافع معلومة» والثاني على 
مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجر. لا تصح إلا على أحد 
هَذْيْن الوجهيّن» مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود 
البياعات. 

والدليل علىْ صحة ذلك: ما روئ أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن استأجر أجيراً فليْعْلِمُه أجره»””. 

استفدنا به معتيَيّن: أحدهما من طريق النصء والآخر من طريق 
الدليل. 

فأما شرط معرفة الأجرة» وتَفْي الجهالة عنهاء فهو مذكور فيها نصاً. 


أبى داود 771/17» سنن ابن ماجه 58/7/. 


.١١87/7 صحيح البخاري 06 2,. صحيح مسلم‎ )١( 
.,”/5 (؟) المغني‎ 


فوم تقدم. 


كتاب الإجَارَّات كن 


ودلّنا ذلك على وجوب نفي الجهالة عن المعقود عليه من المنافع» 
وعلئ أن المعدوم من المنافع في عقد الإجارة في حكم المملوك من 
الأعيان بعقد البيع ؛ لكنةمن حت تر" التعهالةه كان واعيا أن كون منفية 
عن بدلها وهي المنافع. 

عي ل سه اللا ا 
افليسْلِم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»'"": عَقلّنا 
وجوب نفي الجهالة عن بدله» وهو رأس المال. 

فصل : [شروط استحقاق الأجرة] 

والأجرة لا تُستّحق عندنا إلا بأحد ثلاثة معا 

إما بشرط التعجيل» [أو بالتعجيل من غير شرط]''"» أو باستيفاء 
المنافع. 


يس م 2 


والدليل علئ أنها غير فير مستحتة بالعقد: قول الله تغالر' : #هإة عن 
اهن جَورَهُن 04" فأوجب لهنّ الأجر بعد الرضاع. 


ويدل عليه قول النبي صا الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سقطت هذه الجملة من الأصلء» وقد ذكرالمؤلف أنها ثلاثة معانء ولم 
يذكر في الأصل إلا اثنين» لكن لما استدل بالنظر ذكر شرط التعجيل» والتعجيل بغير 
د اتيت عبازه الهذاية 0/6 

(؟) الطلاق: ”. 


84 كتاب الإجارات 


الأعط الأجير أجره قبل أن يَجفً عرقه»”'". 


وهذه حال فراغه من العمل. 

وحدثنا دَعْلجٍ بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: 

حدثنا النُميْلي قال : حدثنا يحيئ بن سليم الطائفي قال ل 
بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ققال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

ليقول ربكم : ثلاثة أنا حَصْمُهم» ومن كنت خصمه حَصَبيه: رجل 
أعطاني عهداً ثم عدر ورجل باع حراً ؛ ثم أكل ثمنه» ورجل استأجر أجسيراً 
فاستوفئ عمله» ولم يوفه أجره»”". 

فأخبر أن اللوم يلحقه بِمّنْع الأجر بعد استيفاء العملء ألا ترئ أن 
الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة فى العقد قال: «مَن استأجر أجيراً 
فليعلمه أجره», قَشرَطَ تفي الجهالة عنها في العقد» إذ كان ذلك واجباً في 
تفن العقده فلن كانت الأجرة متتتحدة بلقتت لقان الأرلن أن شرك 
الع دعر عر يخد مده 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2811/7 قال ابن حجر في التلخيص الحبير "04/7 «أخر 
ابن ماجهء وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والطبراني في الصغير» وفيه: شرقي 
بن قطامي. وهو ضعيف» وأبو يعلىئ وابن عدي والبيهقي» وهذا الحديث ذكره 
البغوي في المصابيح في قسم الحسان».اه 

وقال المناوي في فيض القدير :5775/١‏ «وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 
ضعيف أو متروك» 00 وينظر نصب الراية .١79/5‏ 

(؟) صحيح البخاري 517/14 بدون زيادة: (ومن كنت خصمه خصمته»» وهي 
عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي؛ كما في فتح الباري .5١18/5‏ 


كتاب الإجارَات 2 


ولقال في حديث: "ثلاثة أنا خصمهم»: ورجل استأجر أجيراً فلم يُعطه 
0 

* وأيضاً مِن جهة النظر: إن عقدَ الإجارة واقع على المنافع وعلى 
الأجرة» كعقد البيع» يفيد ملك الثمن والمبيع معاء فلما لم تكن المنافع 
مملوكة في حال العقدء لأنها معدومة فنه» وخحيب أن لآ يملك الموؤجر 
الأجرة» فإذا استوفئ المنافع ملك المؤاجر بإزاء ملك المستأجر المنافع. ١‏ 

* فإن شَرَط التعجيل» أو عجّل: مَلَكَ وذلك لوجود السبب الذي 
به تملك الآخر عند استيفاء المنافع» وهو العقدء ويصح تعجيل مالم 
يستحق مِن أجل وجود السبب» كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود 
النصاب» وتعجيل كفارة القتل لأجل وجود الجراحة. 

فإن قال قائل: قَبْضُ الشيء المستأجرء بإزاء قَبْض المع »قبعب 
غلوا :نذا أةسضدق' غليه الجن يعكن المستا عر :كما د ا ا 
المشتري بقبض المبيع. 

قيل له: أما الثمن فإنما يُستَحَق على المشتري بالعقدء كما ملك المبيع 
بالعقدع و آنا فيضن السعاحن) ل لأنها لو كانت 
مملوكة بالقبض» لوجب أن تصير في ضمانه» حتئ لو هلك المستأجر في 
يده بعد القبض: أن لا تنتقض الإجارة» ولا يسقط عنه شيء من الأجرء 
وهذا خلاف الاتفاق» فثبت بذلك أن قَيْض المستأجرء لم يوجب له ملك 
المنافع ولا حصولها في ضمانه. ١‏ 

فصل : [زمن استحقاق الأجر] 

قال أبو جعفر ا الواقعة قعة عل المدة» مثل 
التعتجان الدان شهراء أو يع اله يتحص الأخر عونا دوم علو حسب 


عن كتاب الإجارات 


استيفاء المنافع وهو قولهم جميعا”". 

وكان أبو حنيفة يقول قبل ذلك: لا يستحوّ يستحق تثلنيتا ون الأجر بحتو تمضني 
المدة كلها). 

وقد بِنّا وجه قوله فيما تقدم آنفاً. 

ووجه قوله الأول: أنه جَعَله بمنزلة المبيع» أن الببّع لا يستحق شيئاً 
من الثمن إلا مع تسليم جميع المبيع» وأنه لو منَعَه بعض المبيعء لم 
يستحق ثمن الباقي حتى يَحُضر الجميع. 

م رجح وفرق ببنه وبين البيعء ين قبل أن عقدد الببسع يوجسب تسليم 
المبيع دفعة» وكذلك يستحق ثمنه دفعة» وعقد الإجارة يقتضي التسليم 
تالا قتهال : يستحق البدل علىئْ حسب استحقاق المبدّل منه؛ لأن تسليم 
أحد البدلين مستّحق بحذاء تسليم البدل الآخرء ولهذه العلة قالوا: إن 
المؤجر لو مُنَعَْه تسليم المستأجر بعض المدة» ثم أراد أن يسلم في بقية 
المدة» لم يكن للمستأجر أن يمتنع من ذلك. 

راواكات اكت عض المع تل سقو » كان للمشتري أن يمتنع 
من قبض الباقي» وأن رة يفسخ البيع فيه» من قِبَل أن المستأجر لم يستحق 
تسليم المنافع على المؤجر إلا حالاً فحالاً باسا يفي الأرنات” 
فلم يتفرق عليه التسليم المستّحق بالعقد لأجل م مَنْع المؤجر إياه بعض 
المدة. 


وأما المشتري فقد استّحّق عق على البيّع تسليم المبيع دفعة» فإذا هلك 


)أي قول الإمام والصاحبين خنيناء وقد ل عبارة الطحاوي. 
ينظر المختصر ص78١.‏ 


كتاب الإجَارَات 041 


بعقتهء أأو"قصته أقامتتهء :كان له الاساع هن قنضن البافي + :د لمن متو 
واقعا عل الوجة المستحق بالعقذ: 

فصل : 

قال أبو جعفر : (وتجوز الإجارة عل أجرة آجلة أو عاجلة). 

وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم: اسنا حجن اشير لتمليدة 
أجره)”"2. فأجازها إذا كانت الأجرة معلومة» ولم يفرق بين أن تكون 
الأجرة معجلة أو مؤجلة. 

مسألة : [حكم الأجرة لو انتفضت الإجارة] 

(ولو انتقضت الإجارة بعد قبض المؤجر الآجرة: كان له منها بحساب 
ما مضئ» مما قد استوفئ منافعه» ورد على المستأجر ما بقي منها). 

وذلك أن قَبْض العبد”" لا تصير به المنافع في ضمانه؛ لأنه لا سبيل 
له إلئْ استيفاء جميع المنافع بحصول العقد في يده في الحال» وإنما يمكن 
استيفاؤها علئْ حسب مضي الأوقات» فيحتاج إلىْ وجود الأوقات التي 
يصح فيها تسليم المنافع واستيفاؤهاء حتىئ يستحق الأجر بهاء فلذلك لم 
تلزمه أجرة الأوقات التي لم يقع منه تسليم فيها. 

وليست الإجارة في هذا كالتكاح» في باب أن وجود الخلوة مرة 
واحدة» تمنع سقوط شيء من المهر بورود الطلاق» وذلك لأن عقد 


(0) هذا كمثال فيمن استأجر عبداً للخدمة» كما يتضح هذا من آخر هذه 
المسألة. 


نان كتاب الإجارات 


التكاح لا يتناول المدة» لأنه لو وقع علئ المدة» لَمَا صحّ إلا مع ذكر مدة 
معلومة» كالإجارة لما تناولت المدة» إذا كانت معقودة عليهاء لم تتصح 
إلا مع ذكر المدة» وإذا كان كذلك عَلِسًا أن عقد النكاح إنما يتناول تسليماً 
موجيحا نو تجينياء » كما تناول عقد البيع تسليماً واحداً من جهة الببّعء 
فإذا وجد: صار الشيء في ضمان المشتري» كذلك في النكاح. 

ويدْلّك على ما وصفنا من الفرق: أن احه البروجين رمات تل 
التول اكتحتت كيال الذهرة ولو مات العبد المستأجر قبل القبض: لم 
يستحق يستحق المؤجر شيئاً من الأجر. 

مسألة : [انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر] 

قال : (ومن مات من المستأجر أو المؤجر انتقضت الإجارة). 

أما إذا مات المؤجرء فقد انتقل ملك الدار إلى الورثة» والمنافع 
حادثة علئ ملكهم» لأنها تُملك في حال حدوثهاء فمّن كان الأصل في 
ملكه» فالمنافع حادثة علئ ملكه» والميت فإنما كان عقد الإجارة علئ أن 
ُسْتَوْقَى المنافع مِن ملكه» فلما زال ملكه عن الأصل بَطَلّت الإجارة» إذ 
غير جائز للمستأجر استيفاء المنافع من ملك مَنْ لم يعقد في ملكه. 

فإن قيل: فالجارية الموصّئ بخدمتها لرجل» سنْتَوْفَئ منافعها ممن هي 
ملك الوارث. 

راع نيد السام ل التي د تاماك اجر ركه ونحن فإنما 
منعنا أن تُستوفئ من ملك الوارث منافع عَقَدَ عليها في غير ملكه. 

الاترى :أن المؤجر لو باع العبد المستأجرء فأجاز المستأجر البيع: فإن 
الإجارة تبطل» لانتقال الملك إلئ غير من عقِدَ في ملكهء ولم يجز أن 
تسْتَوفى المنافع من ملك المشتري إذا لم يُعْقد عليها في ملكهء كذلك إذا 


كتاب الإجارات يكيان 


مات المؤجر. 

* وأما إذا مات المستأجرء فقد انتقل ملكه إلئ الورثة» فلا يجوز أن 
لقح عله الأحرة عد المركة وذمة المبت قد بطلتء ولا يلحقه 
الدين بغذ موتةه. 

والأته كتير انطضا الاأشعين لغنالة الأداء» لأن العلكة فد صيار 
للوارث. ّ 

فإن قال قائل: لما كان المعدوم من المنافع في حكم الموجود من 
الأعيان في باب العقد عليهاء فهلاً جعلتها في حكم الأعيان في باب بقاء 
العقد عليها مع موت أحدهما. 

قيل له: جواز العقد على المنافع المعدومة لم نجعلها في حكم الأعيان 
في باب حصولها في ضمانه بقبض العبد» لاتفاق الجميع”'' علئ أن العبد 
لو مات بعد قبض المستأجر إياه قبل مضي شيء مِن المدة: بطل العقدء 
ولم تلزمه شيء من الأجرة. 

ولم تكن بمنزلة العبد المشترئ إذا مات في يد المشتري بعد القبض 
بلا فصل» فكذلك لا تصير في حكم الموجود من الأعيان في باب امتناع 
انتقاض العقد بموت أحدهما. 

ويدل علئ أن المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤّها من 
ملك آخره أن العارئة تنطل:نموت المعير أو المستعير» لبطلان النللك الذذقي 
عقِدَ فيه الإجارة. 


)١(‏ لم يحك ابن قدامة فيها خلافاً» كما في المغني ٠50/7‏ ومثله ابن جزي في 
القوانين الفقهية ص187. 


4 كتاب الإجارات 


مسألة : [ضمان المستأجر إن تعدّئ الشروط] 

قال ابو جعفن : (ومّع :انتاجن ذابة ]لول مكان» 'فتحتاور يهنا إل مكاك 
اوه كان فناما ليا ياه جاو جه : 

وذلك أنه لم يمر بالمجاوزة» فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار 
غاصباء وقد لزمه الأجر قبل ذلك» فلا يسقط الضمان. 

مسألة : [حبس المستأجر الدابة في منزله] 

قال : (ولو استأجرها إلى مكان بعينه» فحبسها في بيته: فلا أجر 
عليه). 


لأن المعقود عليه منها تسليمُها في الموضع المشروط فيها السَيّره ولم 
يحصل ذلك» فلم يجب الأجرء لعدم التسليم. 

وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يمر بإمساكها علئ الوجه. 

مسألة : [استحقاق الأجر بالتسليم] 

قال : (وإن قادها إلئ ذلك المكان» ولم يركبّها: فعليه الأجر). 

لأن التسليم قد ود في الأماكن الستيتاخر البفاء-وبه يسككق الأجن) 
لا بالركوب» كما يستحق أجر الدار بالتسليم» لا بالسكنى. 

مسألة : [وجوب أجر الدار بقبضها] 

قال : (ولو استأجر دارا فَقَبَضَّها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت 
في يده إلئْ انقضاء المدة). 

لأن الأجر إنما يستّحق بتسليمها فى المدة المؤقتة للإجارة» ألا ترئ 
الالوينيسها | لأنانها كان يخوع نبا موان ربرم للد تجكا ها + 
تُستّحق جميع الأجرة» ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار. 


كتاب الإجارات 2 

مسألة : [عدم وجوب أجر الدار إن حَالَ دون سكناها حائل] 

قال : (ولو قبَضّهاء ثم حال بينه وبينها حائل: لم يكن عليه أجر ما 
كانت كذلك). 

وذلك لأن التسليم الذي يستحق به الأجر قد ارتفع» وقد ادنك 
فيما تقدم. 

مسألة : [خيار الرؤية للمستأجر] 

قال : (ومّن استأجر داراً لم يرهاء ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية). 

كا قر اهدو النعد افونا حمها هال الموك ره :غلم عقدة: 

مسألة : [يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد] 

قال : (ولا ضمان علئ المستأجر إن هلكت الدابة عنده مِن غير تعد). 

مِن قبل أنه قبّضّها بإذن المالك» لا علىئْ ضمان البدل عن عينها. 

مسألة : [جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها] 

قال : (ومّن استأجر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض). 

كما لا يجوز بيع ما لم يُقبَْصء والمعنئ فيهما جميعاً: أن من شرائط 
صحة كل واحدٍ منهما صحة التسليم. 

وليس هذا كالتصرف في المهر قَبّْل القبض» إذ ليس مِن شرائط بقاء 
اللعديزحرة القسل 4 لأك اميل الميد لل كلتك فيل اقفو لموظ ل 
النكاح» وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض. 

كرون انترها ييه القتسن وهاه إلا أنه إن قاد قمر تتضسو وده 
لأنه ربح ما لم يضمن» لأن المنافع لم تحصل في جهاته بالقبضء ألا ترئ 
أنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل. 


م كتاب الإجارات 

وأنشا: هو ربح ما لم يُملك بنفس العقد؛ لأنها معدومة» والمعدوم 
لا يملكه أحد. 

لوقاف ل فيا اذالنها زياد عو فيد لانن نم الشتسان أن 
الربح يصير بإزاء الزيادة. 

مسألة : [خيار العيب للمستأجر] 

قال (و]ق ناجو داراء فك كدرها في يعة القع عم يكاها: 
فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وإن شاء نقض الإجارة). 

لأنه بمنزلة عيب حَدّث بالمبيع قبل القبض؛ لأن قبض الدار لا يجعل 
المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما يمكن استيفاؤه منها. 

ألا ترئ أنها لو انهدمت: سقط عنه من الأجر بمقدار ما لم يستوف. 

مسألة : [الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون] 

قال: (ولا ضمان على الحجّام إن هلك المحجومء وكذلك إذا 
استؤجر لتبزيغ”'' دابة). 

لذ تدا القناوقة: للك رمو فاده رسن كاذون لما لسعاي برلا 
يضمن السراية: ْ 

وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالدّق» فيضمنه» من قبّل أن ذلك مِن 
جناية يده بالمباشرة في نفس ما استحق عليه البدل» فكان مضموناً عليه. 

وحدوث السراية والموت عن الحجامة والتبزيغ ليس من فعله. فلا 


)١(‏ بزغ الحاجم والبَيُطار الدابة بَرْغاً: شَرط وشّق» أشعرها بمبزغه. أي 


كتاب الإجَارات ا 


يضمنه إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه» إذ هو مأذون فيها. 

مسألة : [ضمان الأجير المشترك] 

قال : (ولا ضمان علئ الأجير المشترك» إلا فيما جَنّت يداه في قول 
أبي حنيفة). ْ 

وذلك لأن قبضه بإذن مالكه علئ غير وجه البدل» فصار كالوديعة» 
والمضاربة» وكالعبد المستأجر في يدي مستأجره. 

والأجر غير مستّحق على الرقبة» ولا عن الحفظ» وإنما هو مستحق 
بدلاً من المنافع. 

والدليل علئ أنه لم يسة يستحق الأجر علئ الحفظ: 00 
با 6د : لم يستحق شيئاً من الأجر للحفظء فدل علئ أن ن 
الأجر غير مستحق علوا الحفظ» ولا بَدَلاً عن الرقبة؛ لأن الرقبة علئ ملك 
مالكها. 

وأيضاً: قد اتفقوا فى الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده»ء 
فكان الأجير البقدك اكه والمعنئ الجامع بينهما أن الاح طني 
مستحق على الحفظ في الناس» ولا عن الرقبة» وهو مقبوض بإذن 
المالك. 

وأيضاً: لو كان الشيء مضموناً في يده لضّمئّه بالموت كسائر 
المضمونات من الغصوب ونحوها. 

* وقد وافقه أبو يوسف ومحمد أنه لا يضمن بالموتء ولا بالحريق 
الغالب الذي لا يقدر علئ الامتناع منه. ولو كان مضمونا لضمنه في هذه 
الوجوه. 


لان كتاب الإجارات 


فإن قيل: قول النبي صل الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتىئ 
تَرّ': يوجب ضمانه حتئ يخصه دليل. 

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك» وإنما يتناول حال قيامه 
يعنت 4 لأنه قال+ اعليها ردنا أخدت4 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك مما يمكن 
التحفظ منه. وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه). 

وروي عن علي رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: 
أنه والأخرئ: لا 0 ْ 

وقبل: إئة يضمن اختياطا لأموال الناين”» ويتحصيل أن ينون الوجة 
الذي ضمّن فيه إذا كان الهلاك من خيانة يده. 

فصل : [ضمان الأجير المشترك عند الجناية] 

وأما ما جَنَت يد الأجير المشترك» فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً فيه 
في قولهم. 


وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف» وهو عنله فى يذه 


)١(‏ تقدم. 

(؟) مصنف عبد الرزاق »7١1/8‏ المحلىئْ »35١7/4‏ البيهقي .١77/5‏ 

() الآثار لأبي يوسف ص8١١ »077١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص”/ااء 
المحلئ .5١07/4‏ البيهقي 7/؟7١٠١»2‏ قال البيهقيى عقب إيراده الأثرين المختلفين 
السابقين: «قال الشافعي: روي من وجه لا 5 أهل الحديث مثلّه؛ اه. وقال 
البيهقي: حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرسل» وضعقه 

(5) كما هو معلل في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه في المصادر السابقة. 


كتاب الإجارات اانا 


كالوديعة» لا يضمن إلا بما تْضْمّن به الوديعة من الخلاف. 

والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف: أن الأجير لما 
كان سكو موعت لعن كناك العجل فسا لآ مود 
المعاوضات تقتضي الضمانء وإذا كان العمل مضموناًء كان ما حدث عنه 
بو + لأ ها عدف من الافيوة فيو تفسون: 

مسألة : [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير] 

(وإذا وجب الضمان» فالمستأجر بالخيار: إن شاء ضمَئه غير معمول» 
ولآ آجر له وإن شاء عنمه قنمته معم ولأ وغليه الأجرة): 

وذلك لأن العمل لم يُسلَّم له بعد لأن الثوب لم يحصل في يده» فله 
أن لا يجعل العمل مضموناً علئ نفسه» فيضمته قيمته غير معمول» وإن 
شاء جعل العمل مضموناً علئ نفسهء لأنه قد حصل في ثوبه بأمره» 
فيضمته قيمئّه معمولاً» ويعطيه الأجر. 

فصل : [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف] 

قال : (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جميعاًء والأجير 
الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم). 

فيصير الشيء في يده كالوديعة. 

* (ولا يضمن ما جنت يداه» ما لم يخالف). 

لأن عله عير تشموة: [ كان الاج مها بالشيل لا بالعفل: 

مسألة : [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب] 

قال : (وإذا ادعئا الأجير المشترك أنه قد رد الثوب علئ صاحبه: كان 
القول قوله في قول أبي حنيفة). 


200 كتاب الإجارات 
أنه أبن مره وك عن كان موسا فى شل «القول قله 
والأصل فيه: قول الله تعالى: إن أَمِنَ بَعَضُكُم بَمْصصَا َلْوَوَالرى ومين 

أَمَنتَهوَلْسبَقِأَه َيه 74" فوَعظه في المقو و قن عر نأك قز فقو 
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يصدّق). 
لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب. لا يصِدّق فيه على البراءة من 

الضمان» وكمن له علئ رجل دَيّْنء ال كر لا 
مسألة : [للأجير القائم عمله في الشيء حَْ حبس الشيء بالأجر] 
قال : (وللحائك والقصّار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجرء وليس 

للحمّال والجمّال والملآح الحبس). 
والأصل فيه: أن الأجر مستَحَق على العمل مت كان العمل قائماً في 

الشيء المستأجر عليه» فله حَبّسه بالأجرء كما يُحبّس المبيع لمن 
وعمّل الحائك قائمٌ في الثوب» وكذلك القصّار تأثيره قائم في الثوب» 
فين أجل ذلك كان له حيسه. 
وعمل الحمّال غير قائم في المحمول» ولا تأثير له باق فيهء فلذلك 

لم يكن له حَيْسه. 
مسألة : [لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر] 
قال أبو جعفر : (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من 

عذر). 


.7/87 البقرة:‎ )١( 


كانه الاتارانك 2 


قال أحمد : ومن السلف من يرئ نَقضها مِن غير عذرء وأحسبه قول 
5 2000 

وإنما لم يكن له نّقضها من غير عذرء لقول الله تعالئ: #يكأيهًا ليت 
ءَامَنُوَا وفوا العفو 74" . 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم)””. 

وقال الله تعالئ: ون أَْصَعَنَ لَك اهن حوره 2174 

فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع» سواء اختار الزوج 
سنح الإجارة» أو لم يختر. 

مسألة : [أعذار تفسخ بها الإجارة] 

قال: (ومِن عذر المستأجر: أن يُفِسء فيقوم من السوق» ومِن عذر 
المؤجر: أن يلحقه دَيْنَ فيحتاج إلئ الدار). 

والذليل عل أن الانجارة تفن بالعثر: أنه تو استاجر وجلا يقشع 
ضرساً له لوَجَعِ أصابه» أو علة» ثم بَرَأ ضيرسّهء أن لا يُجْبَّر علئ قلعه 
ليستحق الأجرء وكان له فسخ الإجارة. 

وكذلك لو استأجره لهلم داره» ثم بّدَا له في هَدْمهاء كان له فسخ 


)١(‏ لم أهتد لتخريج قوله. 
(؟) المائدة: .١‏ 

إفرة تقدم. 

(؟) الطلاق: ". 


6 كتاب الإجارآت 


الإجارة» فصار ذلك أصلاً في فسخ الإجارة بالأعذار. 

ثم تختلف وجوه الأعذار» فتكون تارة بإفلاس المستأجر وقيامه من 
السوق» نكبوق ذلك عدوا لاق لديا لأنه لا يمكنه القعود فى 
الحانوت» ولا الانتفاع بهء فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة مِن غير تُقع» كالذي 
يستأجر لقلع الضرس: للمستأجر فسخ الإجارة» لِمّا يلحقه من الضرر 

وكذلك قالوا في الرجل يكتري جمالا ليَخْرجٍ عليها إلى بلدء أو 
يحمل عليها متاعه» فله أن يقعد ولا يوجّه بالأحمال؛ لأن فى خروجه 
تذخو مله ريغال جر لاك كي سوشيدق لاه عق هار 

* قال : (فإذا لحق المؤجر دَيْنْ: فذلك عذرٌ في فسخ الإجارة). 

لأن الدَيْن يستحق به بيع الرقبة» فهو أَؤْلىئ من المنافع المستّحقة بعقد 
الإجارة» إذ ليس يستحق بها الرقبة. 

مسألة : [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة] 

قال أبو جعفر : (ومن أجر داره» ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة» 
فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر مَنْعْ المشتري منهاء وتقض البيع عليه فيهاء 
فإن نَقضَّه كان منتقضاء ولم يَعْدْ بعد ذلك. 

قال : وروئ محمد عن أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر تقض البيعء 
ولكنه إن أجاز البيع كان له في ذلك إبطال ما بقي من الإجارة. 
للمستأجر إلى تقض البيع» والإجارة فيها كالعيب» فإن عَلِمَ بها المشتري 
فقد برىء البيّع منه» وللمشتري قبْض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها. 


كتاب الإجارات 7 


وإن لم يعلم بذلك. فهو بالخيار: إننكناء ند تقض البيع للعيب» وإن شاء 
أمضاه). 

قال أحمد : وأما الرواية الأولى' فلا وجه لها؛ لأن المستأجر لا حق له 
في تقض البيع» وإنما حقه استيفاء المنافع» وقد نك ور دواد غير 

ورواية محمد هي الصحيحة""'. فإن أجاز المستأجرٌ البيع» فقد رضي 
فسخ الإجارة» وإن لم يرض: كان للمشتري أن يفسخ البيع» ل 
التسليم في الحال. 

وإن شاء صبّرٌ حتئ تنقضي مدة الإجارة» فيأخذهاء وهذا كرجلٍ 
ا شترى علدا افلم يقيضة بحترة أنوته قله أن رسع عدر الادان: 

مسألة : [ضمان الراعي] 

قال أبو جعفر : (والرَآعي فيما تلف منه كالصنَاع فيما تلف منهمء 
على ما ذكرنا من الاختلاف). 

آل اتعيك # الراضن قد يكن اسر ا عاضا رسنهيكون اخيرا مكمر 
فإن وقعت الإجارة 0 نفس الرجل في المدة» بأن قال: استأجرتك 
شهراً لرَعي العَتء فهذا أجير خاص» وليس له أن يرعئ لغيره. 

فإن قال: إِرْعَ هذا العَتَمّ شهراً بدرهمء فهو أجير مشتركء وله أن 
يرعئ لغيره» كالرجل يقول لآخر: استأجرثك شهرا لصبّغ الثياب 
وخياطتهاء فهذا أجير خاص. 


."١ وهذا هو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ”/ لوحة/‎ )١( 


6 كتاب الإجارات 


ولو قال: اصبغ لي هذه الثياب» ا مشتركاً. 

ويعتبر ذلك أن يُنظر إلئ المعنئ الذي ب يستّحق به الأجر ماهو؟ فإن 
ال سد و ين : استعمله أو لم يستعمله : فهذا 
اع خامع 00 يستحق الأجر إلا بالعمل وإن سلم نفسه إليه: 

مسألة : [إجارة الحانوت] 

قال أبو جعفر : (ومّن استأجر حانوتاً ولم يسم شيئاً: فالإجارة جائزة» 
ولا تفع فبهآ خداذا وله فمكارا ول طية ب : 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت» 
وهذه الأشياء المضرًة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بِالعرُف» والمتعارف 
كالمنطوق بهء وفي عادة الناس أنهم متئ أرادوا استئجارا للقصارة والطحن 
وعمّل الحديد بيّدوه» فصار ذلك مستثنئ؛ وما عدا ذلك من منافع 
الحانوت فغير مختلّف فيه» فلذلك جازت الإجارة. 

مسألة : [إجارة المشتاع] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد حمد : 0 0 و لأن 
ل ١‏ فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم 
يصح عقد الإجارة» إذ كان مِن شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم. 
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فإن قيل: يمكنه استيفاؤها بالمهايأة”'". 

قيل له: ليست المهايأة من موجب عقد الإجارة؛ لأنها لو كانت مين 
موجب العقدء لما خلا عقد الإجارة من إيجاب مهايأة» وإذا لم تكن 
المهايأة مِن موجب العقد: لم تجبء وإذا لم تجب: لم يصح العقد» لتعذر 
استيفاء المنافع. 

قال أحمد : ولم يختلف أصحابنا في بطلان الرهن المشاع فيما يُقسّم» 
وفيما لا يُقْسَّمء وقد بِينًا مسألة الرهن فيما سلف. 

وأما هبة المشّاع فيما لا يقسم. فإنما جازت مِن قبل أنه لا ينافي 
القبض إلا على' هذا الوجهء فسّقط اعتبار الحيازة فيه» وليس شرط صحة 
الملك وجود الحيازة فيه والقسمة. 

ألا ترئ أنه قد يصح له ملك المشّاع بالشراء» والميراث» والوصية 
ونحوهاء فلذلك جازت فيما لا يقسم من المشاع. 

وفارقت الإجارة من قِبّل أن الإجارة عقد على المنافع» ولا سبيل له 
إل استيفائها علئ المشاع» فلم يختلف حكم ما يقسم» وما لا يقسم فيها. 

* وأما إذا آجره مِن شريكه: فهو جائز؛ لأنه يصل إلى الانتفاع بها من 
غير مهايأة. 

#* (وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الإجارة ويتهايآن فيها). 

كمّن استأجر أرضاً أو دارآاء ولم يشرط له الششّرب والطريق: كان له 
الشرب والطريق» إذ لا يصل إلئ الانتفاع إلا بهماء فصارا موجبين بعقد 


)١(‏ أي بالتراضي. 
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الإجارة» على فصا بيبا عدلف المواراة: 

فصل : [موت أحد المالكيّن للدار المستأجرة] 

(ومق ساحن كاز من رجلين» فمات أحدهماء فانتقضت الإجارة في 
حصته: لم تنتقض في حصة الحي). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في جواز استئجار دار من رجلين» » وإن 
كان كل واحد منهما أجَّر نصيبه مشاعاً» مِن قِبَّل أن العقد وقع صفقة 
واحدة توجب خروج المنافع مِن ملكهما إلئ المستأجر في حال واحدةء 
وهو يصل إلى الانتفاع بها مِن غير مهايأة. 

تداك لو اسن ريسل قن وخليو دارا عنانة لأن المنافع خرجت من 
ملكه إليهما في صفقة واحدة» وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما 
بعد صحة عقد الإجارة» إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة. 

ألا ترئ أنه يجوز بيع عبديّن» أو إجارة دارَيّن صفقة واحدة وإن لم 
يسم لكل واحد شيء» وإن كان لو أفرد كل واحد منهماء فَعَقَدَ عليه 
بالحصة: لم يصح العقد» ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة. 

وإذا صح ما قلناء ثم مات أحد المؤجريّن : لم تنتقض الإجارة في 
نصيب الآخرء وإن لم يصح ابتداء عقد إجارة علئ مشاع لغير الشريك في 
قول أبي حنيفة. 

وذلك لأن الإجازه فد مجه ينوا وصح تسليم الدار إليهماء فلم 
ينتقض العقد في نصيبه» لأجل انتقاضه في نصيب الميت. 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبدَيْن بألف درهم.ء ثم مات أحذهما قبل 
القبض: لم ينتقض البيع في الباقي وإن نفىْ حصته من الثمن» 
مجهول. ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة. 
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مسألة : [زمن استحقاق أجر حَمَّال المتاع] 
ل فم طبه بأجرما حَمَله من العسافة الني استاججره علي 
حمله إليها قلسن عله أن برط د قا وو لاجر مدا وسترتر 4ه اللحكوالة 
كلها). 

قال أحمد : هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور مِن قولهه”" أنه يستحق 
الأجرة بمقدار ما سار. 

وذ سلكت الح لسرعد التككو قن خب عدن الجر كان لتهر الاجر 
كاملا في قول أبي حنيفة» ولا ضمان عليه. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمنه قيمتّه في الموضع الذي ضاعت 
فيه » ويعطيه الأجر» لآنهها بريات ضهان الأخير المشترك: 

وهو قولهم في سائر ما ليس للأجير حبسهء وهو الملاح» والجمال» 
والحمّال» وكل من لم يكن لعمله أثرّ قائم د في المعمول. 

00000 
الأجير في بعض الطريق» نحو أن ينكسر المحمول من حمله. أو تَعْرق 
السفينة من مله”'2» أو ما جرئ مجرئ ذلك مما يوجب الضمانء» فيكون 
للمستأجر الخيار: أن يضمته إن شاء قيمتّه في الموضع الذي حَمَله منه. 
ولا أجر له؛ وإن شاء ضمّنه قيمته في الموضع الذي تلف فيه مِن عملِه. 


.77 وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة/‎ )١( 


زفهة م البحر مدا: زاد» هده غيره مذاً: زاده. كما فى المصباح المنير (مد)., 
والمراد الزيادة فى سرعة السفينة» حتئ أدّت بها إلئ الغرق» والله أعلم. 


له كتاب الإجارات 


ويعطيه الأجر بحسابه. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصارء والصبّاغ. 
للأجير حبّسه بالأجرء ولا يستحق شيئا من الأجر حتئ يسلم العمل. 
ولا أجر له؛ لأن العمل فان ميصويا بالاجنه كالمبيع محبوس في يد بيعه 
بالثمن» إذا هَلَكَ: هَلَكَ بالثمن. 

* وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمن» كان فحتة معيو لا انسدق 
الأجرء وإن ضمّنه غير معمول: لم ب يستحق. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر مَّن حَمَّل على ظَهْره] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الإجارة علئ حَمُل الرجل بنفسه: استحق 
الأجر وقد ان نا اسار ): 

قال أحمد : لا فرق بين هذا الوجه. وبين الإجارة علئ حمل الرجل» 
وحمل المتاع» في أنه يستحق الأجر بحساب ما سار»ء وإنما يختلفان مِن 
جهة أخرئ. وهي أن الدابة لو وقعت. فَعَطِب الرجل مِن سوق الأجير مِن 
غير تعدً: لم يضمن الأجير شيئاً» ولو كان بدل الرجل متاعٌ محمول» 

وإنما يفترق حكم الإجارة علئ حمل الرجل» وعلئ حَمل المتاع من 
هذا لوجه الذي ذكرناء لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر. 

وكذلك سبيل بني آدم كلهم. أحرارهم وعبيدهم » لا يضمن الأجير 
منهم من عطب مِن سَؤقه الدابة إذا لم يكن منه تعلاّء وإنما يختلف 
بني آدمء والأمتعة مِن هذا الوجه» مِن قِبَل أنه لو ضمن ابن آدم بما تولّد 
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ا ل 0 وكان يجب أن 
يكون على العاقلة» وضمان الجنايات لا يستحق بالعقود. 

وهذا الضرب من الضمان متعلّق بالعقد» ألا ترئ أنه لو أمر رجلاً 
بسّؤق دابته» وعليها متاع مِن غير أجر شّرط» فساقها فعطبت الدابة, 
وهلك المتاع: أنه لا ضمان عل السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليهء إذ 
كان بإذن مالك الدابة» ولم يستحق عليه أجر. 

وكذلك لو آم زاكب الذابة ونخلاً سق ذابقة» ولبين بجر فسافيها 
فعطبت» وعطب الرجل : لم يضمن السائق شيئاً؛ لأنه ساقها بإذنه» فلو 
ضِمنّاه في مسألة الإجارة» لتعلق ضمانه بالعقدء وضمان الجنايات لا 
يستحق بالعقود. 

وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقود» ألا ترئ أن المبيع بيعاً 
فاسدا: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد. 

وكدلك الرعن في بدي العرين» والمقبوض علئ وجه السّوْم» 

قتصير العيسم مصفرنا عدر البّع القن إل انابيليه إلن المشترية 
فلذلك اختلا فيما ذكرنا. 

* وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المساتل قول أصحابنا علئ ما 
وصفناء قد ذكره محمد في مواضع من الكتب» والذي ذكره أبو جعفر 
قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء» وفي الجوامع”"'» والمشهور 


الظنون »509/١‏ وحسرا' التقاضي للكوثري ص ”77. 
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عنهم ما ذكرناه. 

* وقد قال في الأصل : إذا استأجر حمالاً يحمل له شيئاً من السُوق 
إلى أهله : لم يعطه الأجر حت تبلغ الحمولة إلئ أهله. 

وليس هذا بمخالف لما قلناء مِن قِبّل أن هذا القدر من المسافة لا 
يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سارء إذ ليس يكاد يضبَّط 
ذلك. 

لوق ارات لحار أله لفح سوير ار ار در 11 

يستحق الأجر في بعض اليوم» فلا يطالب به» ولكنهم ذكروا ذلك للقدرء, 
استيفاء ء أجر كل جزء ف ارعس نكما دروا شرق انقكة السراة كيين 
بشهر. 

وأيضاً: يجوز أن يكون قال ذلك في الحمّال يحمل الشيء من السوق 
إلئ أهله» أنه لا يعطيه الأجر حتى يبلغ إلئ أهله. لجريان العادة بمثله في 
الحمّال. فصار ذلك كالنطق به. 

وكما أنه لو أمره بالحمل» ولم يشرط له أجراً: استحق ق الأجرء لجريان 
العادة به» فصار كالمنطوق به. 

فسآلة ؛"[ؤقن ايتحقاق اجر خفان النشر] 

قال أب و .جعفر اوم اتاج رجلا علي حفر كن فى .مكنال آراة 
إياه؛ ووصف له سَعتّهاء وصُمْقَهاء بأجرة معلومة» فَحَثَرَ له بعضهاء ثم 
طَالَبّه بأجرة ما حَفَّر: لم يكن عليه أن يدفع شيئاً مِن أجرتها حتئ يفرغ له 
منها). 

قال أحمد : هذا علئ وجهين: إذا كانت في ملكه استحق الأجرة 
بمقدار ما حَمْر؛ لأنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفرء 
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بذه. 


لكا لخر لسك في جلك عدا در ولاافي يده: فإنه ينبغي أن 
لا ب يستحق الأجر حتئ يفرغ منهء سواء أراه الموضع الذي يحفرها فيه 
بعينه » أو لم يره. 

ٍ ترئ أنها لو انهارت بعد ما حفر بعضهاء أو جميعها: لم يستحق 
شيئا من الأجر. 

وهذا الذي ذكرنا في التسوية من أن يرِيّه الموضعء أو لا يرِيّه: أنه لا 
يستحق الأجر إذا انهارت قبل التسليم رواية هشام عن محمد. 

وروئ الحسن بن زياد”'' عن أبي حنيفة: أنه إن أراه الموضع» فهو 
بمنزلة ما في يده» ويحصل الحفر في ضمانه» وإن لم يره: لم يكن في 
ضمانه حت يسلمه. 

فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر 
ا ا 5 ينبغى يأف لا 
يستحق الأجر''' حتئ يحفر الجميع. 


يد د ند ينا 


)١(‏ اللؤلؤي الكوفي. صاحب أبي لعي ان زنط قل افقبيا نيا عنافل 
للروايات عن أبي حنيفة» المتوفئ سنة 5 ١٠ه»‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص 25١‏ 
وللعلامة الكوثري رحمه الله: «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحيه محمد 
بن شجاع رحمهما الله». 

)١(‏ في الأصل: (ينبغي أن يكون له أن لا يقبله حتئ يحفر الجميع). 


كتاب المرارعة .- ظ 1 
كتاب المرّارّعة 


مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع بما تُستأجر به الدور] 


قال أبو جعفر : (وما جاز أن شمْتأجر به الدور وغيرها من دراهم أو 
دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للرَّرْع). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «مَّن استأجر أجيراً فليعلمه 
أجره200. 

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطٍ الأجير أجره قبل 


ا 51 
أن يجف عرَقَه)” ١‏ 


ران سعوين الا ١كنا‏ نُكْري الأرض علئْ عهد رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بما علئ السسّواقي من الزرع» وبما صّعِد بالماء 
عنهاء فنهئْ رسول الله عن ذلكء. ورخّص لنا أن نكريّها بالذهب 
والورق»”". 


وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت بسائر الأشياء المعلومة ؛ 


6 كتاب المرّارعة 


لأن أحداً لم يفرّق بينهماء وص الذهب والورق بالذكر مِن بين سائر ما 
تُستأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات» وما يجري عليه التعامل من 
الأموال. 

قال أحمد : نا جاز أن يكون ثمنآ في البيع : جاز أن يكون أجرة 
في الإجارات» وما لا يجوز أن يكون ثمنأ في البيع لأجل جهالته: لم يجز 
أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم حين قال: «مَن استأجر 
أخيراءفلتعليه اعد 

نف به الجهالة عنهاء كما نفئا الجهالة عن المبيعات وأثمانها 
بقوله: «مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل 
معلوم)»”". 

مسألة : [مدة استئجار الأرض للزرع] 

قال أبو جعفر : (ولابأس باستئجار الأرض للزرع إلئ طويل المدة 
وقصيرها بعد أن يكون معلوماً). 

وذلك لحديث سعد الذي قدمناه: خض إنا أن تكريها بالذهت 
والوّرق»: ولم يفرّق فيه بين الطويل المدة والقصيرها. 7 

وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها. 

مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس باستتجارها للزرع قبل ريُها بعد أن تكون 


كتاب المزارعة 3 


معتادة الري في مثل المدة التي تُعقد الإجارة عليها فيها). 

قال أحمد : إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة 
عليهاء كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها. 

مسألة : [الأجر مستّحق للمنافع] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يأتها الماء التي تُرْرَع به: لم تجب عليه فيها 
أجرة). 

وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع» والمنافع متعذّرة مع انقطاع 
الماء: فلم يصح التسليم» كما لو غصبّها غاصب ومَنَعَه الزراعة: لم 
تلزمه أجرة. 

مسألة : [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع] 

قال أبو جعفر : (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء زرَرَعَّ ما أمكنه منهاء 
وأعطاه الأجر بحساب ما زرع). 

قال اححمك : وإنما كان له الخيان لتفرق الصنفقة غليه» لأنه قد اسعدق 
تسليم الجميع إليه جملة» فإذا تفرّقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ 
الإجارة» كرجل اشترئ عبدّيّن» فمات أحدهما قبل القبض. 

وإن رَرَع: كان له الأجر بحسابه» كالعبّدين إذا مات أحدهما قبل 
. القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن. 

مسألة : [المزارعة على جزء مما نُخْرِج الأرض] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالمزارعة علىْ جزء من أجزاء ما 
يَخرج مِن الأرض في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يجوز ذلك في 


3 كتاب المرَارّعة 


355 
3 


قول أبي حنيفة""'). 

قال أحمد : مخالفو أبي حنيفة في ذلك فريقان: 

أحدهما: أبو يوسف ومحمدء وهما يجيزان المزارعة والمساقاة 

والآخر: مالك”" والشافعي””» وهما يجيزان المساقاة والمزارعة في 
الزرع الذي يكون بين النخل» ولا يجيزان المزارعة في أرض بيضاء ليس 

وأما حجة أبي حنيفة في إبطال المساقاة» فقد تقدّمت جملةٌ مِن القول 
فيهاء ونحن نذكر هاهنا ما يدل على صحة قول أبي حنيفة في إبطال 
المزارعة» وينتظم بعض ما نذكره إبطال المساقاة أيضا. 

فأما ما ينتظم الأمرَيّن جميعاً بالإفساد: فهو قول النبي صائ الله 
عليه وسلم: ١مَن‏ استأجر أجيراء فليُعلمه أجره»”'» والعامل في 
النخل والزراعة أجيرء بدلالة اتفاق الجميع من مجيزيها أنها لا تتصح 
إلا بوقت معلوم. 


204/5 كما في الهداية‎ ٠ والمفتئ به هو قول الصاحبين لحاجة الناس‎ )١( 
وتبيين الحقائق 2717/4/0 ونقل هذا أيضا عن كثيرين العلامة قاسم في تصحيح‎ 
.179/7 القدوري» كما في اللباب للميداني‎ 

(؟) الموطأ 0707/7 المنتقئ للباجي 2177/0 حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ”57/7 0. 

() الأم .1١/4‏ شرح المحلي علئ المنهاج 531/7. 

(5) تقدم. 


كتاب المزارعة 5 


ولا خلاف أن الإجارة لا تصح بما تُخرجه هذه النخلة, لنخلة لم 
يشرط عليه عملها. 

وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله. 

وهذا الخبر يتنظم إفساد المزارعة والمعاملة”'' جميعاً بجهالة الأجر فيهما. 

* ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعاً: قول النبي صلئ الله عليه 

. 2 : كه .كاه شرف 

وسلم لرافع بن خديج في الأرض: «لا تستأجرها بشيء منها) . 

والثمرة في الأرضء كما أن الحَبّ من الأرض» فون حيث دل على 
فساد المزارعة» دل أيضا على فساد المساقاة. 

* ومما يدل علئ فسادهما جميعاً: حديث ابن جُرَيجَ عن عطاء وأبي 
الزبير عن جابر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ عن المخابرة»”". 

وقال ابن خَنَيُم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يَذْر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
000 

وروئ جعفر بن بُرْقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: 
«نهىئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن المخابرة». 


)١(‏ أي المساقاة. 

(7) تقدم. 

() صحيح البخاري :5٠0/80‏ صحيح مسلم 21١174/7‏ ومن حديث زيد بن 
ثابت أخرجه أبو داود في سئنه *590/7. 

(5) سنن أبي داود 7945/7. وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
10 


2 كتاب المرارعة 


والمخابرة اسم يتناول المساقاة والمزارعة جميعاً. 

ذهر امو عيكد أن الفيعان عقن السرييتهئ المزارعنة بالحصنن 
وإقلتت: قالة والتهاد ومن الماك ايقا ».ولد لك سمى الأكار أكعارا؟ 
لآنه باك ارم 

قال أحمد : والمؤاكرة تتناول النخل والزرع جميعاً» فيشتمل عليهما 
لفقل التهر: 

وذكر اقيق" صن ابن الأعراني" + أن المغابرة ادها معدو من أمر 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد اللغوي ذو الفنون» القاسم بن سلام» الهروي 
البغدادي» صاحب التصانيف المونقة» كالأموال» وغريب الحديث» والغريب 
المصنف» وغيرهاء ولد سنة ١5١ه»‏ وتوفي سنة 115هء له ترجمة حافلة في سير 
أعلام النبلاء .490/٠١‏ 

وقد أفردت له ترجمة موسعة طبعت في سلسلة أعلام المسلمين» برقم (75)) 
دار القلم» دمشق» ط١/١١5١»2‏ في 745 صفحة» حيث كانت رسالتي في مرحلة 
الماجستير بعنوان: «فقه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: غريب الحديث 
مقارناً مع المذاهب الأربعة». 

(؟) كما في غريب الحديث 2777/١‏ والأكار: هو الحراث والزراع» كما في 
تاج العروس (أكر). 

(؟) هو العلامة الكبير ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» له 
مصنفات كثيرة منها: غريب الحديث» وأدب الكاتب» والمعارف» وغيرهاء توفي 
سنة 11/5ه» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 195/117. 

(5) هو إمام اللغة محمد بن زياد بن الأعرابي» انتهئ إليه علم اللغة والحفظء 
وكان صاحب سنة واتباع» ولد في الكوفة سنة ١٠6١ه»‏ وتوفي بسامرا سنة ١57هء‏ 


كتاب المرَارّعة حت 


حير قال ابن:الأعرابي: ثم صارت بعد ذلك لغةء فقيل للأكار العامل: 
2 
قال أحمد : ومعلوم أن عُظُم ما عَقَدَ النبي صلئ الله عليه وسلم على 
أهل خيبر العمل فيه: كان النخل» فدل أن المخابرة اسم يتناول المساقاةء 
فوجب أن تبطل بعموم نهيه عن المخابرة. 

فإن قبل: لم نرهم يشتقون من المواضع اسماً للأفعال؛ ولا كود أن 
يكون اسم المخابرة مشتقّ مِن خيبر. 

قيل له: قد أجاز ذلك ابن الأعرابي» وهو مقبول القول في اللغة. 

وأيضاً: قد وجدناهم يقولون: بّدَا الرجل: إذا صار إلئ البَذو'". 


رت سه 


وقال الله تعالئ: «#سواء أ لعدكف فيه والبَاد 4”". 


ويقولون: اعرق الرهل” إذا 0 ول ةزات لسد” 
م 


وأَنْهُم: إذا أتئ تهامة” "أ وذلك مشهورٌ في لغتهم» ال ا 
ينانا مكاي اشتقاقاً لها من قصة خيبر. 


له ترجمة في سير أعلام النبلاء .588/1٠١‏ 
)١(‏ كما في غريب الحديث لابن قتيبة .١9517/1١‏ 
(؟) كما في القاموس المحيط (بدو). 
(9) الحج: 55. 
(5) لسان العرب (عرق). 
(5) الصحاح للجوهري (نجد). 
(5) الصحاح (تهم). 


5-1 كتاب المزارعة 


* وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخباراً أخر تَخْتَص بإفساد 
المزارعة» وهي ما رواه رافع بن خَلدِيج» وثابت بن الضَّحَّاكء وجابر بن 
عبد الله «أن النبي صا الله عليه وسلم نهئ عن المزارعة بالثلسث 
والرئع )”9 

تركت ذكر أساتيدها كراهة الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وقال محمد بن المتكدور عن جابر «نهئ رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة»)2". 

وقال أبو عبَيّدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جَابرَ بن عبد الله 
يقول: احَرّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم كراء المرارع»”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عَمْرو بن يحبئ الأسواري قال: حدثنا مََخْلّد بن يزيد عن بُكَيْر بن عامر عن 
عبد الرحمن بن أبي تُعْمِ عن رافع بن ختلريج قال: امرَ بي رسول الله صائ 
دعاك ويتام وان أزرع من البقولء فقال: ما هذا؟ فقلت بَذْرِي» ومالي 
إلا الشتّطرء ولآل فلان الشطرء قال: أربيت» ره ؛ الأرض ل أهلها». 


رواه مسلم بلفظ: «نهئ عن المزارعة» »١١854/7‏ وهو عند عبد الرزاق في 
الا ات لام 

(1) تقدم. 

(؟) صحيح مسلم .1١180/”‏ 

(4) سنن أبى داود 547/7 ٠»‏ سئن البيهقى 2177/5 وقد سكت عنه أبو داود» 
وقال الشدوي ف مسي دن أن داود 53 «في إسناده بكير بن عامر البجلي 
الكزني» بوك تكلم فو غير راسد ا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ١80/١‏ 


كتاب المزارعة ١‏ 


أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها. 


00110 


والثاني» أنه سمّاها: ربَاء فوجب تحريمها بقوله تعالى: #وحرم 
لريوا 744" . 

* وهذه الأخبار الموجبّة للنهي عن المزارعة» تقضي بفساد قول من 
العاقها فى الأراضى قاد © .وفيناد تو عن اانه في الوح بين 
النخل» إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها. 

فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في كن قار ا 1 
في أخبار أخَر» وهو ما روي عن رافع بن خَدِيج أنه قال: «كنا نزارع 
بالثلث والربع» وما نبت على السواقي» فنهانا رسول الله صائ الله عليه 
وسلم عن ذلك)”77". 

وقال في حبر آخر: #ونشترط علو الأكرة'؟ ما سقئ الماؤيان””'» والربيع”, 


(95): «قال النسائي: ليس بثقة» وقواه ابن عدي». اهء واختار ابن حجر في 
التقريب ص78١ )1١59(‏ أنه ضعيف. 

.71/5 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأرض البيضاء: الخراب من الأرضء لأنه لا غرس فيها ولا زرع. النهاية 
لابن الأثير .١77/1١‏ 

() صحيح مسلم ١١81/7‏ بلفظر قريب. 

(4) جمع: أَكَّارء وهو الحرّاث» كما في القاموس المحيط (أكر). 

(5) الماذيان: هو النهر الكبير» وليست بعربية» النهاية 5 /717. 

.١188/57 الربيع: هو النهر الصغيرء النهاية‎ )١ 


هه كتاب المزارعة 


وما ةالوو اك وكذا وكتاء يفضي سرائبيت فبلك "أ اقريشا 
هلك هذاء وَسَلِم هذاء فسألنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ذلك 
م 

«وإن ابن عباس ذْكِرَ له حديث رافع بن ليج عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لم ينهه عنهاء ولكنه قال: 

ل مم برع عم 3 ع م - 4 )2 

«ِيَمْنَحَ أحدكم أرضهء خيرٌ له مِنْ أن يأخذ عليه خراجا معلوما»””". 

وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث مِن رافع بن خديج: «إنما 
أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم رجلان قد اقتَتَلاء فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: إن كان هذا شأنكم» فلا تُكرُوا المزارع» فسمع رافع: لا تُكُروا 
المزارع)”*. 

تبنت هذه الأخبارٌ جهة النهي» وإنما تناولئها في حال إذا ثشرط 
لأحدهما زَرَعٌ موضع بعينه» وفي حال تناولثها علئ جهة النَّدْبٍ دون 
الويجاب. 


قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار 


.”0/١ الجدول: هو النهر الصغير» النهاية‎ )١( 
.4/5 أي ما استقبل من السواقي» كما في النهاية‎ )0( 
.11817/7 صحيح مسلم‎ )( 


(5) صحيح البخاري 2١5/06‏ صحيح مسلم .1١85/7‏ 
(0) سنن أبي داود 7/ 2585-5817 سنن النسائي /ا/٠هء‏ سنن ابن ماجه 
61 قال الزيلعى فى نصب الراية ١181/5‏ : هذا حديث حسن. 


كتاب المزارعة مع 


الواردة في النهي مطلقةء وذلك لأن نهيّه عن المزارعة إذا شتُرط لأحدهما 
زَرْعْ موضع بعينه» لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منهاء 
وفي غيره. 

وهذا كما روي عن ابن عباس «أن الذي نهئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن بيعه قبل قبضهء إنما هو الطعام. 

وقال انق عاتن عا ازئ كل قونم المفلة 

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع مالم 
يُقبَضِ ؛ لأن الخبريّن جميعاً إنما وَرَدَا في النهي عن البيع قبل القبضء إلا 
أل اهما احفر ين الأعن فعا ارس قلا يرحب ذلك متصيفا 
فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه علئ العموم. ١‏ 

* وَبْطل أيضاً المزارعة إذا ششُرط الرَبيع والماذيّان بالخبر الآخرء 
وبعموم نهيه عن المزارعة. 

* وأما قول ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينه عنها: 
فلا يقضي على رواية من روئ عن النبي صل الله عليه وسلم النهي 
عنها. 

ولا يجوز لنا إبطال ما نْبَت عن النبي بقول عن غيره. 

* وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان فى رَجِلَيّن اقتتّلاء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكمء فلا يكروا المزارع: فإن هذا لا 
يدل علئ الجواز» ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلّق؛ لأن أكثر ما 


2000 


2 كاب المرارعة 


فيد أنه ثور" نها إذاعانت الخال ما +2 من الخصومة والقتال» ولا ينفي 
ذلك نهيه عنهما علئ الإطلاق بالأخبار الأخر. 

فإن قال قائل: قد دَقم النبي صا الله عليه وسلم خََيْبر إلى اليهود 
بطر ما يُخرج مِن ثمرة أو زرع» وقد نقل الناس نقلاً متواتراً عنه يوجب 
العلم والعمل» فهو أؤلئ من الأخبار التي رويتها في النهي عن المزارعة 
والمخابرة» إذ كانت مِن أخبار الآحاد. 

ولأن شرط النبي صاى الله عليه وسلم» وعَهده معهم علئ ذلك» كان 
قائماً إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب» وها ةد تارك : فلا يجوز 
الاعتراض عليه بأخبار الآحاد» مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتواتر» واتفاق السلف''' علئ ثبوت حكمه أيام أبي بكر رضي الله عنه. 
وبعض أيام عمر رضي الله عنه. 

[الجواب عن الاستدلال بقصة خيبر على جواز المزارعة :] 

فقتل لدة لا يحون أن يكون أمز فى عل لها اختلها دمو الموازمة 
فق لاع وذلك لأن أهل خيبر كانوا قينا لأن النبي صا الله عليه 
وسلم ظَهَرَ عليهم عنوة» وقَسّم أموالهم» ثم عاقدهم النبي صاى الله عليه 
وسلم على العمل في النخل والزرع بنصف الخارج» فلم يَخْلَ ذلك من 
أحد وجهين: 

إما أن يكون بقاهم على حكم الفيء» فكانوا عبيداً للمسلمين» 
يكون جَعَلّهِم ذمة» وأقرَّهم علئ الأرضين. 

فإن كانوا سين علئ حكم الفيء: فهم بمنزلة العبيدء ويجوز لمولاهم 


.6 المغني‎ )١( 


كتاب المزارعة ]1 


العمل ويعطيهم مقدار النفقة من الخارج. 

وإن كان جعلهم ذمة: فالمأخوذ منهم من نصف الخارج كان على 
وجه الجزية. 
نحن نقول بهماء وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبيلها 
نفى الجهالات عنها. 

ألا ترئ «أن النبي صلئ الله عليه وسلم وَضّع على أهل نجران 
مؤنة رّسَلِه عشرين يوماء وجعل عليهم عاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء إذ كانت تجوز بالثمن» مع ما شرط عليهم من 

007 
الحلل») . 

* ومما يدل علئ أن ما ششّرِط من نصف الثمرء ومن الزرع» كان على 
وجه الجزية : أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أََدَ منهم الجزية إلئ أن مات» ولا أبو بكر» ولاعمر رضى الله عنهماء 
إلئْ أن أجلاهم» فلو لم يكن ذلك جزية, لأَخَدَ منهم الجزية حين نزلت 
آية الجزية. 


)١(‏ سنن أبي داود 470/7» قال المنذري في المختصر :10١/5‏ في سماع 
السدي من ابن عباس نظرء الأموال لأبي عبيد ص87١2‏ وقد توسع في تخريجه 
الدكتور عبد الصمد بكر عابد في تخريج أحاديث الأموال (رسالة دكتوراه) 
0/1 


37 كتاب المرَارّعة 


ويدل على أن أمرَ خيبر ليس بأصل فيما اختلفنا فيه: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن موسئ بن هلال قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق المسيّي قال: حدثنا محمد بن فَلَيْحح عن موسئ بن عقبة عن 
نافع عن عبد الله بن عمر قال: 

الها محف كيو نال عر ردول معدل اللاعليه وسنلم أن 
يتعملوا على نصف ما خَرَج منها من الثمر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أَقِرُوهم فيها علئ ذلك ما شئناء فكانوا فيها كذلك حت أخْرَجهم 


0 
ع 4 0 5 وو 
أفركم ه00 


ولا خلاف بين أهل العلم”" أن المساقاة والمزارعة إذا لم يكن لهما 
وقت معلوم : لم تجز واحدة منهماء وأنهنها لا تجوزان على الشرط الذي 
0 0 -2 و عي 
ذَكِرَ في أمر خيبر من قوله: «أقِرُكم فيها ما شئناءء «وأقِرُكم فيها ما أقركم 
الله). 

فدل أنه ليس بأصل لما اختلفنا فيه؛ 3 كانت المرارغة والمصاقاة عد 
مجيزهما عو عو الججا ره له معو راونالا موك .يوقت معام 

فإن قال قائل: لو كان النبي صلئ الله عليه وسلم أقرَهم علئ 
أملاكهم. وأَخَدَ منهم نصف الثمار علئ جهة الجزية» لما جاز إخراجهم 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ تقدم. 
(") قال في المغني 0794/0: وهو قول أكثر الفقهاء. 


كتاب المزارعة 11 


قيل له: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم أَقَرَّهم عليها علىئْ شرط» وهو 

ىت داعم روم 

قوله: «أقِركم فيها ما شئنا»» وقد يجوز عندنا مثل ذلك فيمن تقر له» وثمن 
عليه مِن أهل الذمة إذا شَرَطْنا عليهم مثل هذا الشرط. 

* ويقال لمن أجاز المزارعة في الأرض التي بين النخل» ولم يُجِرْها 
في الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل» لم قلت ذلك المعنئ الموجب 
للفرْق بينهما؟ 

فإن قال: لأني أنا أجيز المساقاة والمزارعة على حسب ما ورد به الأثر 
فوخ أمر خيين» فلم يرد إلا علىئ هذا الوجه. 

قيل له: ومِنْ أين قلت إن حال خيبر كان علئ ما قضيت مِن أن رَرْعها 
كان بين النخل؟ 

فإن ادعوا فى ذلك رواية ‏ تعذّر عليه إثباتها ‏ فيقال له: هلاً استدللت 
بأمر خيبر على جواز المزارعة في الأرض البيضاءء إذ كانت خيبر في سعة 
أرضهاء وكبّرهاء لا يخلو مِن أن تكون فيها أرضّ بيضاء للزراعة» على 
حسمن نا قد شاعو تا فى اللذان:الكار ورسا تين 

فإن مََعَ أن يكون في خيبر أرض بيضاءء وَرَعم أن النخل قد كان 
طبَّقّ أرضهاء حتئ لم يَبّقَ فيها أرض بيضاء تُرْرَع على حيالها: كابر 
وقيل له: 

ما أنكرت ممّن قال: إن أرض خيبر علئ قسمين: قسم منها كانت 


)١(‏ رساتيق: جمع رَسّتّاق: طرف الإقليم» كما في المصباح المنير (الرستاق). 


2 كتاب المزارعة 


نخلاً بلا زرع بينهاء وقسم منها كانت أرضاً بيضاءء ولا نخل فيهاء فلا 
أجيز المزارعة إلا في الأرض البيضاءء ولا أجيزها في الزرع بين النخل» 
لأن خيبر كذا كانت. 

ثم لا تكون أنت أسعد بدعواك منه بدعواه هذه» بل دعواه هذه أقرب 
إلى الصوابء إِذ ليس يمتنع أن تكون النخل على حدة» والزرع على جدة 
في كثير من المواضع» ويمتنع أن يوجد كثير من الضياع'"'» والقرئ لا 
يوجد فيها أرض بيضاء للزراعة. 

وإذا ثبت أن في أرض خيبر: ما كانت يقاء ورم غلا حيالهاء 
ثم أعطاهم النبي صلئ الله عليه وسلم الجميع بنصف ما يخرج من ثمر 
أو زرع» فقد ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قد أجاز المزارعة 
بينه وبين أهل خيبر في الأرض» فينبغي أن يجيزهاء إذ لم يختلف 
الرواة أن النبي صلئ الله عليه وسلم شَرط عليهم نصف الثمرة»ء 
ونصف الزرع. 

فإن قال قائل: ما ذكرت من تقسيمك أمر خيبر علئ وجهين» وأنهم 
إما أن يكونوا كانوا عبيداً مبقين عل حكم الفيء» وأن مثل ذلك جائز فيما 
بيننا وبين عبيدنا. 

أو أن يكون جَعَلَّهم ذمة» وأقرّهم علئ أملاكهم إلئ مدةٍ ماء وأَحَدَ 
منهم شطر الثمار والزرع علئ وجه الجزية» فإنه قد ذكر فيه قسم ثالث 
يجوز أن يكون الأمر كان عليه. 


)١(‏ جمع: ضيعة» والضيعة هي العقارء والأرض المغِلة» كما في القاموس 
المحيط (ضيع). 


كتاب المرارّعة 34 


وهو ما روى عَبَيْدَ الله بن عمر عن نافع عن ابسن عمر «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قائل أهل خيبر حتئ ألجأهم إلى قَصرهم, فَعَلبّ على 
الأرضء» والزرع» والنخل» فقالوا: يا محمد: دَعنا نكون في هذه 
الأرض» تُصلِحهاء ونقوم عليها»"'". 

فجائز أن يكون أقرَهم عليها علئْ وجه الصلح. 

قن :4 واعيي الاير ذلك فزن نفل لايكون أفثلا للموارضة 
والمساقاة فيما بين أهل الإسلام؛ لأنا نجيز مثل هذا الصلح فيما بينناء 
وبين أهل الحرب. 

وهذا الخن يدل غَلرا ضحة ما فلناء عن أن أمر خيير ليس بأصل فيمنا 
له فاليم وى اسم ون لله ادزااعه بعال رط عليه مين 
نصف الثمارء وهذا أيضا في معنئ الجزية. 

وإذا كانت حال خيبر علئ ما وصفنا: لم يصح الاحتجاج به لمخالفنا 
في المساقاة والمزارعة بين المسلمين. 

* وما ذكره السائل مِن أن ورود أمر خيبر من جهة التواتر» وأنه لا 
يجوز الاعتراض عليه بأخبار الآحاد: فكلامٌ فارغ لا معنئ له؛ لأنّالم 
نعلم أن أمر خيبر منسوخ» بل هو ثابت جائز إذا كان الحال مثل حال 
أهل خيبر» مِن أَخْذٍ علئ وجه الجزية؛ أو علئ جهة حَقَن دم مّن 
حصل في أيدينا علئ وجه الفيء؛ أو علئ جهة الصلح بيننا وبين أهل 
الحرب. 


)١(‏ سئن أبي داود 408/7: وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
0 


ع كتاب المرارعة 


واستعملنا مع ذلك الأخبار الواردة في النهي عن المخابرة 
والمزارعة» ولم تُبطِلها لأجل ما ذكرنا مِن أمر خيبر» إذ لو لم ترد هذه 
الأخبار التي فيها النهي» لما لَزِمنا قياس عقود المسلمين في الإجارات 
هانا فص حريوه مادا أن كل ويه مها اميل امه" ل قال عل 
غيره. 

* ومما يدل على أن أمر خيبر مخصوص في أهل الحربء لا يقاس 
عليه سائر العقود التي فيما بين أهل الإسلام: أن القائلين بالمساقاة 
والمزارعة لم يقيسوا عليها جواز دفع الغَّنّم إلى الراعي بنصف آلبانها 
وأولادها. 

ولو كان أمرٌ خَيْبّر أصلاً في هذه العقود» لما اختلف حكم العَّنّم 
في دفعها إلى الراعي بنصف النَّمَاء. ودفع النَّمْل إلى العايل بنصف 
العاف 

وامتنع الشافعي مِن إجارة المساقاة إلا في النخل والكرم» ولم يُجِرْها 
في سائر الششّجّرء وعلئ أن في الخبر أن النبي صا الله عليه وسلم دَقَعَّ 
إليهم الأموال بالنصف» وذلك يقتضي دخول سائر الشجر؛ لأنه يمتنع في 
الغادة أن يلول جر الأيكرة فها كدرقيير الفلء ولتاهر دلتف 
يقتضي دخول الشجر في المساقاة لأهل خيبر. 

وعلى أن خيبر لم يكن فيها كرُومٌ» وقد أجازها المخالف علئ الكَرْم» 
فيلزمه مثله في سائر الشجر. 

وأيضاً: لما واقَقَنَا مالك والشافعي على بطلان المزارعة في 
الأرض البيضاءء وكان المعنئ فيها: شرط بعض الخارج بدلا مِن 
عملهء وذلك موجود في المساقاة» وجب أن يكون مثلهاء وتعديها 


كتاب المزارعة اع 


أيضا عل سان الشجر بهذ الغلة خلرم كول من لريجزها إلافي الخل 
والكرم. 

وكذلك اتفاق الجميع”" على بطلان دَفْع الغَنّم إلئ الراعي ببعض 
نَمّائتها من الأولاد والألبان: يدل علئ بطلان المساقاة والمزارعة» إذ 
كانت الجيالة الى من الها انظلنا هذا العقدد» موتجودة فى المتناقاة 
والمزارعة» وهي أنه شط ما لا يُعْرَفُ مقداره» ويجوز أن يكون» وأن 
لا يكون. 

فإن قال قائل من المجيزين للمزارعة فيما بين النخل» وأباها في 
الأره البشاء "له ولومنا اذك ميد قناسها عل الأرهن التحفا لآنهنا 
تدخل حينئذ في المساقاة علئ وجه البيع» وقد يجوز أن يدخل في العقد 
عل وجه البيع» ما لا يصح إفراده بالعقدء كما يقولون في حقوق الدارء 
وشيرب الأرض أنها تدخل إذا اشْتَريَتْ بحقوقها علئ وجه البيع في العقد. 
ولا يصح مع ذلك إفرادها. 
الزرع على الزرع في الأرض البيضاءء لوجود العلة التي ألزمناك 
القياس عليها. 

وليس لأن الشرب والحقوق تدخل في العقد على وجه البيع إذا 
بيع» ولم يجز بيعها علئ الانفراد» ما يجب أن يكون كذلك حكم 
الزرع بين النخل» إذ ليس هناك علة توجب الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرت. 


. ”/ المغني‎ )١( 


ضر كتاب المزارعة 


ثم يقال له: فالعلة التي ذكرتها في الشّربٍ والحقوق» غير موجودة 
فيها؛ لأن هذه أتباعٌ وحقوق الأرضين» وليست الأرض التو ينين الأرضق 
بع للنخل. 

ألا ترئ أنه لا يصح العقد على الحقوق والشّرب على حيالهاء ويصح 
عقد الإجارة علئ الأرض التي بين النخل علئ حيالهاء وكذلك سائر 
العقود» ولو عَقَدَ على النخل: لم تدخل الأرض التي بينها فيه. 

فلما كان كذلك؛» لم يختلف حكمها وحكم الأرض البيضاء بلا نخل» 
وفارقت ما ذكرت من أمر الشّرب وحقوق الدار. 

فصل : 

فإن قال قائل: هلا أجزت المساقاة والمزارعة قياساً علئ المضاربة. 

فلن شان 0 سب عار :سوفن إل أن كتوو دل الاين 
منصوصاً عليهاء إذ كانت الأصول تمنع منهاء ولولا ورود السنة؛ 
والاتفاق لجواز المضاربة» فلا يجوز أن يكون أصلاً لِمّا وصفناء لاتفاق 
الجميع'" علئ أن جوازها غير مؤقتة» ول مرق أجاز المزارعة والمساقاة» 
لم يجزها إلا مؤقتة» فَعَلِمنًا أن المضاربة شركة على وجه الإجارة» كشركة 
العِتّان ونحوهاء وأن المساقاة والمزارعة إجارة» فلا تجوز إلا بأجر معلوم 
كسائر الإجارات. 

ووجه آخر: وهو أن نه لو شرط في المضاربة أن يكون رأس المال 
والربح جميعاً بينهما نصمَيْن: فسدت المضاربة» ولو شرط في المزارعة أن 
يكون لرب البذر مقدار البذرء ثم الباقي نصفين: لم تصح المزارعة» 


. 6/6 المغني‎ )١( 


كتاب المرارعة مع 


فَعَلِسّْا أن المضاربة ليست بأصل للمزارعة والمساقاة» إذ ماصح به 
أحدهما: بَطَّلَ به الآخرء وما بطل به أحدهما: صح به الآخر. 

فإن قال قائل: المساقاة مثل المضاربة؛ لأن الأصل يحصل فيهما 
جميعاً للدافع» ثم النماء والربح بينهما. 

قيل له: فلو ترط في المساقاة قَلّْع النخل واستبدالها بنخل آخرء 
وغرسها كما شرط في المضاربة التصرف في رأس المال واستهلاك عينه: 
لبطلت المساقاة عندك» فكيف يجوز أن تكون المضاربة أصلا لها؟ ونفسس 
نا" اتعقلت غلنة التضارية لا يجو انحقاد السباقاة على طكلة: 

ويقال له: فلا تُجز المزارعة في الزرع الذي بين أضعاف النخلء إذ 
كان بمنزلة المضارب إذا شّرط له قسمة رأس المال مع الربح. 

ثم يقال له: إن كانت المعاملة بمنزلة المضاربة لحصول الأصل لرب 
المال قبل قسمة الربح والنَّمَاءء فأجرّها في سائر الشجرء وفي دَفع الغنم 
إلى الراعي ببعض أولادها لوجود العلة. 

وعلئ أن الشافعي زَعَمّ في كتاب المزارعة"' أنه إنما أجاز 
المقارفة"" قياس علي البقاملة: روهذا قياين طريف نا اعم أحندا مين 
القائسين اهتدئى له!. 

وذلك أن المقارضة أصل قد أَقَرَ النبي صائ الله عليه وسلم الأمة 


.١7/5 من كتاب الأم‎ )١( 
المقارضة: المضاربة» كما في القاموس المحيط (قرض»» والمصباح المنير‎ )( 
(قرض).‎ 
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عليها''» مع علمه بأنهم يتعاملون بهاء كما أقرَّهم على الشركة 
والوكالة» وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصرء ثم نَقَلّت الأمة خَلفا 
عن سلف جوازهاء ونَرْكَ التكير علئ فاعليهاء حتئ لو أن شاكا شك في 
جوازهاء أو في إباحتها مِن شريعة الرسول صائ الله عليه وسلم: لكان 
مُرتكباً لأمر عظيم» يكاد يبلغ به انسلاح مِن الدين. 

والمعاملة حل الكل قد اكات الناتن 'فيياه والاميول تتطلهاة 
فرعٌ لا يمكن مثبتوه'" أن يَفْرُغوا فيه إلئ أصل يرمون به إثباته إلا 
ولمخالفهم رده إلئ غيره» والاستشهادٌ علئ إبطاله بسواه. 

ولا خلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المساقاة طريقه الاجتهاد 
في إثباتها وإبطالهاء فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل على 
المساقاة التي هي الفرع» ومِن حكم الفرع قياسها علئ الأصول. 

وسيل المتلف: فيه أن يرد إلزا المتقق علحه:قامااره الأضصول إلية 
الفروع . وقياس المتّفق عليه علئ المختّلف فيه» فينو كينس عتاضن عليه 
الشافعي بلطف نظرهء ماأظن اجدا سف ]ل 

مسألة : [أقسام المزارعة] 


.170/0 المغني‎ )١( 

() في الأصل : (مثبتيه). 

(6) رحم الله الجميع» وينظر في مقدمة تحقيق هذا الكتاب ما ذكر حول ما يقع 
بين الأئمة رضي الله عنهم من كلام في معارك الجدال والنقاش العلمي». وأنه مغمور 


كتاب المزارعة نه 


تصح في ثلاثة منهاء وتبطل في الرابع. 

فأما الثلاثة» فأحدها: أن يكون البذْر من قِبَل المرارع» والعمل والآلة 
كلها من قِبَّل المزارع» فتجوز. 

[أو يكون البَّدّر من قِبّل رب الأرضء والآلة كلها من قِبّل المزارع» 
فهذا وجه]”". 

أو يكون البّذر والآلة كلها من قِبّل رب الأرض» والعمل من قبل 
المزارع» فهذا وجه. 

والوجه الرابع الذي لا تجوز فيه المزارعة: أن يكون البَّذْر من قِبّل 
المزارع» والآلة من قِبَّل رب الأرضء» فلا تجوز). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن يُنْظّر إل صاحب البذرء فنجعله هو 
المستّحِق للخارج» والآخر إما أن يكون مؤجراً لأرضه أو لنفسه: 

* فإذا كان البذر من قِبّل صاحب الأرضء» فهو المستأجر للعامل» 
فيجوز أن يَتبْرط الآلة من قِبَّل رب الأرض؛ أنه اتناس لقاع ويا 
بغير الآلة» وهذا جائز. 

ويجوز أن يشترط الآلة على العامل أيضاً؛ لأن العامل يحتاج في عمله 
إلى آلة» ولا تكون الآلة مستأجّرة» إنما يدخل استعمال الآلة تَبّعا للعمل» 
كما يُستَأجَر النّجّار لقطع الخشبء فالآلة علئ النّجّار تبعاً للعمل. 


# وإن كان البذر من قِبّل العامل» فهو مستأجرٌ الأرض» فيجوز شَرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وقد أثبته من المختصر ص”2177 


5 كتاب المرارعة 


الآلة علئ العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدهاء ولا يجوز في هذه الحال 
شرط الآلة علئ رب الأرضء لأنه يصير مستأجراً للآلة ببعض الخارج» 
ولا يجوز استئجار الآلة ببعض الخارج. 

ولا تدخل الآلة في العقد تَبّعاً للأرض» كما تدخل في العمل علئ ما 
بيَنّاء فلذلك كان الأمر فيه علئْ ما وصفنا. 

قال أحمد : ومن كان البذر من قِبّلهء فما يستحقه من الخارجء فإنما 
يستحقه ببذره» لا بالشرط» ومن لم يكن من قبَله البذرء فإنما يستحق 
الخارج بالشرط دون غيره. 

* ومتئ فسدت المزارعة» فالزرع كله لصاحب البذرء أيّهما كانء 
وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قبل العامل» وإن كان من قِبّل 
رب الأرضء فللعامل أجر مثله في عمله. 

ومتئ كان البذر مِن قِبّل رب الأرض» وفسدت المزارعة: لم يتتصدق 
رب الأرض بشيء مما فضل من الزرع عن نفقته» لأنه بمنزلة مّن استأجر 
رجلاً إجارة فاسدة علئ أن يعمل في أرضه» فلا يتصدق بشيء مما تخرجه 
الأرض. 

وكمن استأجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة» فلا يتصدق بالربح. 

وإن كان المستحق للبذر هو العاملء أَخَدَ من الزرع قَدْر بذره» وقدر 
أجر الأرض» وتصدق بالفضل؛ لأنه بمنزلة مّن استأجر أرضاً إجارة 
فاسدة» وزرعهاء فعليه أن يتصدّق بِالفَضْل؛ لأن نفس المزارعة وقعت 
محظورة في أرض غيره» كمّن غصب أرضاً ورَرّعهاء وكمّن اشترئ جارية 
بيعا فاسداء وباعها وربح فيها. 


كتاب المزارعة لخر 


مسألة : [عثئر الأرض العشرية المستأجرة] 

قال الو مقر + :(وإذا اناج أرشاءمة ارضن الكدز":«العشر علئ 
رب الأرض» وقال أبو يوسف ومحمد: هو في الخارج). 

وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض »+ وقد 
حصلت للمؤجرء عق انع ردلياء فصار كأن الخارج قد حصل لهء 
فملَكه غيره» فالعشر عليه. 

ويدل عليه اتفاق الجميع”' على أن الخراج علئ رب الأرض» 
فكذلك العْثئْرء إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرض» ألا ترئ 
أن الغلة لو أصابَئُها آفة اصطَلَمَتْها"”: لم يجب فيها خراج. 

وليست الإجارة عنده كالعاريّة هو“ في العارية عل صاحب الزرع 
في قولهم ؛ لأنه هو الذي حصلت له منفعة الأرض دون رب الأرض» إذ 
لم يستحق عنها بدلا. 

ووجه قولهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سّقت السماء 
العنششر )0 فأوجبه في نفس الخارج. 

ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج» فلا يجب عليه عشر. 


)١(‏ الأراضي العشرية: هي أرض العرب وما أسلم أهلّه طوعاً أو فتح عنوة» 
وقسم بين جيشناء كما في الدر المختار 177/5 مع حاشية ابن عابدين. 

(؟) بداية المجتهد .501١/١‏ 

() الاصطلام: الاستئصالء كما في مختار الصحاح (صلم). 

(5) أي العشرء والله أعلم. 

(8)ا متحي البتقارى 18/1/60 


3 كتاب المزارعة 


مسألة : [أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة] 

م : (ومن 0 إعجاوة قادان : فاستعملها : فعليه 

ا 
ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجرء فلا يجوز أن يستحق به المسمئ 
بالعقد؛ لأنه فاسد. 

وإنما لزمه الأجر باستيفاء ء المنافع على وجه العقد. فإن كان المسمئ 
أقل من أجن المعل: لو و الخ ٠»‏ فلذلك لم يجب. 

والفضل عن أجر المثشل ا يستحق إلا بالتسمية في عقد صحيح » 
فلذلك لم يزد على أجر المثل» ونُقِص عنه إذا كان المسمئ أقل. 

والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد على الوجه الذي 
ذكرنا: قول اللبي عجار اللداعليه وفسانة» «أبعااخر أء تفطت عي إذن 


مواليهاء فتكاحها باطل» فإن دل بهاء فلها مهر مثلها بما استحل من 
فرجهاء لا وك ا 


.1١9/ 86 الوكس: النقص» والشطط الجورء كما في النهاية‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 577/7» سنن الترمذي 507//7 وقال: حديث حسن» سنن 
ابن 200007 وصححه الحاكم في المستدرك »١78/7‏ وابن حبان (موارد 
الظمآن) ص5٠” 2)١١118(‏ وينظر نصب الراية 2١85/7‏ والتلخيص الحبير 
؟/5ه. 

وقوله: «لا وكس ولا شطط»: ليس من هذا الحديث» بل جاء في حديث آخرء 
فيمن تزوج ولم يسم صداقاًء ثم مات فلها مهر مثلهاء لا وكس ولا شططء كما هو 


كتاب المرارعة ع 


وهذا عندنا في الأّمّة تتزوج بغير إذن مولاهاء فصار ذلك أصلا في 
سائر العقود على المنافع إذا فسدت فى وجوب اعتبار قيمتهاء ولا 
نوجب الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يوجبّهاء وتُنقص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما 
بإسقاطه. 

مسألة : [حكم التبن في المزارعة] 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: التَبّن في المزارعة لصاحب 
البذر دون الآخر. 
حورا يكون :التبن مشروطا لها كالحب» فإن قصّرا عن ذلك: فالمزارعة 
فأسدة. 
عن قوله الذي ذكرناه عنه إلئ ما قال أبو يوسف في الإملاء» وهو 
الصحيح علئ أصله). 

قال أحمد : وجه قول من جعله لرب البّذرء أن يجعله بمنزلة 
السسّعّف(' والورق» فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لأنه غير مقصود 
بالزراعة» إنما هو تَبَعْ لا حكم لهء ولذلك عقاز أن لا تشرظ الشركة 
فيه. 


فأما وجه قول أبي يوسف: فهو أنه جَعَله بمنزلة صِنَْيْن من البذر تُعقد 


في سنن أبي داود »© سنن الترمذي 55٠/7”‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ جمع: السعفة: غصن النخل» مختار الصحاح (سعف). 
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المزارعة عليهماء ولا يجوز إسقاط الشركة فيه. 

ولأن النرو: لما كا ضارها رمه ان لودو و لفقت ذا فين 
إليه» وشرط عليه غراسها: فلا يجوز إلا أن يشترط الشركة في نفس الشجر 
والثمر جميعاًء كذلك حكم الحَبٌ والتبن. 

مسألة : [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جَهل ما يزْرع] 

قال أبو جعفر : (وإذا استأجر الرجل أرضاً للزراعة ولم يسم ما يرع : 
فالإجارة فاسدة). 

قال أحمد : وذلك لأن الزراعة تختلف فيما يوجب من نقصان 
الأرض» فتحصل المنفعة المعقود عليها مجهولة؛ كمّن استأجر دابة 
للحَمْل» ولم يسم ما يحمل عليها؛ لأن الحمل يختلف» فيقل ويكثرء 
وتشتلك: أنه عل قدن الرؤانة"" والتحعة: 

وليس ذلك بمنزلة مّن استأجر بيتأء ولم يسم ما يَجعل فيه» فتجوزء 
ولا يجعل فيه حداداء ولا قصاراء ولا طْحَاناء لأن هذه الأشياء مسضناة 
من إطلاق العقد علئ منافع البيت والعرف والعادة» وما عدا ذلك من 
المنافع: فليس بمختلِف» فلذلك جازت الإجارة. 

وأما الزراعة» والحمل» فليس يختص في العرف بشيء دون شيء» 
فتناول العقدٌ جميع ما يقع عليه الاسم منه» وهو مجهول مختّلف» فبطل. 

* قال : (فإن رَرَعَها: فعليه الأجر المسما). 

وذلك لأن العقد انتظم كل صِنْف من أصناف الزرع» لعموم اللفظء 


كتاب المزارعة ١‏ 


وأبطلناه للجهالة» فإذا زرع زالت الجهالة» وحَصل معلوماًء فجاز. 


ألا ترئ أن الشراء برأس المالء وبالرقم'" لا يجوز؛ لأجل الجهالة» 
فإذا عَلِم رأس المال: جاز لزوال الجهالة» وحصوله معلوما. 


م د ند نا 


)١(‏ التاجر يرقم الثياب: أي يعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه لا يجوز بيع الشيء 


تركمف المكريت 2م 


7 كتاب أحكام الأرض الموّات 
كتاب أحكام الأرض الموّات 


مسألة : [خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها] 

قال أبو جعفر : (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يَزُول ملكه عنها 
بتخرابها»: 

وذلك لأنه مِلّْكٌ صحيح» فلا يزول عمّن هو له إلا بالسبب الموجب 
لزواله؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرىء مسلم أو 


ذمي إلا بطيبة من نفسه)”"". 

مسألة : 

قال: (وما قَرْب من العامر : فليس بموات). 

وذللك" لأنه وتاء العام ومن م انقد فق كو تللق العاس وما كان 
فيه حق الغير: قلسن كموات: 

مسألة : [تعريف الموات] 

قال : (وما بعد مئة» ولم يُمْلَك قَبْل ذلك: فهو مَوَات. 

قال: وذكر اضتحات الإتلاء عم أبن يونت أن الموات عو الذي إذا 


قف رجل عل أدناه من العامرء فنادئ بأعلىئ صوته: لم يَسمَّعْه أقرب مَن 
في العامر إليه). 


)١(‏ تقدمء ولكن ليس فيه لفظ: (أو ذمي). 


كتاب أحكام الأرض المَوات 5 


قال أحمد : الموات هو: الذي لا حَق فيه لآدمي بعينه» ومتئ كان فيه 
حق لقوم بأعيانهم: لم يكن مواتاً. 

فما كان مِن فناء قرية» أو مرعاهاء أو مُحتَطبهاء فأهل القرية أؤلئْ بها 
مق عات الداابي وينني فى لاقت بماد ونا اوسرام ا عا اذ يكترة 
مواتأء كما أنها لو كانت ملكاً لهم: لم تكون مواتاً. 

والذي ذكره عن أبي يوسف. إنما هو اجتهاد في إيجاب الفرق بين 
فناء القرية» 0000 لها. 1 

مسألة : [إذن الإمام في إحياء الأرض] 

قال : (وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي أرضاً مَواتاً إلا بأمر 
الإمامء ولا يُملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك. 

وأقال أبو يوهت ومعمد: من أحبا هوانا مخ الأرضن فقن :ملكه يذلك» 
أَذِنَ له الإمام في ذلك» أو لم يَأَذّن له فيه). 

لأبي حنيفة: ما روىئ معاذ عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»"''» وقد ذكرنا إسناده في باب 
السيّر مِن هذا الكتاب”". 


)١( |‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط. وفيه عمرو بن واقدء» وهو 
متروك» كما في مجمع الزوائد 771/6 ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وذكره 
البيهقي في المعرفة» ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه»ء وراويه عن مكحول 
مجهول». وهذا إسناد لا يحتج به» كما في نصب الراية »47١/7‏ وقد ورد هذا 
الحديث في قصة مذكورة في نصب الراية وغيره. 

.57/٠ كما سيأتي» وقد ذكر الحديث وإسناده أيضاً في أحكام القرآن‎ )١( 


0خ كتاب أحكام الأرض المَوّات 


وذلك عامٌ في كل شيء إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فإن حقً جماعة المسلمين قائمٌ في المّوات» فلا يجوز لأحدٍ 
أن يختص به دون غيره إلا بإذن الإمام. 

كما أن نيت المال لما لمايكن لهامالك يعئيه»وتشازئ السشلمون في 


بوك حرم 0 : لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمامء 
فإذا مَلْكّهِ الإمام شيئاً مما في بيت المال: ملك كنذللك] عله رض 


الموات. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضاً 
ميتة فهى له70". 

قيل له: لا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها. 

والدليل عليه: أنها لو كانت مَواتاً ملكاً لقوم» أو فِناء لقرية» أو طريقاً 
للناس» فأحياها: لم يكن ذلك إحياء موجباً لاستحقاق الملك» فعلمنا أن 
ثبوت حق الغير فيها يمنع صحة الإحياء. 

كذلك أرض الموات» لما تساوئ الناس كلهم في ثبوت الحق فيها 
لم يصح الإحياء إلا بإذن من ينوب عنهم في ذلك» ويقوم مقامهم» وهو 
الإمام. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الخطاب خَرَجَ علئ أرضين مخصوصة» 
جَعَلّها النبي صلئ الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم» وأمرّهم بإحيائهاء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابه 


)١(‏ سنن أبى داود 505/7». سئن الترمذي 0557/7 وقال: حديث حسن 
0-6 


كتاب أحكام الأرض الموات 1 


فهو آمن)'"2 ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه. 

راهن لريزيتك اوقد ا ار الاي 

مسألة : [ما لا يُقطِعه الإمام] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يُقطِع ما لا غتّئ بالمسلمين عنه» 
كالبحار التي يشربون منهاء والملح الذي يمتارون منه)'”". 

قال أحمد : يعني بالبحار: الآبار» كذا يسميها أهل مِصرء وإنما كان 
كذلك؛ من قِبَّل أن في إقطاعه إياها ضرراً على الناس» ولا يجوز له 
إدخال الضرر عليهم بإقطاعهاء وقَطّْع حقوقهم عنهاء كما لا يجوز أن 
بِقَطِم أملاكهم, وسائر حقوقهم. 

وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع 
الموات. 

مسألة : [مدة إحياء الإقطاع] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقطعه الإمام» فإن تَرَكها ثلاث سنين لم 
يعمرها: بَطَّل إقطاع الإمام إياه). 

وذلك أن الإمام إنما يُقَطِع الموات» ويقطّع عنها حق سائر المسلمين» 
ليحييها المقطّع له» وليعمرهاء وليكون الحقٍ الواجب فيها مسن العشر أو 
الخراج عافد عار المسا مين 4د لذ تطح اكه ف و ا 


.1508-١4901//7 صحيح مسلم‎ )١( 
الميرة بالكسر: الطعام يمتاره الإنسان» وقال الأصمعي : يقال: ماره يموره:‎ )( 
إذا أتاه بميرة أي بطعام» كما في تاج العروس (مير).‎ 


5 كتاب أحكام الأرض الموّات 


و«قال عمر بن الخطاب لبلال بن الحارث وقد كان النبى صالى الله 
عليه وسلم أقطع لبلال العقيق"'' أَجْمّع : إن رول الشهيل #إل غلنه زستلة 
لم يُقَطِعْكَ إلا لتعمل» ولم يُقطعك لتحتجزه عن الناس» فأقطع عمرٌ الناسَ 
ال 

* وإنما جَعَل المدة فى ذلك ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر أنه قال: 
اليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق00. 

مسألة : [الأرض المحياة بماء المطر عشرية] 


ومع لها أرفنا كانت تسم يال المطرة :فون ارهن عدر 


)١(‏ العقيق بفتح العين: واد عليه أموال أهل المدينة» قيل علئ ميلين منهاء وقبل 
علا ثلاثة» وهما عقيقان» أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر» فالأصغر فيه بئر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة» والعقيق الآخر على مقربة منه» كما في مشارق الأنوار 
.» وفاء الوفا .١٠١9/7‏ 

(0) المستدرك للحاكم 5٠5/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي 
ك/ة ١‏ . 

() الخراج لأبي يوسف ص ,١‏ قال الزيلعي في نصب الراية 545/5: «رواه أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر...». والحسن بن عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام.اه قال 
ابن حجر في الدراية 7554/7: إسناده واه.اه». لكن أبا يوسف أخرجه من طريق 
آخرء قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قال...). 

وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال 555/7 بلفظ آخرء بسند مرسل رجاله ثقات» 
كما في الدراية 00007( 


كتاب أحكام الأرض المَوَّات /5 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر)"". 

مسألة : [الأرض المحياة بماء النهر] 

تان «وم الجاع عام نين انه ديكا ان اب يرسي قخال: 
حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهرء فإن كانت من أرض 
الخراج: فهو مِن أرض الخراج» وإن كانت مِن أرض العشر: فهو من 
أرض العشر. 

وقال محمد: إن أحياها بماء الأنهار العظام التي لله كالنيل والفرات 
ونحوها: فهي من أرض العشرء وإن ساق إليه من نهر حَفرَه الإمام من مال 
الخراج: فهو من أرض الخراج). 

قال أحمد : إذا أحيا بماء نهر حَمَرَه الأعاجم» فهو أرض خراج أيضاً 
عنذ معحمكد. 

#* وإنما الخلاف فيما أَحْبِيَ بماء دجلة والفرات والأودية العظام» التي 
ليست بمحفورة: 

فجعلها أبو يوسف من أرض الخراج إذا كان النهر بين أرض الخراج. 

وجعلها محمد أرض العشر. 

* وكذلك قال أبو يوسف فيما استّخرج من أرض الجبال من بكر أو 
قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سّمّاعة عن 
أبي يوسف. 


وقال محمد: هي أرض عَشّر فى أي أرض كانت» إذا أحييت ببئر 


)١(‏ تقدم. 


4 كتاب أحكام الأرض الموات 


أو اقناة اسكش رجت 

فأما وجه قول أبي يوسف في مسألة أبي جعفر التي ذكرها فيما 
أحبي بنهر من أرض الخراج: فلأن النهر إذا كان مِن أرض الخراج» فقد 
ثبت الحق فيه لكافة المسلمين؛ كما ثبت في الأرضين أنفسهاء فلا 
. ألا ترئ أن المسلم إذا اشترئ أرض خراج» لم تنتقل عن الخراج إلى 
العشرء كذلك ما أحيي بماء الخراج. 

ووجه قول محمد: أن هذه الأودية العظام غير مملوكة لأحد»ء فهي 
غير مظهور عليهاء ولا اعتبار بكونها في أرض الأعاجم أو غيرهاء وإنما 
الواجب اعتبار حال المحبي لهاء فإن كان مسلما: فعليه العشرء وإن كان 
ذمياً: فعليه الخراج. 

ويدل عليه: أن أرض البصرة عشرية'''» وإنما أحييت في زمن 
الصبحابة ياف دحك + و جلنكوا فيهنا الخد قصيائ :ذلك أصلا ف 

* وأما ما أحيي من الأرضين ببئر أو قناة» استخرجها المحيي» 
فإن محمداً جعلها أرض عُشر في أي موضع كانء من قِبَل أنه لم 
يتقدم في الموضع» ولا في الماء الذي أحيي به وجوب حق لأحدء 
وإسا يتحات إل أن يييدقها الآثبالسى وهو تسم والعى الذي 
يبّتدأ به المسلم هو العشر؛ لأنه صدقة.ء ولا يبتدأ المسلم بالخراج؛ 
لأنه فيء. 


كتاب أحكام الأرض الموّات 6 


مسألة : [بيع أرض الخراج] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع أرض الخراج» وتُورث» وتُملك). 

وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتّفقوا علئ إقرار أهل السواد 
على أملاكهم بعد فتحها عنوة'''» وقد اشترت الصحابة أرض الخراج» 
وتبايعوها من غير نكير أحد”” منهم» فصار ذلك إجماعاً منهم في صحة 
الأملاك فيها. 

وإنما كره بعضهه”” شراءها للمسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج لما 
وضع موضع الجزية» كان مشتّبهاً لما هو مأخوذ علئ وجه الصّكَار والذلّةء 
فكرهوا أن يُدخِل نفسه في التزام الصّغّار. 

قال أحمد : وليس ذلك عندنا بصغارء لأن الصّعَار إنما هو جزية 
الرؤوس» وليس الخراج بمنزلتها. 

والدليل عليه: أن علياً وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم على 
أرض الخراج: أن عليه الخراج”''» ولم يختلف المسلمون أن مّن أسلم من 
أهل الجزية: سقطت عنه الجزية””. 


)١(‏ كما في الأموال لأبي عبيد ص59. 

)١(‏ كما في الأموال لأبي عبيد ص”8. 

(*) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أسند إليهم ذلك أبو عبيد في كتاب 
الأموال ص / .8١‏ 

(:) الأموال ص88. 

(5) قال الترمذي في سننه 71//7: «والعمل علئْ هذا عند عامة أهل العلم». 


ل 20 كتاب أحكام الأرض الموّات 


مسألة : [حريم النهر] 

قال : (وكان أبو حنيفة لا يرئ للنهر حريما”"). 

ويجعل المئْئّاة"" لصاحب الأرض التي فيها النهرء إلا أنه ليس له أن 
يهدمهاء لِما فيه من الضرر علئ صاحب النهر. 

(وقال أبو يوشف ومحمد: التهر لا بند له من ملقي' طين وغيرة) 
فاحتاج إلئ حريم» كالبر). 

مسألة : [حريم البئر] 

قال : (وحريم بئر العَطَّن”" شوق وام برل أنه جار الكل 
ذلك» فيكون له إلئ ما تناهئ الحبل). 

وذلك لأنه لا يصل إلئ الانتفاع بها إلا من هذا الوجهء إذ كان سبيلها 
أن يستقئ منها بالإبل» فينبغي أن يكون حريمها مقدار الحبّل إذا احتيج إلى 
ذلك. 

وإن اكتّفي بدونها: كان له أربعون ذراعاً؛ لأنا لو لم نجعل له ذلكء 
أذ إلى بطلان الانتفاع بها؛ لأند كان يكوة لآخر أن يفو هرا إلن حنبهاء 
أو يحيي الأرض التي تلاصق البئرء فيمنع الانتفاع بهاء والاستقاء منهاء 

)١(‏ حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومن أَنفَيْهه كما في المصباح المنير 
(حرم). 

(؟) حائط يبنئ في وجه الماءء ويسمئ السدء المصباح المئير (سئن). 

() العطن والمعطن: مناخ الإبل ومَبْركها حول الماءء وقولهم: حريم بئر العطن 
أربعون ذراعاً» وحريم بئر الناضح ستونء» فإنما أضيف ليفرق بين ما يُستقئ منه باليد في 
العطن» وبين ما يستقئ منه بالناضح» وهو البعير» كما في المغرب (عطن) 18/7. 


كتاب أحكام الأرض الموات ١‏ 


فون أجل ذلك احتاجت إلى الحريم. 
#* وقدّروه أربعين ذراعاً» لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام في 


ل 
ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي يُحفَر فيها آبار 
للماشية. 


4 قال : (وحريم بئر النّاضيح: ستون ذراعاً). 

وقد روي فيه أيضا أثر”'' عن النبي صلئ الله عليه وسلم» والحريم في 
مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقى. 

وأما حريم العَيْنْء فإنما جَعَلّه خمس مائة ذراع علئ ما ذكره أبو 
جعفر؛ لأن العين تُحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العيّن» وليس 
20 . ع 20000 ال جاع 4 
يؤْمَن مع ذلك أن يحَفِرَ إنسان بقربها بئرا أو عيناء فيذهب بماء العين» 

وهذه المقادير اجتهاد. وقد روي فى جميعها عن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ روي في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث عدة» وفيها اختلاف 
في تقدير الحريم» وللعلماء كلام طويل في ضعفها والكلام عليها. ينظر نصب الراية 
64 االتلخيص الحبير 57/7 » البناية للعيني 575/9 » سنن البيهقي .١55/57‏ 

ولم يذكرها الجصاص والله أعلم لما فيها من كلام طويل» ورجح أن تقدير 
الحريم عائد للاجتهاد»ء وحسب الحاجة إلئْ مساحة يستطاع فيها السقي. 

() ينظر الحاشية السابقة. 


ة كتاب أحكام الأرض المَوات 


وسلم آثار”"". 

مسألة : [ حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في أرضه بئر أو عين» فله مَنْع الناس من 
دخول أرضه. إلا أن يكون بالناس إل ذلك حاجة» ولا يجدون ماء من 
غيرهاء فيكون عليه إباحتّهم ماءها لِسْفَاهِهِم'"» ومواشيهم؛ وليس عليه 
إباحته لزروعهم). 

قال أحمد : وذلك لقول رسول الله صائ الله عليه وسلم: +لالحاس 
شركاء في ثلاثة : في الكلاً والماسوالنار 7 

فإذا وجَدوا غيره: كان له مَنْعهم من دخول أرضه. وإذا لم يجدوا 
غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيهاء ولم يكن له مَنْعهم 
منها. 

وقد روي ”أن قوماً مَرُوا بالماء» فأرادُوا أن يستقواء فَمَتَعَهِم أهل 


)١(‏ ينظر الحاشية قبل السابقة. 

(0) الشافه: العطشان لا يجد من الماء ما يبل به شفته» تاج العروس (شفه)» 
والسافه بهذا المعنئ: شديد العطش » تهذيب اللغة 2١7١/5‏ تاج العروس (سفه). 
وفي المغرب :559/١‏ «يقال: هم أهل الشفة: أي الذين لهم حق الشرب بشفاههم 
وأن يسقوا دوابهم». 

(©) بلفظ «الناس شركاء...»: في الأموال لأبي عبيد ص١ا؟”2‏ وبلفظ : 
(المسلمون...): في سنن أبي داود 7/١1/60ء‏ سئن ابن ماجه 2877/7 وقد بِيّن ابن 
حجر في التلخيص الحبير ”50/7 أن له عدة طرق» منها ما صححه ابن السكن » ومنها 


كتاب أحكام الأرض الموات ع 


الفاق فاغبرواع ير ين النغطات ينذلك». فقال قبلا ومنت فيهم 
بح 0١‏ 
السلاح» 5 

وروي «أن رجلا سأل النبيّ صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 
ما الشىء الذي لا يحل مَنْعْه؟ قال: الماء»”". 

* وقال: وإنما لم يكن لهم أن يَسْقوا منه زرْعَهم إلا بإذن مالك 
الأرض ؛ لأنه فيه موف التَلّف على النّفس. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم للزبير: «احبس حتى يبلغ 
الل ٠‏ ثم أرسلي”: 

فونالة:: [بيع ماء النهر أو البئر] 

قال أبو جعفر : (وليس لأحدر بيع ما في نهر أو بثر). 

وذلك لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه «نهئ عن بيع 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظء لكن في سنن البيهقي 197/5 أن رجلا أتئ أهل 
ماء فاستسقاهم» فلم يسقوه حتئ مات عطشاء فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدية. 

)١(‏ سنن أبي داود 6٠١/7‏ وسكت عنه» وقد رواه من حديث بهيسة عن أبيهاء 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 50/7: «أعله عبد الحق» وابن القطان بأنها لا 
تُعرف» لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة». 

(5) الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: المسئْناة» وهو ما رقع حول 
المزرعة كالجدارء النهاية 2757/١‏ فتح الباري 0/لالا. 

(4) صحيح البخاري 0 705/8 (5086). صحيح مسلم 1/1 


66 كتاب أحكام الأرض الموّات 


الماء"''ورؤاة صارره :وهيل الله بى عجو وإيانن عن عيق المركق عر لتقي 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة: الكلاً 
والماء اننا 

مسألة : [تملّك ما أَخِذَ من ماء النهر أو البئر] 

قال : (فإن أَحَذَ من ماء بثر غيره» أوضن ودر افق 01 وليس 
لصاحب النهر والثر أعيذه مله »2 وكذلك الكلاً والنار). 
مباح» بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل. 

ولقوله صلئ الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة». ونهيه عن بيع 
الماء. 

فمّن أَحَذَّه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك» وهو في هذا 
الوجه كالكلا إذا نبت في أرض رجل» فمَن أَخَذَه فهو له””". 

وكذلك الغنيد إذا الكتوق أرفن ركشل أو املك ]3[ اضطاده 
مِن جهة لرجل. فهذا كله لآخذه؛ لأنه مباح الأصل» لم يتقدآم فيه مِلْك 
لأحد. 

وجهة وقوع الملك فيه أَخْذه وحيازته. فإذا مَلَكَه: انقطع حق سائر 

.١١91//7 صحيح مسلم‎ 275١/60 صحيح البخاري‎ )١( 


(©) وهذا في ظاهر الرواية؛ كما في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة/ /الا. 


كتاب أحكام الأرض الموات هه 


الناس عنهء فجائرٌ بيعه كسائر المملوكات. 

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء» وبيع الكل 
المحرز. 

مسألة : [تمذّك ما أَخِدَ من الكلا والنار] 

قال : (وكذلك الكلاً والنار). 


فهما في ذلك كالماء سواءء لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
من قولة: #النامن للدركاء قن د37 


د عاد عد 6د عد 


)١(‏ تقدم. 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع مكحو لو لاد سحا 1 جا نواد فو اسن ابول كل ل قل 6127 
مسألة: عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط ز [ [ز ز[ز [ 0 1010000100 
الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس م فطلي اا 
معز التفرق بين المشائعينة مج وص م ا م م 1 
مسألة: مدة خيار الشرط 1 ز[1[ز[ز[1[ 1[ 1 ااا 
ال 000 
مسألة: ضمان العبد المشترئ إذا مات حال الخيار 0000 
مسألة ا ا ا 41ذ1[1ذ1[1[1[1[ز[ [ [زذ[ز[ز[ [ [  [‏ 1 
مسألة: خيار الشرط لا يورث ا ل ا 0 
باب الربا والصرف ك ب لكي وه اما ا 
مسألة: بيع الذهب بالذهب الو ع 11 
مسألة: بيان علة الريا شحو سور ون ارا اس اش لوك ستيان مقا 
فصل ا ا ميد لوه ا اس 
فبالة ااي ا ااا ا ةذ[ ا ا ااا 000 
مسألة: القبض في بيع الربويات لم ا الم م ا 5 1 
مسالة بيع المكيلات بجنسها با تروك اطي ا ا ا 1171 


مسألة: يع الطب بالتمر 8 ا 0 


مسألة: بيع العرايا اللسسساسج نا سداد سمو سسا ا 1 
باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 121100700000 
مسألة: بيع الشجر وعليه ثمر ا 
مسألة: بيع الثمر دون الشجر 1 1 21017111 
مسألة: بيع الثمرة مع جهالة قَدْرها ا 0 
مسألة: هلاك الثمرة بعد القبض 00 
مسألة: هلاك الثمرة قبل القبض ب 000101302321 0 ا 00000 
مسألة: استهلاك الأجنبي المبيع د ا ل ا 
مسألة حر الكلذ المشترئ على الجقتري 200000 


مسألة: جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية 5000 
مسألة: جهالة جملة الثمن ا ل تله 
بات المضرًاة وَغْيْرها 2010 
مسألة: ما يوجبه عيب التّصرية ا 
مسألة: ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد استغلالها 0 
مسألة: ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد وطئها 0 
مسألة: ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها 5 


مسألة: ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها ملستي لاوس اك 
مسآلة + قل المشترى الأمة المشتراة المغيية 151718 
مسألة: أكل المشتري الطعامً المشترئ المعيب 0100000 
مسألة: اختللاف البائع والمشتري فيمَنٌ حَصّل عنده العيب 0 
مسألة: ظهور العيب في شيء مأكوله في جؤفه كا با ا 
مسألة: ملك مال العبد المشترئ 10 
مسألة: جناية العبد المشترى في بني آدم 0 
مسألة: جناية العبد المشتّرئ في مال نا ا لا بد ماق اه ما 
مسألة: البيع بالبراءة من العيوب 0 
مسألة: شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الثمن ا 00 
مسألة: الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية 1117 
مسألة: اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم 000000 
فصل : واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة 10 


66 
مسألة: بيع الآبق» والسمك في الماء 65هش* 
مسألة: خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة 
فصل : خيار المالك فيما بيع له بغير أمره عرض 35 
مسألة: جواز بيع الأعمئ» وثيراه سخ ا 
مسألة : خيار الأعمئ لانو ا او 
مسألة: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة 200 
مسألة: بيع الحمّل دون أمه 17 1 
مسألة: بيع الأم دون الحمْل 52353237 
مسألة: بيع اللبن في الضرع ل 
مسألة: بيع عَسْبٍ الفحل ال 
مسألة: خيار الرؤية 5700000 *#*ظظ 
مسألة: البيعتيّن في بيعة 0000 
مسألة الشكانة ع سو اننا مسجو ساس 
مسألة: تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد 55 
مسألة: بيع الرجل على بيع أخيه 52070000 
مسألة : تأخير أجل الدين م ااا ار 
مسألة: تجارة الوصي بمال اليتيم 111 
مسألة: إقرار العبد بديّن 0 
مسألة: جواز بيع الكلاب المتتّقع بها ونحوها 56 
مسألة: بيع الهر ال ا و 


مسألة: بيع المكيلات قبل كيلها الس وس وول الك و 1 
مسألة: بيع الأخرس جاح ابا سبوب اواج اسو س اساة 
فيال والسو سن الل ردي لمر ا جروا ا 
مسألة: ظهور العيب في أحد النَعلَيّْن ونحوهما 000000 
مسألة: حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن 1200 
مسألة: يكره التفريق بين ذوي رَحِمِ مَحْرمِ في بيع العبيد ا 
شألة ا ل 
باب أحكام البيوع الفاسدة لالطو دي 
مسألة: تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد 5 ش22 
باب السّلّم 0 [ [ |[ 100111 
مسألة: شروط السّلم ان ا ب ب ا سا ا امس 
أوصاف أخرئ للسَّلم و 1107000101010 
مسألة: السسّلّم في الحيوان ل 
مسألة: الكفالة والحوالة في السلم 000 
مسألة: بيع المسلّم فيه قبل قبضه ا ل 
مسألة: الرهن بالسلم اتعاو سمه امسو سوق أ اماما يا 
مسألة كنوك سوست اتا بقر 11 الابطا م ووو الم اوسا 
مسألة: الإقالة في السلم 1 
مسألة: السلم بمال واحد في شيئين مختلفين م ا 2 


مسألة: جَعْل أجل السلم في وقتين اك م ا 


55 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


ع 


فهرس الموضوعات 


: انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل 500 
(إذا اصات المشلم فيدعيي 006 5959# 


: تصرّف المسلم برأس المال بعد الإقالة 5200000 


: استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها 0 
مسألة: 


يجب على المشتري استبراء الأمة 000000000 شط 


: يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية 2121111111111 
: وجوب استبراء الجارية الحاملٍ من زنى ممع ااا ولا وو ل ا 0 


ومع ةمهم ووو وم موث مو ووو ون ولعيو وو ووو و ع لور نم فر ووو ووم ووو ووو ووه نوو 


: مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها 21111000 
: عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها 9-7 


: عتق الراهن العبد المرهون» وضمانه ا ا 1211110 
: ضمان الأمة الرهن باستيلادها 0-8 **(#*ظ1( 


١ 


فهرس الموضوعات للك 
مسألة : ادّعاء الراهن ولد الأمة الرهن ل 
مسألة ا ا اج سا لسو لو ا 
مسألة 00101 ااا 0 
مسألة: حكم الزيادة في الديّن #ماو ستو وتوا با سس حر اجا 
مسألة: جناية العبد المرهون ا 110 
مسألة مون الما المحم والسخطبو اوم 11 
مسألة: نماء الرهن 1 اا 
مسألة: هلاك نماء الرهن وامساييم وا روماه الح حو لاو ا 111 
مسألة: هلاك الأصل وبقاء النماء لوا الم د و ١‏ 
مسألة: تقدير قيمة الهالك م ل 111 
مسألة 00 
مسألة: اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن ب 1 
كتاب المداينات ا ا ا 116 
مسألة: البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري ام ع ا 3 
شسالة: كس المدية يظلت العرماء م ل لسو اا 
مسألة: بيع مال المدين ا اا ا ا 
مسألة بيع القاضي أموال المطلوب بموته 8 ا 
مسألة: الدين الآجل يَحِل بموت المدين 000 
فصل: يُطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته 0000 
مسألة: حَبْس المدين وإن ادّعئْ الإعسار 6[ [ز[ز ز 00100 

أ 4 


مسألة: بيع أموال المدين لقضاء الدين منها و اس ينها 


ب 


مسألة: إقزان المدين المتحبومن يدي لغرماء آخرين 00 
مسألة: الحجر علئ المدين 0 لا 
مسألة: النفقة من مال المحبوس علا من يجب عليه الإنفاق عليه .... ١81١‏ 
مسألة ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر 0 
كتاب الحجر 007 00 
مسألة تعبط سدق اج الجاوا وف ابا اطاط دود امامو اللا 
مسألة: السنٌ التي يُدفع فيها المال إلئل اليتيم يي 0 
فصل حو ا را 
كتاب الصَّلح 01010 0 00 
مسألة: وجوه الصلح 00 ا 0 
مسألة: الصلح علئ عبد» فاستحق 0 
فصل: وجوه الصلح على الإنكار 00-8 0 00000000 
مسألة: الصلح على خدمة عبد مدة معينة» ثم موث قبل تمامها 000 
سان إشقاء كل مو الجارين الجدارَ الحاجز بينهما لبو الس 
مسألة اا 0 
مسألة: انتفاع الرجل بجنّاحٍ مده من بيته علئ الطريق مو 
مسألة: حكم مصالحة المَلِِينِ الدائنَ علئ دينه الآجل ببعضه حالاً ... 709 
مسألة: صالحه علئ الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا .... ٠٠١١‏ 
مسألة ا 0 
مسألة: صالحه على جارية فاستّحقت بعد أن أولدها او 

ا 


مسألة: الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار 0 


باب : الشفعة في الدار حال الصلح 1 0 0 
مسألة: ادعئ دراهم فصالحه على دتانير 0 ا 
مسألة: العيب في بدل الصلح إن كان عرضاً 000000 
مسألة: ظهور العيب في بدل الصلح بعد جنايةٍ عليه 0 
مسألة: الصلح مِن غير المدّعئ عليه ان 
كتاب الحوالة والكفالة والضَّمَان م مي م ا 
مسألة: الحوالة وشروطها از ااا 
مسألة: رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال مو 
فصل: وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل 000000000 
فصل: الحوالة بغير أُمّر الذي عليه المال الس وا 
مسألة: تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة و 0 
مسألة : الكفالة ا ا ا ل 1 
مسألة: رجوع الضمين على المطلوب بما أدّاه للطالب ا 
مسألة: لا يطالِب الضمين المطلوب قبل الأداء ا سو ا ا 
مسألة: الضمان بغير أمر المطلوب ل مو 1110 
مسألة اميت سوه قر بماد جنو روجا موسا أ مس 711 
مسألة: يُشترط في الكفالة قبول الطالب 00008 0 00000000 
تشالةة إيزاء الطالب التطلوت بزاءة للكفل أيضاً لم ب 
مسألة: إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح 0ن 
مركا تصلق الطالب أو هبيه المال للكفيل الل 


منزالة :تخي الطالن مطالبة الكفين لا يعتيز تأخيرا للتطلوت 1 


فسيالة تشقون انام و ناقعه لوجخ سا ا ا ل 1 
مسألة: ضمان العهّدة ل 
مسألة: صحة الكفالة بالمجهول. وإلئ الأجل المجهول المتعارف ... 715 
كتاب الشركة ل ل ب اي ا 
مسألة وجوه الشركة اوس اس 
١‏ - شركة المفاوضة مس ام 
-١‏ شركة العِّان: ع اد جوت اناا وسو بع لم116 
وجه تسمية شركة العنان: سانو مسووفاة سوا لمم وا لاس 1 
*- شركة الوجوه: بام ل قو الحا ا اام ا 1 
5 - شركة الأبدان: وناج او سوام ان و ا ا 
فصل: وجوه استحقاق الربح و و امع ال و ا 3 7 
منسألة 00001 
مسألة: الميراث لا يدخل في المفاوضة اا 
مسألة تاسسادسدق اساماة ام اسن خا و ا 
مسألة ا اج وا دو وخ رو سوق امون سويد القع لتم و 01 
مسألة: إقرار أحد المتفاوضين بديْن ا 
مسألة: مفاوضة المسلم مع الذمي 000 
مسألة: مفاوضة الحر والعبد امسن م ب م م 1 
مسألة: شركة الأبدان 0 ااا 
مسألة: الشركة في الصناعات ا لد ماو ا 


مسألة: عدم جواز شركة العنان بالفلوس 0 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الشركة بالمكيلات أو الموزونات 111 
مسألة: الشركة في العروض 0000 
مسألة: يد الشريك يد أمانة 00 
مسألة: فسخ الشركة بموت أحد الشريكين 157 
مسألة: حق الشريك في فسخ الشركة 20 
مسألة: المساواة في التصرف بين المتفاوضين 7 


مسألة: دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها 326 
مسألة: الوكالة في الخصومة ا 
ك4 مقان فرك إقران الر كيز الصو 598 
موالك ذوكين الوك مها كلذ 5200 
فسآلة: عرزل الموكن للركيل 525000000 


ع 


مسألة لمظاظءه ‏ ةسنا مك 
اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به 
مسألة: فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة 000 
مسألة: الوكالة فى الحدود والقصاص 25000 


8 


مسألة: بطلان الوكالة بموت الموكل 0 


مسألة: توكيل الصبى أو العبد ا 00 
مسألة: دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض .... 


مفووة م ةةةقعم ةر ةم ةم 6 زه 


وعومة ور .ةوقو و ةق ة مارم 66م 6ه 


وعمقةة ومو ةم ةيوق ء ث6 ممه 


وععمعقوووي ةم لو ثلثم مث 6ث6نم 5 


000 لك 


مسألة: شراء أبي الصغير منه لنفسه و م له ليمي عق الل أ لا لاا م لد 


ماله الورو كله كر ام عي فاشترئ له نصفه 01 0 0 5101700 
مسألة: لو وكلّه بيع عبد» فباع نصفّه 6 0 1 11717710 
مسألة: بيع الوكيل العبد بعرض اه اق وال تو لاله انط موا لا لل 


مسألة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب ا 
مسألة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار بطو وين مو ا 
كتاب الإقرار بالحقوق 0[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ 1 1001 


مسألة: القول قول المقر فك داخف ا ا مل 
مسألة: الاستثناء فى ألفاظ الإقرار ل 


مندالة: الابنتعتاء مو اسع اطق تسوه المح هاه 
مسألة: الاختلاف فى حلول المال المقر نه 000 


فهرس الموضوعات 5 


مسألة: الجمع بين شيئين في الإقرار ا 00 0000 اا 
مسألة ا سا او لساب اسقط عسوي المام و الا 500 
مسألة 000000 ا 
مسألة: الاستدراك في لفظ الإقرار وو باو ام 11 
مشالة اا 0 ااا 
مسألة 1 ز 1 اا 
مسألة ا م حمق ااام لاطو 
مسألة اس ل و 71 
مسألة: دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها ممع 
مسألة : الاستثناء من غير جنسه في الإقرار ا 
سآلة: لو اكع آنه اخذها وديمة» فقال لديل غضيا ا 
مسألة م فط ا مك الس ا ل ا ل ا 
مسألة: ادعاء المقِر زيوف الدراهم المقِر بها اس ل 
مسألة جع عر املد ادو ا ع و 101 
مسألة: دعو الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة اما ماس و ل 
مسألة: دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه ا لل 
مسألة: الإقرار بدَيّنِ في المرض ا ا 
مسألة: إقران المريض ينين للحن ورققة 6 لامو 0 
كتاب العاريّة ا 11 1 1[ ا 
مسألة: ضمان العارية بالتعدذي 1 


مسألة: إعارة العارية اا ا ار 


ع 

مسألة: أقسام العارية م م ام ا 
مسألة: استعارة اللأرض تسو تج ووو وا فاه سوس و 
مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة 0000 
سآلةة اسيعازة الأرض قرط النناء إلى :هذه معلومة اب 0 
كتاب العٌَصّب واكدي أذ معيو لاون ساو ست و 
مسألة: ضمان المغصوب ماو عر لبة ةروسام ل ا 
مسألة: ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب ل 
مسألة: ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب 10 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها ا و ا 
فصل لوا ةا اس ماب اتن و د و ا 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد 2ط 
مسألة: ضمان غصب الدور محر و ا ل 
مسألة: ضمان استخدام العبد المخغصوب ونحوه ا 
مسألة: لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره 0 
مسألة: ضمان إتلاف خَمْر الذمي ن ومماو ومخو ا 
مسألة: ضمان إتلاف المثليات ل 
مسألة: ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة ان سسا ام م 
مسألة: ضمان إتلاف الدينار خا ا اط مو ا ا 
مسألة: ضمان تقطيع الثوب المغخصوب وك لمجا مق 
مسألة ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه 0100 
مسألة: ضمان صَبّْعْ الثوب المخغصوب 200 


فهرس الموضوعات ١ا/اعء‏ 
مسألة 0000001 ا ا 
كتاب الشفعة معد اند ا اي اس 
مسألة: و0 
بألة الشفحة لمان و وو ا وام 1110 
مسألة: الأول بالشفغة ااا 
مسألة: استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد مسي ا م م 
مقدار المدة طلب الشفعة 11000 1011113111 
مسألة: لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن 0 000 
مسألة: حبس المشتري الدار المشفوع بها حتئ يقبض الثمن 00 
مسألة: وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها 0 000000 
مسألة: اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به 0 
مسألة: ما لا شفعة فيه 1110[ [ |[ 1 11111171131 
مسألة: سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد ذه سمطو 1 
مسألة: لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة ل 
مسألة: العهدة علئ البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري 000 
مسألة: العهدة على من قبَضّ الثمن ل ا 1 
مسألة: الشفعة علئ الرؤوس لا الأنصباء م1 
مسألة: القول قول المشتري في الثمن 0 
مسألة: تعارض بينة الشفيع والمشتري ل ل 
مسألة ا فخراكة اتنس بر السو 1 
سيالة 000101 اا 


مسألة 
كتاب 


20 61 3 1 
: للشفيع أخذ المشترئ من وكيل الشراء 


: للشفيع إبطال هبة المشتري 1076 
: أثر استحقاق البناء فى الشفعة 22700 


: لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع ... 


م 
المضاربة ب1 0 
جواز المضاربة ا 


وقفقء ومن وومةه ووو و مه وق عمور ون ومن ومنيو ونون رم ةو و وو ومو ةن نين مماية رون ورو و مو مانم مارم مره 


قععء مم ماه ورا ورور م ثرو ملم 


مقعم وو وة رقو ةماه مم وم ومنو 


لقعم ةقمعم ونث ووو ووم مرام ممم مهن 


لفقو ةم ووو وو فلار رانور 


مسألة 
مسألة 
فصل : 
مسألة 


مسألة 


مسألة 
مسألة 


مسألة 
كتاب 
مسألة 
مسألة 
كتاب 


عام م عرو وو نوق ريرق يء و ةن مارم م عن نوم وموم ميو ارو وم قله ييء نيوو مال مم وام ف مارم نم نمه 


: ما يُمنّع منه المضارب المطلّق 0 
: استدانة المضارب ا 


سفر المضارب بالمال و ار 00 عه فت امع واماقه ا لوال 4 لاا ا 
: نفقة المضارب فى السفر اقم و 0 


: كلفة علاج المضارب على نفسه ا 
: ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شرط عليه ذلك 0 


022 
6 . 
0 


: فسخ المضاربة والمال دين من و ايان ص مداه ابه ل العامة 


: عتق المضارب عبدي المضاربة 00 1 


ة: عتق رب المال عبدي المضاربة معا وا وو وو ا 


: تفريق رب المال عتق عبّدي المضاربة 0 
: ما ليس للمضارب أن يشتريه 21711110 


: شراء أم ولد نفسه ا ب اسه الوط و امام ا 
المسّاقَاة 0 
: عدم جواز المساقاة عند الإمام 106 
: شروط المساقاة عند الصاحبيّن المجيزين لها سحاو د 
الإجارات :1 ان مع سرون و قور كدق بو اتا اجو ومع و 


زفت 


2 فهرس الموضوعات 
مسألة: أدلة جواز الإجارة ل 
فصل: أنواع الإجارة ب ال 0 
فصل: شروط استحقاق الأجرة ل رس القع بساظاف و 
فصل : زمن استحقاق الأجر افق ةجعن عق ب ا 
فصل انج ل تنسب اسع مب تو أن شما و 
مسألة: حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة 35700000 
مسألة: انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر 000006 
بسألة > ضما الستاحر إن تعد الشروط ا 01 
تجآله نوين لصفا جر الدارة في منزله 21000 
مسألة: استحقاق الأجر بالتسليم ا 
مسألة: وجوب أجر الدار بقبضها مس اا 0 
مسألة: عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل 12 
مسألة: خيار الرؤية للمستأجر 8ل“ هه5ه1ط1(1إ 
مسألة: يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد [ز |[ [ز ز ز 0 ز201011101010 
مسألة: جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها كط ري 
مسألة: خيار العيب للمستأجر لع و ع اال ل 1 
مسألة: الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون 2570 
مسألة: ضمان الأجير المشترك 00000 ا 10 
فصل: ضمان الأجير المشترك عند الجناية 0 
مسألة: ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير 21111 


: عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف 11 


الموضوعات 


: اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب 
كلا يو القائم عمله في الشيء حبس الشيء بالأجر 52-0 
: لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر 270100 
: أعذار تفسخ بها الإجارة 1 
: بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة 110 


: زمن استحقاق أجر حَمَّال المتاع ا 


: زمن استحقاق أجر من حَمّل عل ظهره 12*32 
ة: زمن استحقاق أجر حفار البئر 5ظ5ظص 


: جواز استئجار الأرض للزرع بما تُستأجر به الدور 5 
مدة استئجار اللأرض للزرع و ا 
: جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها... 


ثعيعنقعم 


3520-0-00 


و لثثدثمثم 


مسألة: أقسام المزارعة اي ا ل و 0 
مسألة؛عشر الأرضن العشرية المستاجزة ع الج ل 
مسألة: أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة 001 
مسألة: حكم التبن في المزارعة انع اس سا ال 0 
مسألة: فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يرع 500 
كتاب أحكام الأرض الموّات 5 100011 
مسألة: خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها 00000 


مسألة :مدة إحياء الإقطاع 6 1 ااا 00 
مسألة: الأرض المحياة بماء المطر عشرية 0000 
مسألة: الأرض المحياة بماء النهر اغا سووط اح 0 


مسالة: بيع ماء النهر أو البئر مطاه ماعط وام م وم وأ اه قمع لامي ل أ لاه عه ع قحف وام اميه ب عاض واوتهاته 
نسألة تبللة ها الخد نئ فاه النهى أو لمن ا 


مسألة: تملك ما أخد من الكاذ والنار 1 
فهرس الموضوعات انما 000 0 


د 1 6د د 


